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ولقد نصت المادة الثانية من اتفاقية . وفق تعاليم الدین الإسلامي الحنيف
أن یقوم البنك بالأبحاث والدراسات اللازمة للمساعدة : تأسيس البنك على

في تنظيم الفعاليات الاقتصادیة والمالية والمصرفية حسب أحكام الشریعة 
الإسلامية السمحة، في الدول الإسلامية الأعضاء في اتفاقية البنك 

  .الإسلامي للتنمية وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء
  

نمية المعهد وللقيام بهذا الدور الرائد أسس البنك الإسلامي للت  
ومنذ ذلك الحين یقوم . هـ1403الإسلامي للبحوث والتدریب في عام 

المعهد بأجراء البحوث والدراسات داخل المعهد وخارجه، على المستوى 
النظري والمستوى التطبيقي، ثم نشرها باللغات العربية والإنجليزیة 
والفرنسية، وذلك من أجل التعرف على معالم الاقتصاد الإسلامي 
وجوانبه المتعددة وآيفية تطبيقها بهدف خدمة التنمية الاقتصادیة في 
البلدان والمجتمعات الإسلامية، والتعاون الاقتصادي بين الدول 

  .الأعضاء
  

من المعروف أن آثيرا من المجتمعات المعاصرة تعاني من   
وقد . التضخم النقدي، وآثاره على جميع النشاطات والفعاليات الاقتصادیة

عت مشكلة التضخم أنظار الكثير من الباحثين الاقتصادیين وعلماء استر
وقد قام البنك الإسلامي للتنمية بعقد ندوة بهذا . الشریعة على حد سواء

وتوصلت تلك الندوة إلى قرارات ) 1987 (1407الخصوص في عام 
  .وتوصيات على جانب من الأهمية

  
ولقد تبين مع الزمن أن الموضوع یحتاج إلى مزید من البحث   

والتمحيص، إضافة إلى أن بعض جوانب الموضوع لم یتم استكمالها 
وبخاصة مسألة ربط الأجور بمؤشر ارتفاع الأسعار، ومدى تأثير حسن 
الوفاء الذي حثت عليه الشریعة الغراء على إمكان فرض الربط بمؤشر 
لارتفاع الأسعار على المقترضين من قبل ولي الأمر آنوع من الإحسان 

وآذلك مسألة استعمال عملة اعتباریة عند التعاقد آالدینار . ند الوفاءع
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الإسلامي یحدد القرض أو الدین الناشئ عن البيع بوحدات منها ویدفع ما 
  .یعادل ذلك من النقود الحقيقية عند الوفاء

  
یضاف إلى ذلك أن التطبيق المصرفي الإسلامي قد أفرز واقعًا   

جدیدًا في آثير من الأوساط الاقتصادیة والمالية آما أنه أثار تساؤلات 
فكان لابد من مناقشة بعض القضایا التي تبينت من خلال . عدیدة

  .الممارسات الواقعية مما یحتاج إلى نظر وحوار
  

وآذلك، سبق لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر   
 الإسلامي بجدة أن درس مسألة المساهمة في الشرآات التي یكون

وآان لابد من متابعة هذه . نشاطها مباحًا إلا أنها تتعامل أحيانا بالربا
الدراسة والنقاش حتى یتم إنضاج الموضوع قبل عرضه على المجمع 

  .بصورة تفصيلية
  

من أجل آل ذلك جاءت الندوة التي نقوم الآن بنشر وقائعها،   
سائلين المولى عز وجل أن یجعل فيها مصباحًا جدیدًا یضاف إلى ما 
سبقه في توضيح معالم البنوك الإسلامية وجوانب الاقتصاد الإسلامي 

  .الأخرى، مما یساعد الباحثين والتطبيقيين على حد سواء
  عمر زهير حافظ. د

  نائب مدير المعهـــد
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  المقدمة
  

فر في مسيرة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي، لابد من تضا  
جهود المتخصصين في العلوم الشرعية مع أولئك المتخصصين في 

وفي تطویر البحث العلمي في أي . العلوم الاقتصادیة والمصرفية
موضوع یتعلق بفهم الواقع وآيفية التعامل معه، لابد أیضًا من تعاون 
العلماء القادرین على تحليل الواقع واستنباط النظریات التي تفسره مع 

  .الممارسين العمليين الذي یتقنون فهم الواقع الفعلي والتعامل معه
  

ولا شك أن قضایا الاقتصاد الإسلامي جيمعها هي من المسائل   
. الحدیثة التي تحتاج إلى تعاون وتضافر جهود هؤلاء وأولئك والآخرین

فالبحث العلمي في جوانب الاقتصاد الإسلامي مازال في مراحله الأولى، 
ربع قرن في علم یذخر بالنظریات والتحليلات، فلا یزید عمره عن 

والذي ما زال یدأب على البحث ، وتسوده المؤسسات الكبيرة الداعمة
  .والدراسة والمراجعة منذ أآثر من قرنين من الزمن

  
وفي تطویر جوانب الاقتصاد الإسلامي، واآتشاف خبایاه لا بد لنا   

مع وقفات عدیدة تقوم على مراجعة الواقع العملي ودراسته وفهمه ثم 
تحليله وتفسيره، ثم إیجاد الحلول لما یعتریه من قضایا أو یعانيه 

  .الممارسون من مسائل ومشكلات
  

وتأتي هذه الندوة، التي دعا إليها آل من مجمع الفقه الإسلامي   
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والمعهد الإسلامي للبحوث 

مي للتنمية في صورة من أنصع صور والتدریب التابع للبنك الإسلا
التعاون بين العلماء المتخصصين في الشریعة والعلماء الاقتصادیين 

  .والخبراء بالممارسات المصرفية الإسلامية والاستثمارات الإسلامية
  

وتعالج هذه الندوة ثلاثة موضوعات تعتبر محاور أساسية فيما   
یواجهه نمو التطبيقات المعاصرة للاقتصاد الإسلامي في الواقع العملي، 
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سواء فيما یتعلق بآثار التغير في القيمة الحقيقية للنقود على إحداث أشكال 
من عقود إجارة العمل التي تتضمن شرط تعدیل الأجور حسب التغير في 
مستوى الأسعار، أم مسألة ربط مقدار الدیون بمقياس أو مؤشر ارتفاع 

بة للدیون التي طرأ قبل الأسعار، أم مقتضيات حسن الوفاء بالنس
  .استحقاقها تغير في المستوى العام للأسعار

  
آما عرضت في الندوة مشكلات عملية عدیدة مما تواجهه   

المصارف الإسلامية في مسيرتها العملية وتطبيقاتها الواقعية، وآذلك 
ناقشت الندوة مسألة بالغة الدقة، وهي موقف الشریعة من المساهمة في 
الشرآات التي تعمل في نشاطات مباحة إلا أنها تتعامل أحيانًا بالربا 

  .عطاءً وأخذًا
  

وقد توصلت الندوة إلى نتائج هامة، رفعتها على شكل توصيات   
 في دورته السنویة التي یدعى -واقتراحات إلى مجمع الفقه الإسلامي 

  .إليها جميع أعضائه، بالإضافة إلى عدد آبير من العلماء والخبراء
  

******  
  
یشمل الباب الأول . ولقد قسمنا هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب   

الأبحاث والتعليقات التي وردت في موضوع نتائج ارتفاع المستوى العام 
أما الباب الثاني فقد خصصناه لمناقشة . للأسعار على الدیون والأجور

وقد ترآنا الباب الثالث لمعالجة مسألة الاستثمار . قضایا البنوك الإسلامية
عن طریق المساهمة في الشرآات التي تتعامل أصلاً بالمباحات ولكنها 
تقوم أحيانا بالدخول في عقود ربویة على جانبي أعمالها اقتراضًا بالربا 

  .أو إقراضًا بالربا
  

وقد ترآنا التوصيات التي توصل إليها العلماء والباحثون   
الكتاب نص آلمة المشارآون في الندوة إلى الخاتمة آما ألحقنا بآخر 
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الافتتاح التي أدلى بها معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وقائمة 
  .أسماء المشارآين وجدول أعمال الندوة

  
******  

  
وقد جاء الفصل الأول في القضایا العامة المتعلقة بالتضخم   

فالتضخم هو الارتفاع المستمر في . ومقایيسه وآثاره، ودراسة أسبابه
وأهم آثاره هي تدني آفاءة النقود في قيامها . المستوى العام للأسعار

بوظائفها الأساسية آمقياس للقيمة ومخزن للقيم ووسيلة للمدفوعات 
وهو یؤثر على أصحاب الدخول والثروات المحددة بوحدات من . الآجلة

النقود بصورة سلبية تؤدي إلى إعادة توزیع الدخول والثروات بما یضر 
ا علاج التضخم فيكون بإزالة أسبابه عن طریق الإصلاح أم. بمصالحهم

في السياسة النقدیة والسياسة المالية وإزالة الأسباب الهيكلية التي تؤدي 
  .إلى التضخم

  
ویرى الكاتب أن تطبيق مبادئ وأسس الاقتصاد الإسلامي سيقلل   

.  من احتمالات حصول التضخم- وفي الأحوال العادیة -إلى حدود بعيدة 
ولقد تكلم فقهاؤنا القدامى عن سياسات الإنفاق العام والضرائب بشكل 
مستفيض، بما یخفف إلى مدى بعيد إمكانية حدوث التضخم، آما تكلموا 

  .عن صيانة العملة من العبث والغش
  

ثم ناقش الباحث مسألة رخص الفلوس المعروفة عند الفقهاء وبين   
التضخم المعروفة واقترح أنه یرى أنها تعبر عن شكل من أشكال ظاهرة 

قبول الحل المعتمد لها عند الحنفية وهو رأي أبي یوسف بأن یكون الدفع 
وهو یعني الربط القياسي . بالقيمة عند التعاقد في القروض والدیون

بالمستوى العام للأسعار مقيسًا بالمؤشر المناسب فهو مؤشر تكاليف 
المعيشة بالنسبة للمستهلكين ومؤشر أسعار الجملة بالنسبة للمتعاقدین من 

  .تجار الجملة
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وتتحدث الفصول الثلاثة التالية للأجور عن مسألة ربط الأجور   
فيناقش الدآتور محمد أنس الزرقا في الفصل التالي . بمستوى الأسعار

ربط الأجور بمؤشر قياسي لمستوى الأسعار بعد أن یعرض للتضخم 
ل الذین یتلقون الأجور وآثاره الضارة على الدخول الحقيقية للعما

أو (ویقترح أن ربط الأجور بمؤشر تكاليف المعيشة . التعاقدیة الثابتة
یمكن أن یعالج التناقص في الدخول ) مؤشر أسعار السلع الاستهلاآية

ولكن مثل هذا الربط قد یثير مشكلات اقتصادیة وشرعية . الحقيقية للعمال
فمن جهة یصعب الجزم بأن ربط الأجور بمؤشر تغير . في آن واحد

الأسعار یؤدي إلى استقرار الأسعار لأن هنالك من الدراسات التطبيقية ما 
یقف على جانبي تأآيد وإنكار مثل هذه النتيجة، آما أن الربط قد یزید 
قابلية الاقتصاد للاستمرار في التضخم أو زیادة حدته، وتتأآد مثل هذه 

على أن الربط بطبيعة . الدولةالنتيجة في حالة التمویل بالعجز لميزانية 
ومن جهة أخرى ربط . الحال یعمل على حمایة الدخول الحقيقية للعمال

الأجور بالأسعار یثير مسألة شرعية مهمة وهي ضرورة العلم المسبق 
ولكن هذا القدر من الجهالة . بالأجرة لطرفي العقد منذ بدء عقد الإجارة

ومن . ليس بالكبير فهو من جهة یتعلق بالتغير في الأجر وليس بأصله
جهة أخرى، فإن ربطه بمؤشر تصدره جهة أخرى غير العاقدین، مع 
نشر المعلومات حوله قبل دفع الأجرة قد یجعل هذه الجهالة مغتفرة لأنها 

  .لا تفضي إلى النزاع
  

ثم تعرض الباحث لحل آخر بدیل وهو تحدید الأجرة في العقد   
لع والخدمات هي نفسها التي تدخل بشكل عيني هو عبارة عن سلة من الس

فإذا استحقت الأجرة بشكل عيني هو آمية معينة من . في حساب المؤشر
هذه السلة، فإنه من الجائز سدادها من قبل رب العمل بما یعادلها من 

  .النقود عملا بحدیث ابن عمر المعروف في سداد دین الدراهم بالدنانير
  

فبحث . وقد ناقش الدآتور عبد الرحمن یسري نفس الموضوع  
أولا في آثار التضخم على الدخول الحقيقية للعمال وبشكل خاص في 

ثم حاول أن .  التي یتشكل معظمها من البلدان الإسلامية-البلدان النامية 
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یعرض وجهة النظر الإسلامية التي تقوم أساسًا على العدل مع الأجير 
اع المستمر بالأسعار ولاحظ أن الارتف. وإعطائه حقه آاملاً غير منقوص

 وإن آان عرف -هو ظاهرة معاصرة لم یعرفها تاریخنا الإسلامي 
 وبالتالي لم یعرض لها الفقهاء والمفتون في -ارتفاعات في الأسعار 

  .الماضي
  

 -ویقترح الدآتور یسري ربط الأجور بمؤشر أسعار التجزئة   
وهو نفس مؤشر أسعار السلع الاستهلاآية حلاً لهذه المشكلة، مؤآدًا أنه 
هو الحل الذي ینسجم مع العدل الإسلامي، لأن النقود المعاصرة تعرضت 

 مما یجعلها أشبه بالفلوس - هو قبولها لظاهرة التضخم -لعيب آبير 
  .المغشوشة التي تحدث عنها آثير من الفقهاء في الماضي

  
ولكن الباحث یشترط لتطبيق الحل شروطًا ضروریة لابد منها   

المعلومات العلمية الدقيقة حول حساب المؤشر، وأن تقوم توفر : هي
بحسابه جهة موثوقة رسمية خارجة عن طرفي العقد، وسد الطریق على 

ویحتاج الحل أیضًا إلى شروط أخرى لا . محاولات التهرب من تنفيذه
وأهم هذه الشروط أن . ینجح بدونها تتعلق بمعالجة الآثار الجانبية للربط

یتم الربط من خلال سياسة اقتصادیة آلية تعمل على مكافحة التضخم، 
وإدخال سياسة انتقائية للأجور التي تربط بالمؤشر بما یراعي التغير في 

آما أنه ینبغي أن تنسجم . إنتاجية العمل في آل قطاع اقتصادي على حدة
سياسية الربط ذات الأجل القصير مع التغيير الهيكلي في الاقتصاد نفسه 

 التطبيق الكامل للأحكام الشرعية مما یمنع الاحتكار وغيره بتوجيهه نحو
  .من المؤثرات غير الطبيعية على سوق العمل والأجور

  
وفي الفصل الرابع یناقش الدآتور حمزة الفعر عقد العمل، وأهمية   

العلم بالأجر في العقد، ثم یخلص بأنه یمكن أن تحدد الأجور بسلع عينية، 
أما ربط الأجور بأي مؤشر فهو یتعارض . ینبغي أن تدفع عند الاستحقاق

 مع الشریعة، لأنه یدخل جهالة غير محتملة في - في رأي الباحث -
وإن آان من . الأجر، آما أنه زیادة فيما هو مستحق فهو یشبه بذلك الربا
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الممكن لرب العمل أن یضيف إلى الأجر علاوة غلاء معيشة ولكن مثل 
ویقترح الباحث تقصير مدة عقود . العملهذه العلاوة غير ملزمة لرب 

العمل، مما یجعل طرفي العقد قادرین على المساومة والمفاوضة في ظل 
الظروف الجدیدة المتغيرة، أو تحدید الأجر بالذهب أو بعملة أجنبية قليلة 

  .التأثر بالتضخم
ویبحث الدآتور المرزوقي البقمي في الفصل الخامس مسألة حسن   

 بأآثر منه أمر حثت عليه - في القرض والدین -الوفاء ویؤآد أن الوفاء 
ویؤآد الباحث . الشریعة، ولكنه لا یصح أ، یتحول إلى إلزام على المدین

أن آل زیادة في القرض أو الدین غير مشروعة لأنها داخلة في ربا 
  .الجاهلية الذي حرمه القرآن صراحة

  
سادس إمكان أما الدآتور رفيق المصري فقد ناقش في الفصل ال  

استعمال عملة اعتباریة في عقود القروض والمداینات الناشئة عن 
البيوع، نحو الدینار الإسلامي الذي یعادل تعریفًا وحدة من وحدات 

ویتم المعادلة . السحب الخاصة الذي اصطلح عليها صندوق النقد الدولي
بحيث یعقد القرض بالدینار الإسلامي، وعند الإقراض یدفع المقرض 
للمقترض ما یعادل ذلك بالدولار، أما عند سداد القرض فيكون السداد 

وبالتالي فلا تغير في مقدار العملة . أیضًا بما یعادل الدنانير بالدولار
الاعتباریة ولكن معادلها قد یتغير زیادة أو نقصًا بين وقتي الإقراض 

ا فيها ویرى الدآتور المصري جواز هذه المعادلة غير معتبر لم. والسداد
من شبهة الربا، وذلك شریطة أن یكون تقویم الدینار خارجًا عن سلطة 

  .وإرادة طرفي العقد
  

 من تحفظ على الرأي الذي قدمه - آمحرر -ومهما یكن لي    
إذ . الباحث الفاضل، فإنني أعتقد أنه آان یحتاج إلى تفصيل أآثر من ذلك

فالبيع بعملة . إن هنالك فرقًا بين القروض والمبایعات في هذا الشأن
اعتباریة لا بأس به أصلاً وقد تعرض له الفقهاء في الماضي في أآثر من 

منها البيع بالدراهم من سكة آذا، آالمحمودیة وغيرها دون . واقعة ومثال
أن یكون لها وجود في السوق، أو البيع بالدراهم من صرف عشرة 
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م في البيوع وانشغال الذم. للدینار والدفع بدراهم من صرف عشرین
الآجلة بقدر معين من عملة غير موجودة بتاریخ العقد أمر لا شبهة للربا 

أما عند وفاء الدین فيسدد بما یعادله . فيه ولم یُعترض عليه من قبل الفقهاء
وبالتالي فإن البيع الآجل، أو . یوم الوفاء، مما هو موجود من عملات

المقسط، أو الإجارة، بثمن أو أجرة محددین بعملة اعتباریة، والوفاء 
  .بمعادلها عند الاستحقاق لا تدخل فيه شبهة الربا أصلا

  
أما الباب الثاني فيشمل خمسة فصول تبحث آلها في قضایا عدة   

ففي الفصل . مما تتعرض لها مسيرة العمل المصرفي الإسلامي المعاصر
 الثامن یناقش الدآتور محمد علي القري سبع قضایا مهمة تعاني منها

مماطلة العملاء في الوفاء بما ) 1البنوك الإسلامية وهذه القضایا هي 
إذ إن الشریعة لا تسمح بتعویض . عليهم من دیون نشأت عن المرابحات

وهو أمر . الدائن إلا من خلال المحاآم وبعد إثبات وقوع ضرر فعلي
ارتباط معدلات الأرباح ) 2یصعب ممارسته في المصارف الإسلامية؛ 

في المرابحات بالمعدلات العالمية للربا، وما یعطيه ذلك من صورة 
مشوهة في أذهان آثير من المتعاملين مع المصارف الإسلامية 

تعود آثير من المودعين على ثبات عائد حسابات ) 3والمتعاطفين معها؛ 
یضاف إلى ذلك ) 4الاستثمار وعدم تقبلهم لاحتمالات الخسارة؛ 

ض سبيل إعادة تشكيل المحافظ الاستثماریة؛ الصعوبات العدیدة التي تعتر
مشكلة المخاطرة الأخلاقية، وهي تعترض سبيل تطبيق المضاربة ) 5

والمشارآة، حيث لا تتوفر الثقة الكاملة في التقاریر التي یقدمها الطرف 
 عن الممارسة اليومية - البنك -المستثمر أو متخذ القرار، مع بعد الممول 

صعوبة تمویل الحكومة من قبل البنوك الإسلامية، ) 6للقرارات؛ 
وبخاصة التمویل المفتوح الذي تستطيع الحكومة استعماله في أي من 

مشكلة الاستثمار في العملات الأجنبية، وهو أمر ) 7أغراضها الإنفاقية؛ 
 وهو المنافس المباشر للبنوك الإسلامية، -تمارسه المصارف التقليدیة 
ية دون التوسع في هذا النوع من الاستثمار في حين تحول القواعد الشرع

  .بسبب شروط الصرف المعروفة
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ویقدم الباحث حلولا تفصيلية یقترحها لكل من هذه المشكلات   
یعتمد في استنباطها على الأحكام والمفاهيم الشرعية إضافة إلى الخبرة 

  .العلمية والمصرفية
  

وفي الفصل التاسع یناقش الدآتور صدیقي عددًا من القضایا   
السبعة المشار إليها في الفصل السابق وهي الخطر الأخلاقي، واعتماد 
المصارف على صيغة المرابحة التي تنتهي بترتيب دیون لها على 

ولكنه یضيف مسألة ذات . المستفيدین من التمویل، والمماطلة في الدیون
ورقابة أهمية بالغة وهي التعاون بين البنوك الإسلامية والبنوك المرآزیة 

  .الأخيرة عليها وآذلك تقدیم الدعم لها عند الحاجة
  

أما الفصل العاشر فقد ناقش فيه الدآتور رفيق المصري خمس   
آيفية الالتزام ) 1: قضایا تتعلق بتطبيقات المصارف الإسلامية هي

ببعض دقائق وتفاصيل الأحكام المتعلقة ببعض العقود مما یجعلها آاملة 
) 3دور اللجان الشرعية في المصرفية الإسلامية؛ ) 2النقاء والصفاء؛ 

عدالة توزیع الأرباح ) 4العوائد التي تحققها على تمویلاتها وأنشطتها، 
مسألة الوساطة المالية وممارسة الأعمال ) 5بين المودعين والمساهمين؛ 

  .التجاریة المباشرة من قبل البنوك الإسلامية
  

سلم والاستصناع ویبحث الفصل الحادي عشر في عقدي ال  
ویرى فضيلة الكاتب أن . باعتبارهما بدیلاً مناسبًا للمرابحة للآمر بالشراء

مثل هذا التحول  سيقلل من آثير من الاعتراضات الموجهة إلى البنوك 
الإسلامية بسبب طغيان عقد المرابحة للآمر بالشراء على معاملاتها، 
الأمر الذي یجعل أساسها التمویلي یقوم على المدیونية، شأنها في ذلك 

  .شأن البنوك الربویة
  

أما الباب الثالث فيناقش مسألة في غایة الدقة والأهمية وهي مسألة   
المساهمة في الشرآات التي یكون ميدان نشاطها الأصلي من الأنشطة 
المباحة شرعًا، غير أنها تتعامل أحيانا بالربا، سواء في أخذها قروضًا 
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مویلية الربویة، أم في إیداعها فوائض أموالها في بالربا من المؤسسات الت
  .حسابات مصرفية ربویة

  
ویأتي بحث الشيخ عبد االله بن منيع في باآورة هذا الباب ليقدم   

حججًا عدیدة لجواز هذا النوع من المساهمة للمصارف الإسلامية 
أن هذه المساهمة تجوز تبعًا ) 1: وأهم هذه الأدلة. وللمؤسسات والأفراد

وأن المساهمة في مثل هذه الشرآات  یتسامح بها لأنها ) 2لا استقلالا، 
أن للأآثر ) 3عمت وآثرت وصارت حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة، 

وأنها مما لا یمكن ) 4حكم الكل، والحرام في أعمال هذه الشرآات قليل، 
  .الاحتراز منه فهو عفو

  
 یتخلص أن) 1: منها. على أن الباحث یشترط بعض الشروط  

المساهم مما یراه من العائد ناتجًا عن المعاملة الربویة وذلك في وجوه 
أن یحرص على المعاملة ) 2البر دون أن یكون ذلك صدقة أو زآاة، 

حرمة المعاملة الربویة على ) 3الكاملة الصفاء والنقاء ما أمكنه ذلك؛ 
عضو مجلس الإدارة ومدیرها العام، وأن إباحة شراء الأسهم وتداولها لا 

حرمة ) 4تخفف من حرمة المعاملة الربویة على متخذ القرار نفسه، 
المشارآة بتأسيس شرآة ینص نظامها الأساسي على إباحة أخذ القروض 

  .الربویة وإعطائها
  

وفي الفصل الرابع عشر ناقش الدآتور أحمد سالم المفهوم   
نمية الاقتصادي للربا، وعده مما یقوم على الظلم والبعد عن الت

وبعد مناقشة . والاستثمار، أما ما آان استثماریًا، فلم یعتبره ربا محرمًا
الدور الاستثماري والتنموي للبنوك والشرآات المساهمة خلص إلى أن 
مشارآة البنوك الإسلامية بهذه الشرآات في البلدان الإسلامية أمر یتفق 
مع مقاصد الشریعة، بغض النظر عن المعاملا الربویة الجانبية لهذه 

  .الشرآات طالما أن أنشطتها الرئيسية تدور في مجال المباح
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أما الفصل الخامس عشر فيتضمن تعليقات ومناقشات من أهمها   
تعليق الشيخ صالح عبد االله آامل حول المحاولات الجادة لتغيير مسار 
بعض الشرآات المساهمة من خلال المساهمة فيها، مما یدعو إلى 

بين المساهمة المجردة في الشرآات المساهمة وبين ضرورة التمييز 
المساهمة التي یقصد منها العمل على تغيير مواقف هذه الشرآات 
  .بإبعادها عن المعاملات الربویة وتحویلها إلى أدوات التمویل الإسلامية

  
وآذلك تعليقات الشيخ الذي أآد أن الشریك یعتبر متخذ قرار، وأن   

وجه حرمة المساهمة في الشرآات التي تتعامل بالربا هو أن المساهم 
  .یعتبر قد فوض مجلس الإدارة بهذه المعاملة، فكأنه قام بها بنفسه

  
  .وفي الختام، نجد التوصيات التي توصل إليها المشارآون  

  
  المحرر
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  الباب الأول
  القضايا الناشئة عن آثار ارتفاع المستوى العام

  وض والديونللأسعار على الأجور والقر
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  الفصل الأول
  التضخم والربط القياسي

  دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي
  
  
  
  
  
  
  

  *دآتور شوقي أحمد دنيا
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . جامعة أم القرى- آلية الشریعة -الأستاذ في قسم الاقتصاد الإسلامي *  

  مقدمة
  

منذ فترة ليست بالقصيرة یعيش الاقتصاد المعاصر ظاهرة   
اقتصادیة مرضية تتجسد في التقلبات السعریة الحادة ذات الاتجاه 

ومما زاد . الصعودي عموما، والتي تشتهر اليوم باسم ظاهرة التضخم
الأمور سوءا اقتران هذه الظاهرة أخيرا بظاهرة مرضية أخرى، مقابلة 

 الرآود؛ مما جعلنا نعيش ما یعرف بظاهرة لها، هي ظاهرة الانكماش أو
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وغير خاف أنه إذا آان علاج ظاهرة التضخم أو . الرآود التضخمي
  .ظاهرة الرآود صعبا، فإن علاج ظاهرة الرآود التضخمي أشد صعوبة

    
ومن المعروف أن لظاهرة التضخم جذورا تضرب في أعماق   

الماضي، لدى العدید من الشعوب، لكنها في عصرنا هذا اآتسبت 
مواصفات وسمات جدیدة من حيث تضخمها، واستفحالها، وتعقد عواملها 

ومن ثم . وأسبابها وتعددها، وتضخم آثارها، وتباین سياسات مواجهتها
استمرارها حتى أصبحت جزءا من نسيج الاقتصاد المعاصر، أو حسب 

  )1(. مرضا متوطنا-التعبير الطبي
  

سامتها من جانب، وقصور ونظرا لعظم الآثار السلبية لها وج  
ومخاطر مواجهتها من جانب آخر، أخذ الفكر الاقتصادي یتخذ حيالها 

وبعبارة . مسلكا مفاده العمل على معایشتها، لكن على الوضع الأفضل
ومن هنا جاء البحث في . أخرى، العمل على الوقایة والحمایة من آثارها

سياسة الربط القياسي، آوسيلة لتقليل مضار التضخم طالما أنه من 
  .المتعذر القضاء عليه

وقد سبق أن آانت هناك محاولات متعددة من قبل الاقتصادیين   
لكن الأمر مازال في حاجة إلى المزید من . المهتمين بالاقتصاد الإسلامي

  .الجهود لاستجلاء أبعاده، من الناحية الاقتصادیة، والناحية الشرعية
  

من أجلها هذا البحث هي وبالرغم من أن الأهداف التي قدم   
التعرف على آثار المعدلات المرتفعة للتضخم، على الأطراف المتعاملة، 
وآذلك على النقود، وعلى الاقتصاد القومي عموما، وعلى آيفية التعامل 
مع التضخم المرتفع، في بعض البلدان التي عایشته، والإجابة على 

هل هناك معيار شرعي للتفریق بين التضخم العادي : تساؤلين هما
والتضخم المرتفع بما یواآب العصر الحاضر؟ وهل یؤثر ارتفاع معدل 
التضخم على الحكم الشرعي المتعلق بربط الدیون والعقود الآجلة بتغير 

                                                           
  .7، ص1976 خيرات البيضاوي، التضخم وآثاره في العالم الثالث، معهد الإنماء العربي، بيروت،   )1(
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المستوى العام للأسعار؟ بالرغم من هذا، یقضي العرض المتكامل 
ذلك، للموضوع، ومن ثم المزید من الفائدة أن لا یقف هدف البحث عند 

بل یتعداه إلى استعراض سریع لمفهوم التضخم وأسبابه وآثاره وعلاجه، 
وآذلك استعراض موقف الاقتصادیين الإسلاميين من سياسة الربط 

  :القياسي، ولتحقيق هذه الأهداف یحتوي البحث على العناصر التالية
  .أساسيات التضخم .1
  .الاقتصاد الإسلامي والتضخم .2
  .الفقه الإسلامي ومشكلة التضخم .3
  .الاقتصاد الوضعي وسياسة الربط القياسي .4
  .الاقتصادیون الإسلاميون وسياسة الربط القياسي .5
  .الفقهاء القدامى وعملية الربط القياسي .6
  .منهج التعرف على الحكم الشرعي للربط القياسي .7
  .ما نراه حيال موضوع التضخم والربط القياسي .8

   أساسيات التضخم-1
  
عرفه الاقتصادیون جيدا أنه ليس هناك مما ی:  مفهوم التضخم- 1/1

تعریف واحد للتضخم، بل هناك تعاریف عدیدة آل منها ینطلق من زاویة 
من زوایا التضخم، آما أنه ليس هناك تعریف من هذه التعاریف لا ترد 

ومرجع ذلك آله تعقد ظاهرة التضخم . عليه ملاحظات تكثر أو تقل
  )2(.وتنوع عواملها وتداخلها، وتشعب آثارها

                                                           
صلاح . بنت هانسن، مشكلات التضخم في البلاد الصغيرة، ترجمة د: لمزید من المعرفة یراجع   )2(

محمد عزیز، نشر جامعة . نشر معهد الدراسات المصریة، القاهرة، آروین، التضخم، ترجمة د الصيرفي، 
محمد ابراهيم منصور، دار .  وما بعدها، مایكل ابدجمان الاقتصاد الكلي، ترجمة د21م ص 1981ليبيا،   اریونس، ق

نبيل الروبي، التضخم في الاقتصادیات المتخلفة، مؤسسة .  وما بعدها، د361المریخ، الریاض، ص   
فؤواد هاشم، اقتصادیات النقود والتوازن النقدي .  وما بعدها، د12الجامعية، الإسكندریة، ص   الثقافة 

، 1971  مصطفى رشدي، التحليل النقدي ونظریة الدخل القومي، الإسكندریة، . ، د206م، ص1959  
  ،62ص 

T. Killick, Policy Economi : 
mics, Heinemann, London: 1971, P. 158. 
W.C. Peterson, Income, Emoloyment and Economic Growth, N.Y: W.W. Horton & 
Company, 2978, PP. 463 - 464.  
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وأظن أننا هنا لسنا مطالبين بتقصي هذه المسألة والخوض العميق   

ویكفينا أن نذآر تعریفين للتضخم لهما شهرتهما ولهما حظ . في لجتها
  .رغم ما فيهما من ثغرات. واسع من الاعتراف والقبول

التضخم ارتفاع مستمر في المستوى العام : النعریف الأول هو  
ریف من المهم أن نلاحظ عدة ملاحظات، وحيال هذا التع. للأسعار

الأولى أن التضخم هو عملية الارتفاع السعري، وليس هو أسعار 
والثالثة أن مجال الارتفاع . والثانية استمراریة هذه الارتفاعات. مرتفعة

وإنما هو المستوى العام . ليس هو الأسعار المطلقة ولا الأسعار النسبية
  .للأسعار

  
التضخم انخفاض مستمر في سعر النقود، أو : التعریف الثاني هو  

  .في قيمة النقود، أو في القوة الشرائية للنقود
  

وبتأمل اقتصادي بسيط نجد مضمون التعریفين واحدا، رغم ما قد   
  .یكون لكل منهما من نكهة متميزة

  
رغم ما یبدو من بساطة وسهولة التعرف على : )3( مقياس التضخم- 1/2

حيث لا یخرج .  من خلال التعریفين المذآورینمقياس التضخم، وذلك
مقياسه عن أن یكون المستوى العام للأسعار من حيث ما یعتریه من 

  .ارتفاعات، أو القوة الشرائية للنقود من حيث ما یعتریها من انخفاضات
  

رغم هذه البساطة الظاهریة فإن المسألة أعقد من ذلك بكثير،   
مفهوم المستوى العام للأسعار، وآيفية التعرف : لاعتبارات عدیدة منها

عليه وتحدیده، وطبيعة الارتفاعات في هذا المستوى وهل یدخل آل 
ارتفاع وإن قل، وطبيعة  استمراریة هذه الارتفاعات ومداها، وهل هناك 
مدى زمني مقبول لهذه الاستمراریة؟ ثم طبيعة هذه الأسعار التي نتعامل 

                                                           
 ص 1981الدار الجامعية للطباعة والنشر، : مصطفى رشدي، الاقتصاد النقدي والمصرفي، بيروت. د  )3(

  . نبيل الروبي، مرجع سابق.  وما بعدها، د556  
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لأسعار الخاضعة لقيود وحدود من معها، وهل هي الأسعار الحرة أو ا
قبل السلطات الاقتصادیة،، إلى غير ذلك من العوامل التي تجعل من 
التعرف العلمي الدقيق على ظاهرة التضخم وتحدیدها أمرا قد یكون بالغ 
الصعوبة بالرغم من أن الإحساس العادي بها من أقوى ما یكون ومن 

فليس هناك إنسان مهما آانت درجة ثقافته لا یشعر ولا . أیسر ما یكون
ومع ذلك فإذا ما أخذنا هذا . یحس بوقع التضخم إذا ما آان موجودا

الشعور العادي وحاولنا أن نخضعه للدراسة العلمية فإن المسألة تغدو 
  .على غير ما آانت عليه من السهولة والبساطة

  
ولعل من المفيد هنا أن نشير إلى أن الفكر الاقتصادي والإحصائي   

یقف عاجزا إزاء هذه المسألة بل قدم المزید من المحاولات وما زال لم 
. لقد ابتكر في ذلك ما یعرف بالأرقام القياسية للأسعار. یعدل ویطور فيها

 أن نتناول هذه الأرقام، فإن ذلك سيكون - في هذه الورقة -ومهما حاولنا 
  .قليل الفائدة لأنها تحتاج إلى دراسة تفصيلية مستقلة

  
لذا فإننا نكتفي بالإشارة إلى أهم أنواعها، وهي ثلاثة، الرقم   

القياسي لأسعار المستهلك، وهو یتعامل مع مجموعة من السلع والخدمات 
الاستهلاآية ذات المواصفات الخاصة، والرقم القياسي لأسعار المنتج، 

والرقم القياسي . وهو یتعامل مع مجموعة من السلع والخدمات الإنتاجية
وهو یتعامل مع آل المنتجات . بمكمن الناتج القومي الاجماليالمعروف 

والذي یجب أن نؤآد . النهائية التي تم إنتاجها في المجتمع في فترة ما
 لا تعبر - وبخاصة منها الأولان -عليه هنا بخصوص هذه الأرقام أنها 

بصدق آبير عن التضخم القائم، آما أنها صعبة التطبيق والاستخدام، 
وهي في حاجة إلى تعدیل . وليست متاحة في أي وقت، وفي آل الدول

  )4(.وتطویر مستمر
  

                                                           
محمد زآي شافعي، . د. 22 وما بعدها، آروین، مرجع سابق، ص363ابدجمان، مرجع سابق، ص    )4(

صقر أحمد صقر، .  وما بعدها، د62مقدمة في النقود والبنوك، دار النهضة العربية، القاهرة، ص   
  .  وما بعدها52م، ص 1977وآالة المطبوعات، : الاقتصادیة الكلية، الكویت  النظریة 
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ومهما یكن من أمر فإنه بفرض توفر هذه الأرقام فإن دلالتها على   
التضخم في ضوء التحفظات السابقة یمكن إدراآها، فلو آان الرقم 

 وذلك بالنسبة لسنة أخرى، فإن 120القياسي للأسعار في سنة ما هو 
لك أن مستوى الأسعار قد ارتفع في هذه السنة عن تلك السنة معنى ذ
 وتبقى درجة صدق تعبير هذا الرقم عن التضخم )5(.وهكذا% 20بمقدار 

القائم فعلا رهينة عوامل عدیدة، منها ما یرجع إلى طریقة ترآيب الرقم 
نفسه، ومنها مایرجع إلى نوعية السلع والخدمات المختارة، وآذلك غير 
المختارة، ولذلك یجب أن یؤخذ المقياس بحذر آبير، وفي بعض الأحيان 

  .قد یكون خاطئا بدرجة آبيرة، إن لم یكن مضللا فعلا
  

آذلك من المفيد هنا أن نشير إلى أنه من خلال التعریفين   
المذآورین للتضخم لم نجد تحدیدا لمقدار التغير في المستوى السعري أو 

وفي . تغير طالما استمر یعتبر تضخمافي قيمة النقود، ومعنى ذلك أن أي 
هذا الصدد نجد بعض الاقتصادیين لا یبدون ارتياحا آبيرا لاعتبار آل 
تغير مرتفع تضخما بل یرون التضخم قاصرا على التغير الكبير فقط، 
حيث إن مجرد التغير أمر عادي ولا یخلو منه مجتمع ولا یعد ظاهرة 
مرضية، عكس التغير الكبير، ورغم ما لهذا الموقف من وجاهة إلاأن 
نقطة الضعف فيه هي عدم توافر مقياس موضوعي للارتفاعات أو 

  .الانخفاضات الكبيرة، وإنما هي معایير تحكمية، وغير عامة
  

والبعض الآخر من الاقتصادیين یرون آل تغير تضخما غير أنه   
ذو درجات متفاوتة، فهناك التضخم المعتدل أو العادي، وهناك التضخم 

ونفس الاعتراض یرد هنا، إذ ما هو الفيصل بين التضخم . لمرتفعا
  .المعتدل والتضخم المرتفع؟

  

                                                           
  :  وذلك طبقا للمعادلة التالية   )5(

  100  × نة الأساس الرقم القياسي لس-الرقم القياسي لسنة القياس = معدل التضخم   
  الرقم القياسي لسنة الأساس         
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ليست هناك إجابة قاطعة یمكن تعميمها في هذا الشأن، فالأمر   
یختلف من حالة لأخرى ومن دولة لأخرى، وما ینظر إليه على أنه 

فهل المعتدل ما آان . معتدل في دولة ینظر إليه على أنه مرتفع في أخرى
ليست هناك معلومات أو : سنویا% 10سنویا؟ أو في حدود % 5في حدود

 تمكن من الإجابة المحددة على - على الأقل فيما اطلعت عليه -بيانات 
 وسوف نرى في فقرة قادمة أن أمر هذه المسألة قد یكون أیسر )6(.ذلك

  .لدى الفقهاء
  
ادیين حول عوامل الجدل المحتدم بين الاقتص:  أسباب التضخم- 1/2

، وليس من مهمة هذا البحث )7(وأسباب هذه الظاهرة لا یخفى على مهتم
الدخول في لجة هذا الموضوع وسبر أعماق جوانبه وإنما یكفي التعرض 

  .الكلي له ثم استخلاص دلالاته في موضوعنا
  

یمكن القول إن ظاهرة التضخم هذه التي تعایشنا منذ فترة ليست   
وتعدد . بالقصيرة هي ظاهرة متعددة العوامل والأسباب والمولدات

العوامل لا ینفي تفاوتها في الأهمية، ومعنى ذلك أنه لا خلاف بين 
 حول تعدد أسباب الظاهرة، لكن - وإن اختلفت مدارسهم -الاقتصادیين 

الخلاف بينهم حول مدى أهمية آل عامل ودرجة إسهامه في توليد هذه 
 ذآر رؤوس هذه العوامل على النحو الظاهرة، وبإجمال شدید یمكن

  :التالي

                                                           
   وما بعدها29نبيل الروبي، مرجع سابق، ص .  د)6(

R, J, Ball, Inflation and the Theory of  mony, London: 
Alen & Unwin, 1964, p. 261.  

  . وما بعدها374ابدجمان، مرجع سابق، ص    )7(
عبد الفتاح عبد الرحمن وآخر، دار .  جيمس جوارتني، ریجارد واستروب، الاقتصاد الكلي، ترجمة د-  

رميز زآي، مشكلة التضخم في مصر، الهيئة المصریة . ، وما بعدها، د401المریخ، الریاض، ص 
طه عبد .  وما بعدها، باري سيجل، النقود  والبنوك والاقتصاد، ترجمة د40، ص 1980العامة للكتاب، 

 45نبيل الروبي، مرجع سابق، ص .  وما بعدها، د553 الریاض، ص االله منصور، وآخر، دار المریخ،
الجذور والمسببات والأبعاد : محمود عبد الفضيل، مشكلة التضخم في الاقتصاد العربي. بعدها، د= =وما

 وما بعدها، خيرات البيضاوي، 37، ص 1982مرآز دراسات  الوحدة العربية، بيروت، . والسياسات
  . وما بعدها17 وما بعدها، خيرات البيضاوي، مرجع سابق، ص 17مرجع سابق، ص 

T. Killick, OP. cit., pp. 160 - 171.  
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تعتبر زیادة آمية النقود من أهم العوامل المسببة لزیادة : العامل النقدي .1

  .الطلب عن العرض، ومن ثم حدوث التضخم
   
إن من أسباب زیادة الطلب عن العرض، : العامل المالي التوسعي .2

ومن ثم حدوث التضخم، زیادة الإنفاق الحكومي من جهة، 
والتخفيضات الضریبية المتعاقبة وبخاصة الضرائب المباشرة من 

  .جهة أخرى
والتي تسبب تخفيض حجم العرض عن الطلب ومن ثم : تزاید التكلفة .3

وتزاید التكلفة قد یرجع إلى ارتفاع الأجور، أو إلى . حدوث التضخم
ارتفاع الأرباح، أو إلى ارتفاع أثمان المواد المستوردة، أو ارتفاع 

  .وآل ذلك یولد بطریق أو بآخر ارتفاع الأسعار. الفوائد
  

ومن المعروف أن التضخم المستورد یمارس دوراً بارزًا في   
تغذیة العملية التضخمية في البلاد النامية، وذلك بارتفاع أثمان السلع 

  .الاستهلاآية والإنتاجية المستوردة من الخارج
  

والملاحظ أن التضخم الناشئ هنا یسمى تضخم دفع التكلفة،   
والملاحظ أیضا أنه في ظل هذا اللون من التضخم یهبط حجم الناتج 
ویتزاید حجم البطالة، مما یعني أن منحنى فيلبس الشهير لا ینحدر 
انحدارا سالبا على الأقل في المدى الطویل، وبالتالي التشكك في علاقة 

  )8(.التقابل بين التضخم والبطالة
  

ول والعامل الثاني یولد تضخم جذب وإذا آان آل من العامل الأ  
الطلب، فإن وجود العناصر الاحتكاریة، ممثلة في نقابات العمال، أو 
اتحادات المنتجين، وآذلك تواجد ما یعرف بالتضخم المستورد، آل ذلك 
. یولد النوع الثاني من التضخم وهو ما یعرف بتضخم دفع التكلفة

                                                           
  . 389ابدجمان، مرجع سابق، ص   )8(
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والحقيقة في الكثير الغالب لا نجد استقلالية لأي من النوعين عن الآخر 
بل آلاهما یمثل حلقة في العملية التضخمية، التي حالما تبدأ فإن آلا 

 ومما تجدر الإشارة إليه أن المزید من )9(.منهما یولد الآخر ویتولد عنه
الضرائب في بعض أنواعها یولد بدوره تضخم التكلفة، آما أن النقص 

. زماته یولد هو الآخر التضخمالمفاجئ في بعض عناصر الإنتاج ومستل
وعموما إن التضخم في النهایة قد یرجع إلى تزاید الطلب لسبب أو لآخر 

  .آما قد یرجع إلى نقص العرض وآذلك لعوامل هيكلية أخرى
  
مع التسليم بعدم وجود مقياس موضوعي عام :  آثار التضخم- 1/4

للتمييز بين التضخم العادي أو المعتدل والتضخم المرتفع أو الجامح، إلا 
أن ذلك لا یغني أن الآثار السلبية لهذه الظاهرة غير مربوطة بحدة هذه 

 عن هذه الآثار - وما یقال -الظاهرة ومدى ارتفاعها، ولذلك فإن ما قيل 
  .ینصرف فعلا إلى التضخم المرتفع بالدرجة الأولى

  
إلى وقبل أن نتناول هذه الآثار السلبية قد یكون من المفيد الإشارة   

ما یطرحه بعض الاقتصادیين من ضرورة التمييز بين التضخم المتوقع 
والتضخم غير المتوقع، ذاهبا إلى أن الكثير من تلك الآثار إنما یعود فقط 

 ومع التسليم بذلك ولو جزئيا إلا أنه )10(.من جراء التضخم غير المتوقع
من المهم التأآيد على صعوبة وتعذر توقع التضخم بشكل دقيق أو قریب 

  .منه في الكثير الغالب من الحالات
  

فكثيرا ما لا یمكن توقع التضخم، وأحيانا آثيرة یخيب التوقيع، فلا   
یحدث التضخم حسبما توقعه المرء، أو لا یحدث بنفس درجة التوقع، 

وفي آل ذلك یكون التضخم الواقع غير . وإنما قد یكون أقل أو أعنف
قع وما یترتب عليها من أجراءات قد وهنا نجد أن عملية التو. متوقع

                                                           
  . وما بعدها950لمعرفة مفصلة بالعملية التضخمية راجع ابدجمان، مرجع سابق، ص    )9(
 وما بعدها، ابدجمان، 111بق، ص وما بعدها، آروین، مرجع سا591باري سيجل، مرجع سابق، ص    )10(

  . وما بعدها367مرجع سابق، ص  



  

  25

 على الاقتصاد القومي وعلى - في حد ذاتها -تحدث آثارا سلبية ضارة 
  .أطراف المعاملات

  
، فمن المتعارف عليه أن )11(تدني آفاءة العملة في قيامها بوظائفها  -1

وسيط في المبادلة، ومقياس للقيمة، : للنقود وظائف فنية أربع
ومخزن للقيم، ووسيلة للمدفوعات الآجلة، ومن الملاحظ أن آل 
. هذه الوظائف على درجة آبيرة من الأهمية في ظل اقتصاد نقدي

إذ إن تحقق هذه الوظائف على الوجه الأمثل یعد أحد الشروط 
الضروریة لعمل مثل هذا الاقتصاد بكفاءة عالية، ومما یلاحظ 

 بينها -ها  أو على الأقل الثلاث الأولى من-آذلك أن هذه الوظائف 
قدر آبير من التلازم، بمعنى أن قيام الشيئ بوظيفة منها یستدعى 
عادة قيامه ببقية الوظائف، ومن ثم یكون من الصعب قبول مقولة 
أن النقود تفقد وظيفتها آمخزن للقيم وتظل تمارس بقية الوظائف 

  )12(.مثلا
  

ومن المتعارف عليه أن التضخم یجعل النقود لا تؤدي تلك     
الوظائف بكفاءة، وآلما اشتد فقدت النقود بعض أهليتها للقيام 
بوظائفها، إلى أن تفقد أهليتها آاملة، بمعنى أن تصبح غير مقبولة 
بين الناس آوسيط للمبادلة، ومن ثم آوحدة للحساب، ومن ثم 

آل ذلك . آمخزن للقيم، ومن باب أولى آوسيلة للمدفوعات الآجلة
القوة " تفقد النقود قيمتها النقدیة عندما یشتد التضخم ویجمح حيث

وعند ذلك ینتهي الأمر بإبطال هذه العملة، ”الشرائية العامة
وإصدار عملة جدیدة مكانها، وقد حدث ذلك في المجتمع 
الإسلامي أآثر من مرة آما حدث في العدید من المجتمعات 

                                                           
   R.I. Ball, op. cit., p. 262، 599باري سيجل، مرجع سابق، ص   )11(
  .  وما بعدها13باري سيجل، مرجع سابق، ص   )12(
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أصبح ینفق أحدهم مائة درهم : " یقول المقریزي)13(.الأخرى
  )14("على ما آان ینفق فيه من قبل عشرین درهما

  
إعادة توزیع الدخل والثروة بين الأفراد والدولة من جهة، وبين   -2

  .وبعضهم البعض من جهة أخرى  الأفراد،
  

من المعروف أنه في ظل التضخم یتجه الدخل من الأفراد إلى   
الدولة، من خلال المزید من الضرائب التي تولدت في المجتمع لمجرد 

، وسبب ذلك تزاید معدلات الضریبة على الشرائح )15(لتضخموجود ا
وآذلك تنتقل الثروة من الأفراد إلى الدولة من خلال . العليا من الدخل

ولعل في ذلك ما یفسر لنا ولو جزئيا . فقدان الدیون العامة قيمتها الحقيقية
ما نجده من توان وعدم بذل الجهد الكافي من قبل بعض الدول لمواجهة 

  .التضخم، رغم ما له من آثار ضارة
  

أما عن تأثير التضخم في توزیع الدخول والثروات بين الأفراد،   
فيمكن القول بوجه عام إن بعض الأفراد والفئات تستفيد من التضخم، 
وبعضها یضار منه، فأصحاب الأصول المالية المحررة بقيم نقدیة، 

ثل العمال وأصحاب الأصول النقدیة، وأصحاب الدخول الثابتة م
والموظفين، یضارون من  التضخم عكس أصحاب الأصول العينية 

 وفي هذا )16(.وأصحاب الدخول الحرة مثل التجار وأصحاب المهن الحرة
  :الصدد یهمنا توضيح بعض المسائل

                                                           
. محمد عجمية، د. م، د1957المقریزي، إغاثة الأمة، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،   )13(

. ، د126 - 113محروس، فصول في التطور الاقتصادي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، ص   محمد 
  . 89محمد زآي شافعي، مرجع سابق ص   

من قيمتها قبل التضخم، ومعنى ذلك أیضا % 20ومعنى هذا أن قيمة النقود أصبحت . 75الاغاثة، ص   )14(
  %. 500أن الرقم القياسي اصبح   

 النشرة العربية، 86، ص 1989 وما بعدها، تقریر التنمية في العالم 581ري سيجل، مرجع سابق، با  )15(
   T. Killick, op. cit., pp. 175 - 177.مؤسسة الأهرام  

وهناك أثر توزیعي للتضخم تنبه له الفقهاء القدامى، وذلك عند تناولهم لرأسمال المضاربة وعدم جواز أن    )16(
یكون بالفلوس عند بعض الفقهاء حيث برروا قولهم بتعرض الفلوس لتقلبات آبيرة في قيمتها، ومعنى   
انظر السرخسي، المبسوط، . ذلك تأثر حقوق المضارب ورب المال عند انتهاء المضاربة بتغير قيمتها  

  .160، ص 11المعرفة، ج  دار 
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من . أثر التضخم على آل من المقرض والمقترض  -أ  

. المقولات الاقتصادیة الشائعة أن التضخم یفيد المقترض ویضر المقرض
وهذه المقولة صحيحة إلى حد آبير خاصة في ظل اقتصاد لا یؤمن بسعر 

أما في ظل الإیمان بنظام الفائدة، فإن الأمر في النهایة یتوقف . الفائدة
. على مدى اقتراب أو ابتعاد التضخم الفعلي عن التضخم المتوقع

رفين،  عدم حدوث أي ضرر أو نفع لأي من الط)17(والاحتمالات ثلاثة
  .استفادة المقرض، استفادة المقترض

  
والبعض یصور المسألة تصویرا مغایرا، فيقول إنه لا یمكن   

الجزم بأن ضررا قد لحق بالفئة المقرضة أو نفعا قد جنته الفئة 
المقترضة، حيث إن المسألة في النهایة تتوقف على هيكل المحفظة المالية 

  .لكل فرد
ومع التسليم بذلك، نرى أن هذا لا ینفي الأثر المباشر للتضخم   

ومهما یكن الأثر النهائي الشامل على محفظة آل . على عملية الإقراض
من المقرض والمقترض، فإن هناك أثرا مباشرا قد نتج من عملية 

  .الإقراض والاقتراض قد یكون ضارا
  

والبعض یرى هنا أن ما قد یلحق المقرض من ضرر لا یرجع   
. ي حد ذاتها إنما لاحتفاظه بأمواله في شكل نقديإلى عملية الإقراض ف

وبعض الاقتصادیين . ومن ثم فهو مضار مع التضخم حتى ولو لم یقرض
 -الإسلاميين قد تلقف هذا القول، ونادى به في مواجهة الربط القياسي 

  .آما سنشير إلى ذلك في حينه
  

والحقيقة أن هذا مغالطة، فالمقرض قد أضير لسببين وليس لسبب   
والسبب الثاني عملية . آون ثروته في شكل نقدي: واحد، السبب الأول

                                                           
  . وما بعدها591باري سيجل، مرجع سابق، ص    )17(
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الإقراض التي حالت بينه وبين تغير شكل ثروته لوقایتها من التضخم 
  .المستمر

  
أثر التضخم على أصحاب العقود الآجلة، مثل العمال   -ب  

والبائعين والمشترین وأصحاب المعاشات وغير ذلك، والمقولة الشائعة 
التضخم یحابي أصحاب العمل والمشترین على حساب العمال هنا أن 

والحق أن هذه المقولة في حاجة إلى . والبائعين وأصحاب المعاشات
فالأمر متوقف في النهایة على عاملين، القدرة على . )18(تحریر وتمحيص

. المساومة وفرض الشروط الملائمة والمعدلة، ثم المهارة في التوقع
 وجود ضرر للعامل أو - على إطلاقه -ومعنى ذلك أنه ليس صحيحا 

  .للبائع أو لصاحب المعاش، ولا وجود نفع للأطراف المقابلة لهم
فمن الممكن أن یستفيد العامل من التضخم إذا ما آان ذا قدرة   

آبيرة على المساومة وفرض الشروط الملائمة في عقد الإجارة، 
ك الحال بالنسبة للبائع وآذل. وبخاصة إذا ما جاء التضخم أقل مما توقع

إلى أجل، حيث قد یكون الثمن من الارتفاع بحيث یحُبّ أي تضخم یحدث 
ویزید، ویمكن أن یقال ذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات مع أنه غالبا ما 

ونظرا لأن الكثير من العمال، وبخاصة . یكون الموقف في غير صالحهم
في الدول النامية والعاملين لدى الدولة لا یملكون القدر الكبير على 
المساومة، فإن التضخم في غالب أوضاعه ضار بهم، ولذلك نجد ما 

آل ذلك تخفيفا من . یعرف بالعلاوات الدوریة، وإعانات غلاء المعيشة
آثار التضخم، مع التسليم بعدم آفایتها في تلافي تلك الآثار في معظم 

  .الحالات
  

 التضخم یشوه هيكل إن: )19( تدني آفاءة الاقتصاد القومي-3  
الاستثمارات بحيث ینحاز إلى أشكال غير مفيدة لكنها ذات وقایة عالية 

                                                           
المقریزي، إغاثة الأمة، .  وما بعدها32 وما بعدها، آروین، مرجع سابق، ص 594نفس المصدر، ص    )18(

  . وما بعدها79محمود عبد الفضيل، مرجع سابق، ص .  وما بعدها، د72مرجع سابق، ص   
 وما 82محمد زآي شافعي، مرجع سابق، ص .  وما بعدها، د598باري سيجل، مرجع سابق، ص   )19(

فؤاد مرسي، النقود .  وما بعدها، د4فؤاد شریف، المشكلة النقدیة، الطبعة الأولى، ص . بعدها، د  
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آما أنه یقلل من أحجامه ومجالاته، لما یحدثه من تأثير . من آثار التضخم
ثم إنه یقلل من . سلبي على آل من التكاليف وتقدیراتها، وآذلك الإیرادات

المدخرات التي هي مصدر التمویل الحقيقي للاستثمارات، آذلك یسيء 
ویشوه من تخصيص الموارد حيث یحول دون جهاز الأسعار وإرسال 

  )20(.الإشارات الصحيحة لمتخذي القرار الإنتاجي والاستهلاآي
 آما أنه یشوه من هيكل التجارة الخارجية، ویزید من عجز -4  

  )21(.الميزان التجاري، ومن اختلال أسعار الصرف
  

حد بقوة من عمليات الائتمان التجاري  وأخيرا فإنه ی-5  
والاجتماعي، ولا یستغني مجتمع معاصر عن مثل تلك العمليات، وفي 
الوقت ذاته یفتح شهية الحكومات للمزید من المدیونية بما لذلك من آثار 

  )22(.سلبية
  

وبإیجاز، إن التضخم یزعزع آلا من قاعدتي الكفاءة والعدالة،   
هاتان القاعدتان اللتان یهتم بهما الإسلام غایة الاهتمام، ومن ثم فإن 
التضخم إذا آان مكروها لدى الاقتصاد الوضعي فإنه أشد آراهة لدى 

  .الاقتصاد الإسلامي
  
مهما قيل من وجود بعض المنافع للتضخم :  علاج التضخم- 1/5

وبخاصة المعتدل منه، مثل تمویل التنمية، فمما لا شك فيه أنه باتفاق 
صادیين یعد مرضا اقتصادیا خطيرا، ومن ثم تجب جماهير الاقت

  .مواجهته، والعمل الجاد على علاجه، وشفاء الاقتصادیات منه
  

                                                                                                                                               
مصطفى رشدي، الاقتصاد النقدي والمصرفي، مرجع .  وما بعدها، د404والبنوك، الطبعة الأولى، ص   
  .  وما بعدها560سابق، ص   

  .598قام بشرح هذه المسألة شرحا مفصلا فریدمان، انظر باري سيجل، مرجع سابق ص    )20(
خيرات البيضاوي، مرجع . 376، أبو جمان، مرجع سابق، 405فؤاد مرسي، مرجع سابق، ص . د   )21(

  . وما بعدها37سابق، ص   
  . وما بعدها347نبيل الروبي، مرجع سابق، ص . د   )22(
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ولن ندخل هنا في معمعة طرق العلاج وأساليبها وتحليل مدى   
نجاعة آل طریق في مواجهة التضخم، فلذلك مواطنه المتخصصة 
المستقلة، ولكن في هذه الدراسة الموجزة قد یكفي الإشارة السریعة إلى 

  .أهم هذه الطرق والتأآيد على بعض الدلالات المستخلصة
  

لقد تبين لنا أن مصادر التضخم ترجع بوجه عام إلى آل من   
الطلب والعرض، حيث إن التضخم في جوهره ما هو إلا اختلال 
جوهري في العلاقة بينهما، حيث یكون الطلب من القوة والزیادة بما لا 

  .یواآبه العرض
  

وقد رأینا أن منشأ هذا الاختلال قد یكون تزایدا في الطلب وقد   
یكون تناقصا في العرض وقد یكون آلا الأمرین معا، ومعنى ذلك أن أي 

  .علاج یراد له أن یكون فعالا عليه أن یتعامل باقتدار مع تلك المصادر
  

ولعل من جوانب الصعوبة هنا أنه في حالات ليست بالقليلة لا   
نستطيع التشخيص الدقيق لمصدر التضخم، وهل هو جذب الطلب أو دفع 

  .التكلفة أو آلاهما أو أي شيء آخر
  

ویترتب على ذلك وجود احتمال قوي في عدم نجاعة وفعالية   
السياسة المتخذة، ولا یقف الأمر عند هذا الحد بل ربما ترتب على تلك 

لآثار السلبية على السياسة، إذا لم تكن متوائمة مع المصدر، المزید من ا
  .الاقتصاد القومي

  
ودلالة ذلك قد تكون في ضرورة أن یكون العلاج حزمة متكاملة   

  :من السياسات والأجراءات تقوم على عدة عناصر من أهمها ما یلي
 الإصلاح النقدي، وذلك بحسن التعامل مع عرض النقود بحيث -1  

تتواءم بقدر الإمكان مع حاجة الاقتصاد القومي، وآلما آانت هناك آوابح 
قویة تحول دون الحكومة والجهاز المصرفي والمزید من النقود، آان 
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الموقف أفضل حيال التضخم ومعنى ذلك ضرورة وجود سياسة نقدیة 
  )23(.رشيدة

  
على أن یشتمل ذلك على الإنفاق العام :  الإصلاح المالي-2  

إن ترشيد . والإیرادات العامة معا، وخاصة منها الضرائب والقروض
الإنفاق العام یعد شرطا ضروریا لإمكانية مواجهة التضخم، وآذلك 
الحال في آل من الضرائب والقروض التي تعتبر من أهم مصادر 

  )24(.الضغوط التضخمية، ومعنى ذلك حتمية توفر سياسة مالية رشيدة
  

والمقصود به دعم رقعة المنافسة .  الإصلاح المؤسسي-3  
وتوسيعها، والقضاء على ما یمكن القضاء عليه من أشكال 

    )25(.الاحتكارات
  

. وبخاصة ما یتعلق منه بالجانب الإداري:  الإصلاح السياسي-4  
وبدون إدارات عامة جيدة وأجهزة إداریة وفنية قادرة، یكون من 
الصعوبة بمكان ترشيد الإنفاق العام والإیرادات العامة، آذلك من المهم 

ات الصحيحة، وتوافر المساءلة الشعبية توافر التشریعات والسياس
  )26(.الفعالة

  
ومن الواضح أن توفر آل تلك العناصر ليس بالأمر السهل، آما   

أنه من المعم أن تعمل مع بعضها في تناغم واتساق، فلا یكفي مجرد 
  .توافرها، وهذا أیضا من الصعب توفيره

  
                                                           

مصطفى . ، د95محمود عبد الفضيل، مشكلة التضخم في الاقتصاد العربي، مرجع سابق، ص. د  )23(
     T. Killick, op. cit., pp. 182 - 184.568رشدي، الاقتصاد النقدي، مرجع سابق، ص   
  . وما بعدها185آروین، مرجع سابق، ص   
  .  وما بعدها618رمزي زآي، مشكلة التضخم في مصر، مرجع سابق، ص . د  

  . وما بعدها425ابدجمان، مرجع سابق، ص   )24(
  . وما بعدها192آروین، مرجع سابق، ص   

  .  وما بعدها379 وما بعدها، ابدجمان، مرجع سابق، ص 404واریني، مرجع سابق، ص جيمس ج  )25(
  . وما بعدها565باري سيجل، مرجع سابق، ص    )26(
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ولا یخفى على مهتم ما هنالك من جماعات الضغط المختلفة ذات   
المصلحة، التي تقف بكل ما لدیها من جبروت حيال الكثير من 
الإصلاحات، یضاف إلى ذلك ما أصبح معروفا بأثر قصر النظر 

  .السياسي وما یحدثه من مزید من التضخم
  

وأخيرا هنالك مسألة تجدر الإشارة إليها تتعلق بصعوبة مواجهة   
إليه بعض التضخم والعمل على اجتثاث جذوره، وهي ما أشار 

الاقتصادیين من وجود تكاليف اقتصادیة باهظة لهذه العملية، عادة ما لا 
تتحملها الاقتصادیات القومية، والتي تتمثل في المزید من البطالة ومن 
تدني حجم الناتج القومي، وقد قدرت بعض الدراسات أن تخفيض 

سوف یؤدي إلى تخفيض حجم الناتج القومي % 1التضخم بمعدل 
  )27(%.10الأمریكي بمقدار 

  
وهذا ما حدا ببعض الاقتصادیين إلى الدعوة إلى المعایشة مع   

  .التضخم بدلا من مواجهته، آما سنوضح ذلك عند حدیثنا للربط القياسي
ومهما یكن من أمر فلا ینبغي على الإطلاق أن تثني تلك   

الصعوبات الحكومات عن مواجهة التضخم بكل مالدیها من وسائل 
  .، وألا تنسى في یوم ما أن التضخم مرض اقتصادي خطيروأساليب

                                                           
  .426ابدجمان، مرجع سابق، ص    )27(
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   الاقتصاد الإسلامي ومشكلة التضخم-2
  

هل یتعرض : في هذه الفقرة نهتم بالإجابة على سؤال مهم هو  
الاقتصاد الإسلامي لمشكلة التضخم؟ وللإجابة على هذا التساؤل نجد من 

  :المهم التمييز بين
  

  . الظروف العادیة والظروف غير العادیة-1  
 الاقتصاد الإسلامي باعتداده مبادئ وقوانين وسياسات -2  

والاقتصاد الإسلامي باعتداده هياآل اقتصادیة عاشت على أرض 
من هذه الكينونة ”الإسلامي"المجتمع الإسلامي، ومن ثم أخذت وصف 

  .الواقعية
  

فيما یتعلق بالمسألة الأولى فلا أظن أن أحدا یجادل في إمكانية   
 الاقتصاد الإسلامي، حتى من منظور المبادئ والمسلمات تعرض

للتضخم، في ظل الظروف غير العادیة مثل الحروب والكوارث الطبيعية 
ومن ثم . من آل ما سبب نقصا طبيعيا حادا في العرض. والجفاف، إلخ

یتولد التضخم، وأرى أن خير مثال لذلك ما حدث في عام الرمادة في 
  .زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه

  
إن : أما في ظل الظروف العادیة فيمكننا القول بثقة آبيرة  

الاقتصاد الإسلامي باعتداده مبادئ وسياسات لا یتعرض لمشكلة 
التضخم،بخاصة ما آان منه ذا مصدر داخلي، شریطة توفر أمرین على 
، الأقل هما التطبيق الفعلي والحقيقي لمبادئ الاقتصاد الإسلامي، من جهة

 على درجة من القوة - باعتداده واقعا -وأن یكون الاقتصاد الإسلامي 
  )28(. ضد التضخم المستورد- إلى حد آبير -تمكنه من تحصين نفسه 

  
                                                           

  . وما بعدها298شوقي دنيا، النظریة الاقتصادیة من منظور إسلامي، مكتبة الخریجي، الریاض، ص . د  )28(
 وما 44، ص 1410دار المدني، : أحمد الحسني، تطور النقود في ضوء الشریعة الإسلامية، جدة. د  
  . بعدها  
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 باعتداده واقعا -وفيما یتعلق بالمسألة الثانية، الاقتصاد الإسلامي   
ومن ثم، . عاش على أرض المجتمع الإسلامي عبر العصور المختلفة

 إما أن یتمشى هذا الواقع مع -ولهذا السبب وحده، اآتسب هذه الصفة 
المبادئ والأسس أو یخرج عليها، في الحالة الأولى ینطبق عليه ما قيل 
في المسألة الأولى، وفي الحالة الثانية شأنه شأن الاقتصاد الوضعي تماما 

  .بتمام
  

ئ وحيث إن العالم الإسلامي المعاصر لا یطبق في مجمله المباد  
الاقتصادیة الإسلامية من جهة، آما أنه یرزح تحت آابوس التخلف 

 - وبشكل بارز -الاقتصادي من جهة أخرى، فإن اقتصادیاته معرضة 
وعلينا أن ندرك أن التعرض للتضخم شيئ، . لكل ألوان ومصادر التضخم

  .ووجود التضخم فعلا شئ آخر
  

وعندما نقول إن التطبيق السليم لمبادئ الاقتصاد الإسلامي یقي   
 من أن تقع فریسة - في ظل الظروف العادیة -المجتمعات الإسلامية 

للتضخم الجامح تكون حيثيات هذه المقولة متوفرة، والتناول المفصل لها 
ليس من مهام هذا البحث، ویكفي أن نقول عنها آلمة آلية هي عدم وجود 

 منها ما یرجع آل عوامل التضخم الداخلية التي أشرنا إليها سلفا، سواء
  .إلى جانب الطلب أو ما یرجع إلى جانب العرض

ومع ذلك، ومع توارد الظروف غير العادیة، ومع تشابك العلاقات   
الاقتصادیة الدولية، ومع وجود درجات من عدم الالتزام الصارم 

 مهما آانت -بالمبادئ الاقتصادیة الإسلامية، فإن الاقتصاد الإسلامي 
 یمكن أن یتعرض للتضخم، بل هو -الزاویة التي تنظر منها فيه وإليه 

  .معرض له بالفعل
  

آل هذا لایلغي حقيقة راسخة هي الكراهة الشدیدة للتضخم من قبل   
ومرجع ذلك ما یحدثه من آثار . الاقتصاد الإسلامي والحرص على منعه

سلبية متعددة، ولاسيما منها ما یرجع إلى العدالة، وعدم بخس الناس 
والوفاء بالعقود، وعدم أآل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى أموالهم، 
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آثاره الاقتصادیة المعروفة، التي یوليها الاقتصاد الإسلامي عنایة لا تقل 
وفي هذا الصدد . بحال عن عنایة الاقتصاد الوضعي إن لم تتفوق عليها

تجدر الإشارة إلى أنه من دواعي شدة آراهية الاقتصاد الإسلامي 
للتضخم أن بعض آثاره السلبية أشد ضراوة في الاقتصاد الإسلامي منها 

ویتمثل ذلك بوضوح في عمليات الائتمان . في الاقتصاد الوضعي
وبخاصة ما آان منها مصدره القروض، حيث إن القروض في الاقتصاد 
الإسلامي هي قروض حسنة ليس لها عائد اقتصادي یواجه ما قد یطرأ 

  . عندما تكون هناك ضغوط تضخميةعليها من تدهور في قيمتها
  

وبتتبع فترات التضخم التي مر بها المجتمع الإسلامي في   
عصوره السابقة، نجد أن مصدر التضخم لم یخرج في مجمله عن 
المصادر المعروفة لنا الآن، والتي من أهمها اختلال السياسة النقدیة 
وصك المزید من العملات وآذلك اختلال السياسة المالية، سواء من حيث 
الإسراف التمزاید في الإنفاق العام وسوء تخصيصه، أم في فرض المزید 
من الضرائب التي آان لها مردودها السلبي القوي على حجم المعروض 
من السلع والخدمات، وآذلك سوء الأوضاع المؤسسية وشيوع 
الاحتكارات سواء من قبل رجال الدولة أم التجار، وأخيرا ما قد یصاحب 

  )29(. من عوامل طبيعية مثل الجفافذلك
  

   الفقه ومشكلة التضخم-3
  

المجتمع الإسلامي، رغم حرص الإسلامي الشدید على تحقيق   
الاستقرار السعري قد عایش التضخم بدرجة أو بأخرى في بعض 
عصوره، ومن المتوقع في ضوء ذلك أن یكون الفقه قد عني بهذه 

فهل تناول الفقهاء فعلا هذه المشكلة وبينوا الحكم الشرعي حيالها . المسألة
على مستوى الأسباب وعلى مستوى النتائج؟ الظاهر حتى الآن، ومن 
خلال ما تم من دراسات معاصرة حيال هذا الموضوع، أنه آان للفقه 

                                                           
  .لمزید من المعرفة یراجع المقریزي، الإغاثة، مرجع سابق   )29(
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آلمته حيال هذه المسألة على مستوى الآثار، وبخاصة ما یتعلق منها 
ات أو تنبه الدراسات بأطراف التعاقدات، ومما یؤسف له عدم التف

المعاصرة للشق الأول من القضية وهو موقف الفقه من أسباب التضخم 
مع أنه لا یقل أهمية، ولا اهتماما، من الشق الثاني وهو آثار ونتائج 

  .ظاهرة التضخم
  
 ان الفقهاء قد أفاضوا في الحدیث عن آل العناصر غير الطبيعية - 3/1

  :التي تعد مصادر للتضخم، ومن ذلك
  
لقد تكلموا عن النقود، وصكها، وغشها، وتنظيم تداولها،   -1

  .حيال حق التعامل بها  ومسئولية الدولة 
وتكلموا عن الإنفاق العام، ومجالاته، وضوابطه، وأهمية ترشيده،   -2

  .ومسئولية الدولة حيال آل تلك الجوانب  
  
وتكلموا بإفاضة عن آل من الضرائب والقروض، وبينوا   -3

  .الصارمة حيال استخدام الدولة لكل منهما  والقيود الضوابط 
  
وتكلموا عن الاحتكارات سواء من قبل العمال أو أصحاب   -4

ووضحوا الحكم الشرعي حيال تلك   أوالدولة   الأعمال 
  .مواجهتها  وآيفية  الممارسات الاحتكاریة 

  
معنى ذلك أن الفقه الإسلامي قد حفل بقضية أسباب ومصادر   

لكن الذي أوجد . التضخم، ربما بقدر أآبر من تناوله لقضية آثار التضخم
شيئا من الغمامة فوق هذا الموضوع ربما تناثر التناول لهذه القضية 
وتباعد أماآنها، وربما لعدم وجود إشارات منهم عند تناولهم لهذه المسائل 
بما لها من علاقة وطيدة بالتضخم، ومع ذلك تظل الحقيقة المتمثلة في 

كانية التجادل حول تناولهم لأسباب التضخم في حين إمكانية عدم إم
التجادل في تناولهم لآثاره القائمة، وعذرهم في ذلك عدم تضخم القضية 
واستفحالها بالصورة التي تبدو فيها الآن، ولعل الرسالة الضمنية المهمة 
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هنا هي عظم مسئولية الفقهاء المعاصرین، وعدم دقة المنهج الفقهي 
ماذا : المعاصر الذي ینطلق في بحثه لهذه القضية من منطلق وحيد هو

قال فيها الفقهاء سلفا؟ وإنما المنهج الصحيح هو ما یسلك مسالك متعددة 
فيرجع إلى النصوص الشرعية والقواعد العامة، وأقوال الفقهاء في قضایا 

  .قریبة، مع عدم إهمال ما هنالك من أقوال فقهية في هذه القضية
  
ذا عن موقف الفقه من التضخم على مستوى الآثار المترتبة  ما- 2/2

وخاصة ما یتعلق منها بأطراف التعاقدات؟ أما ما یتعلق منها بالاقتصاد 
 وليس -القومي، فقد تحدث فيه العدید من العلماء، منهم على سبيل المثال 

 الجویني والماوردي والغزالي وابن تيمية وابن القيم وابن -الحصر 
وبتجميع ما قالوه ومقارنته بما هو متعارف عليه . خلدون والمقریزي

 رغم أن وحدة )30(.الآن من الآثار السلبية للتضخم، لانجده یقل آثيرا عنه
. التضخم وتعقده وتداخل عوامله لم تكن على مستوى ما نعایشه اليوم

ونظرا لأن هذا الجانب ليس من المهام الأساسية للبحث الحالي، فلن 
وأما ما یتعلق منها بأطراف التعاقدات فهو محل . بسط القول فيهندخل في 
  .اهتمامنا
    
وبدایة علينا أن نناقش القول المعاصر بأن الفقهاء لم یتناولوا   

مشكلة التضخم من حيث آثارها على النحو الذي نعرفه الآن، ومصدر 
هذا القول هو أنه بالبحث في آتب الفقه على اختلال مذاهبها لم نعثر على 
آلمة تضخم، ولا على آلمة المستوى العام للأسعار، ولا على آلمة 
انخفاض القوة الشرائية للنقود حيال مختلف السلع والخدمات، وطالما 
غابت تلك المصطلحات ولم تظهر في آتب الفقه فليس هناك مجال للقول 

ویمضي أصحاب هذا القول في تبيان وتأصيل . بتناول الفقه لتلك المشكلة
                                                           

وبذلك نحن نتحفظ على تبریر الدآتور نجاة االله صدیقي لعدم اهتمام الفقهاء بهذه النوعية من الآثار،    )30(
اها الجوانب الضيقة، حيث یرى أن جهود الفقهاء القدامى حيال هذا الموضوع لم تكن على والتي أسم  
درجة من التفصيل والعمق، ویرجع السبب في ذلك جزئيا إليها بعد هذه الكتابات الفقهية عن فن إدارة   
استعراض للمؤلفات "حسن الزمان . وذلك في تعقيبه القيم على بحث د. الدولة وصنع السياسة العامة  
، من أوراق حلقة العمل حول ربط الحقوق 13الإسلامية حول ربط المعاملات بتغير الأسعار، ص   
والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار من وجهة النظر الإسلامية التي عقدت في مقر المعهد الإسلامي   

  .هـ1407 شعبان 30 - 27والتدریب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة،   للبحوث 
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قفهم، فيقولون إن آل ما عثرنا عليه لدى الفقهاء هو تعبير غلاء مو
الفلوس ورخصها، ومن الأمثلة التي ضربوها نجد معنى هذه العبارة 
ینحصر في علاقتها بالذهب والفضة وليس بمختلف السلع والخدمات آما 

یضاف إلى ذلك أنهم لم یتحدثوا عن غلاء . هو الحال في شأن التضخم
النقود ورخصها وإنما جاء حدیثهم الصریح عن الفلوس، تلك العملات 
المساعدة، والتي لم ترق لأن تكون نقدا آامل النقدیة لها خاصية النقد 

ومناقشة هذا . المتمثلة في القوة الشرائية العامة وقوة الإبراء غير المحددة
  .القول تسير في مسالك متعددة

  
موضوع انحصر في لا نسلم بأن آلام الفقهاء في هذا ال: أولا  

الفلوس ولم یشمل النقود، فقد نقل ابن عابدین ما هنالك من خلاف في هذا 
المذهب حول شمول آلام علماء المذهب للنقود الذهبية والفضية أو عدم 

ورأیت في حاشية الشيخ خير الدین الرملي على : "وفي ذلك یقول. شموله
أقول یرید به الدراهم التي لا یغلب . البحر عند قوله وحكم الدراهم آذلك

غشها آما هو ظاهر، فعلى هذا لا یختص هذا الحكم بغالب الغش ولا 
لكنه في آتاب آخر له أشار إلى أن الكثير من الفقهاء لا یدخلون ”بالفلوس

 وإذن، )31(.النقود الذهبية والفضية تحت حكم الفلوس في هذا الشأن
    .فالمسألة عند الأحناف خلافية

  
ة نجد النص الصریح على أن ما جرى من آلام حول وعند المالكي  

تغير سعر الفلوس وأثره لا یقف عند الفلوس بل یتعداها إلى النقود الذهبية 
لا خصوصية في الفلوس بل الحكم : تنبيه: "والفضية، یقول الحطاب

، آما أشار إليه في آتاب الصرف من المدونة في الدنانير والدراهمآذلك 
 بنقدومن باع : وصرح به في التلقين والجلاب وغيرهما، قال في التلقين

أو اقترض ثم بطل التعامل به لم یكن عليه غيره إن وجد، وإلا فقيمته إن 
ومن اقترض دنانير أو دراهم أو فلوسا، أو باع : وقال في الجلاب. فقد

                                                           
 وما بعدها، رسائل ابن 533، ص 4حاشية ابن عابدین، دار الفكر، بيروت، ج. لمعرفة مفصلة یراجع   )31(

  . وما بعدها62، ص 2عابدین، دار احياء التراث، بيروت، ج  
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بها، وهي سكة معروفة، ثم غير السلطان السكة بغيرها، فإنما عليه مثل 
  )32("بضها ولزمته یوم العقدالسكة التي ق

  
وآذلك الحال عند الشافعية، فقد نص السيوطي على ذلك بقوله   

فإن وقع مثل ذلك في : "عقب الكلام على تغير سعر الفلوس أو آسادها
 بأن اقترض منه أنصافا بالوزن، ثم نودي عليها بأنقص أو بأزید، الفضة

أو بالعدد، أو اقترض عددا ثم نودي عليها بالوزن، فلا یخفى قياسه على 
: ، والحال آذلك لدى الحنابلة، فيقول ابن قدامة)33("ما ذآر في الفلوس

قد ذآرنا أن المستقرض یرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو "
 والمعروف )34(.."وإن آان القرض فلوسا أو مكسره... غلا أو آان بحاله

بلا خلاف، آذلك نجده أن النقود الذهبية والفضية تدخل في المثليات 
والأمر أآثر صراحة عند . یضيف إلى الفلوس النقود أو الدراهم المكسرة

الظاهریة حيث لایرون أیة تفرقة بين المواد المستخدمة نقودا ذهبا أو 
  .فضة أو غير ذلك

  
وهكذا یسقط زعم من زعم بأن آلام الفقهاء في هذا الشأن اقتصر   

وانحصر في الفلوس، فقد صرح جمهور الفقهاء بعدم التفرقة بين ما آان 
والخلاف الجاري في المذهب . یعرف بالفلوس وما آان یعرف بالنقود

الحنفي إنما هو في بطلان الثمنية عند الكساد أو الانقطاع، حيث تظل 
النقود الذهبية والفضية على ثمنيتها وماليتها عكس الفلوس المتخذة من 

، أما عند تغير السعر فموقفهم واحد، معادن ردیئة قليلة القيمة الذاتية
  .سواء أآانت نقودا، أم فلوسا

  
وآذلك، لانسلم بأن الفلوس آانت في غالب حالاتها مجرد عملة   

مساعدة، بل آانت في معظم الحالات عملة رئيسة، انفردت بالنقدیة، في 
 من العملات الذهبية والفضية - نقدیا -وآانت أقوى . بعض المجتمعات

                                                           
  .340، ص 4ج: الحطاب، مواهب الجليل، دار الفكر، بيروت   )32(
  .97، ص 1ج: السيوطي، الحاوي، دار الكتب العلمية، بيروت   )33(
  .360، ص 4ج: ابن قدامة، المغني، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض   )34(
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یقول . في بعضها الآخر، وإن آانت عملة مساعدة في مجتمعات آثيرة
هي أعز : "فيها الإمام الحنفي أبو بكر بن الفضل شيخ الإمام السرخسي

النقود عندنا، تقوم بها الأشياء، ویمتهر بها النساء، ویشتري بها الخسيس 
 یقصد أنها مثل الدراهم تماما )35(والنفيس، بمنزلة الدراهم في ذلك الزمان

 -وقد أثبت المقریزي . ي الأزمنة السابقة التي آانت تسود فيها الدراهمف
 أن الفلوس في مصر آانت في بعض -وهو أحد علماء المذهب الشافعي 

إن : "العصور أقوى وأوغل في النقدیة من الدنانير والدراهم، إذ یقول
الذي استقر أمر الجمهور بإقليم مصر عليه في النقد الفلوس خاصة، 

ویصيرونها قيما عن الأعمال .. یجعلونها عوضا عن المبيعات آلها
وفي عبارة أخرى له ”جليلها وحقيرها، لا نقد لهم سواها ولا مال إیاها

نجده یشير صراحة إلى أن الذهب والفضة آانت تنسب إلى الفلوس وتقوم 
  )36("بها، فيقال آل دینار بكذا وآذا درهما من الفلوس

  
لاء الفلوس ورخصها تجاه الذهب والفضة وآذلك، لا نسلم بأن غ  

، ذلك أن الذهب والفضة لم یكونا في "لا تعكس التضخم آما نعرفه اليوم
ومن جهة أخرى . تلك العصور مجرد سلعة وإنما آانا نقودا، هذا من جهة

فإن معظم نصوص الفقهاء في هذا الشأن آانت مطلقة غلت الفلوس أو 
رخصت وغلت النقود أو رخصت، وفهم هذه العبارة المطلقة لا یخرج 
عن مفهوم التضخم، وهذا لا یمنع من وجود بعض عبارات لهم تمثل 
مقدار التغير السعري هذا، فتنسبه إلى الذهب أو الفضة، وقد آان 
المتعارف عليه عندهم أن النقود هي قيم الأموال، ولا تقوم هي بالأموال، 

قود غلت أو رخصت بالنسبة وبالتالي لم یتأت لهم إمكانية القول بأن الن
للقمح مثلا، وقد تساءل ابن عابدین عند بحثه لهذه المسألة باستنكار آيف 

                                                           
  .843، ص 2الكاساني، بدائع الصنائع، نشر زآریا یوسف، ج   )35(

وقد نص وشرح ذلك المقریزي، . 249، ص 1وانظر الفتاوى البزازیة على هامش الفتاوى الهندیة، ج   
  .79الإغاثة، ص  انظر 

  .  على التوالي84 و ص 76ة، ص إغاثة الأم  )36(
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 ثم إن التاریخ یؤآد )37(.یمكن تقویم النقود؟ وذهب إلى عدم إمكانية ذلك
  )38(.على وقوع التضخم الجامح عندما تغيرت أسعار الفلوس

  
وأخيراً، فمن منظور تفرقة الفقهاء بين ما آانت خلقته نقدا، وما   

اصطلح عليه الناس، وبين ما یروج ویتعامل به في آل مكان، وما لا 
 وهو بأصل -فالنقد الذي یروج في آل البلاد . یروج إلا في بلد معين

 هو الذهب والفضة عند من قال بذلك من الفقهاء، وما عداه -خلقته نقد 
ملات المعدنية وهي تشمل الفلوس، وهي تلك الع. فهو نقود اصطلاحية

من غير الذهب والفضة التي آانت معروفة قدیما، آما تشمل أي شيء 
. ، ومن ذلك النقود الورقية المعروفة لنا اليوم)39(یصطلح عليه آنقد

من ادعى انحصار النقود (ومثلما قال الشيخ الكبير مصطفى الزرقا 
 ومعنى ذلك آله أن ما لدینا من )40("الاصطلاحية في الفلوس فعليه البيان

نقود یجري عليها ما سبق من أقوال للفقهاء، حتى بفرض قصر آلامهم 
على الفلوس، وعلينا هنا أن نزیل اشتباها ربما وقع فيه البعض وهو أنه 
ليس معنى إلحاقنا نقودنا في هذه المسألة بالفلوس عدم جریان الربا فيها، 

ي مع ذلك شبيهة إن الربا یجري فيها بصفة الثمنية، وه. آما زعم البعض
بالفلوس من حيث الاصطلاح، وعدم آون مادتها من ذهب أو فضة، 
وآونها تروج في بلد ولا تروج في أخرى، وآون قيمتها ذات قابلية عالية 

  .، ولا أعلم أن هناك مانعا شرعيا من القول بذلك)41(للتقلب
  
بدایة علينا أن نصوغ .  أثر تغير أسعار العملة بعد إبرام العقود- 3/3

في حال . التساؤل المراد معرفة حكمه الشرعي بقدر آبير من الوضوح
العقود التي ترتب حقوقا والتزامات مستقبلية، بفرض أنه عند سداد هذه 
الالتزامات أو الوفاء بهذه الحقوق تغيرت أسعار العملة التي أبرمت بها 

                                                           
  .537، ص 4حاشية ابن عابدین، ج   )37(
  . المقریزي، إغاثة الأمة، الأسدي، التيسير والاعتبار  )38(
  .287 ص5دار صادر، ج: ابن الهمام، شرح فتح القدیر، بيروت   )39(
  . المدخل الفقهي العام، دار الفكر  )40(
یتفق معنا في ذلك الدآتور رفيق المصري، الإسلام والنقود، مرآز النشر العلمي، جامعة الملك عبد    )41(

  .183أحمد الحسني، مرجع سابق، ص .  وما بعدها، وآذلك د85العزیز، ص   
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العقد سلفا هذه العقود فما الذي یسدد هل هو مثل العملة التي هي محل 
وزنا أو عددا أو هو قيمتها؟ وإذا آان قيمتها فقيمة أیة لحظة زمنية هي 
المعتبرة؟ هذا هو السؤال الذي تناوله الفقهاء على اختلاف مذاهبهم 
بالإجابة، ولعلنا نلاحظ أنه مهما آانت نوعية الإجابة، فإننا لسنا أمام 
عملية ربط قياسي آما نعرفها اليوم، وإنما نحن أمام أمر واقع واتفق عليه 

  .سلفا ثم تغير عند حلول موعد السداد فما الذي یسدد
  

بدراسة موقف الفقهاء حيال هذا الموضوع بغض النظر عن   
  :مذاهبهم تبين لنا أن هناك ثلاثة أقوال، نذآرها بشيء من الإیجاز

  
عدم الاعتداد بأي تغير یطرأ، قليلا آان أو آثيرا، بمعنى :  القول الأول-أ

وعلى المدین أن .  ینظر لأي تضخم أو آساد، مهما آانت معدلاتهماأنه لا
هذا القول هو مشهور . یسدد مثل الذي سبق أن تعاقد عليه، وزنه أو عدده

المذهب المالكي، وآذلك المذهب الشافعي، وهو رأي المتقدمين في 
المذهب الحنبلي، وهو رأي غير راجح ولا معول عليه في المذهب 

وإن بطلت معاملة من : "وهذه بعض عباراتهم یقول الدردیر. الحنفي
دنانير أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على غيره من قرض أو بيع، 
أو تغير التعامل بها بزیادة أو نقص عليه المثل حتى ولو آانت مائة 

وأما : " ویقول ابن قدامة)42("بدرهم فصارت ألفا بدرهم أو بالعكس
اء آان آثيرا مثل إن آانت عشرة بدانق رخص السعر فلا یمنع ردها سو

فصارت عشرین بدانق، أو قليلا، لأنه لم یحدث فيها شيء، إنما تغير 
  )43(".السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت

  
وبالبحث والتحري حول مبررات أو حيثيات أو مؤیدات هذا القول   

  :وجدنا أنها ترجع إلى ما یلي
  

                                                           
  . 360، ص3أحمد الدردیر، الشرح الصغير، القاهرة، دار المعارف، ج  )42(
  .360، ص4ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج   )43(
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 تحقيق العدالة بين الطرفين، فهذا المبلغ هو ما تم التعاقد عليه، -1  
  .ومن ثم فهو أقرب إلى حق الدائن

  
 إن نقص سعر النقود هو مجرد فتور في رغبات الناس ولا -2  

  .یرجع إلى تغير في ذاتها ولذا لا یعد عيبا یوجب القيمة
  

آما أن فيه .  إن القول بالقيمة معناه إلزام للمدین بأآثر مما التزم-3  
  .الدائن مع إهمال حق المدینمراعاة لحق 

  
 إن نقص السعر لا یعدو أن یكون مصيبة نزلت بالدائن، وهي -4  

ليست أشد ممن باع سلعة بعبد معين مثلا فمات بيد صاحبه قبل أن یدفعه 
  )44(.للبائع

 وأعتقد أن أساس هذا الموقف یتمثل في الأحادیث الصحيحة -5  
وعلى . إلخ مثلا بمثل.. التي تنص على أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة

أن الشرع قد أسقط اعتبار الجودة أو المالية في تلك الأموال عند مقابلتها 
  .ببعضها

  
ومما یثير الاهتمام أن الفقهاء القدامي لم یشيروا إلى هذا الاعتبار   

صراحة وبكثرة، في معرض بحثهم لهذه المسألة، رغم أن المعاصرین 
  .ان ترآيزهم الكبير على هذا الحدیثالذي تناولوا هذه القضية آ

  
مراعاة تغير الأسعار، بمعنى عدم النظر للمثل :  القول الثاني-ب  

والتعویل على القيمة یوم ثبوت الدین في الذمة، دونما تمييز أو تفرقة بين 
هذا القول هو الراجح والمعول عليه عند . التغير المعتدل والتغير المرتفع

الأحناف، وهو آذلك المعول عليه والمختار عند متأخري الحنابلة، وهو 
وفي البزازیة : "یقول ابن عابدین. خلاف المشهور عند المالكية والشافعية

                                                           
لكن هل . 121، ص 5الرهوني على شرح مختصر خليل للزرقاني، دار الفكر، جالرهوني، حاشية    )44(

ذلك بالموت، وبالتالي أخذه، حكمه محل تسليم من الفقهاء على اختلاف المذاهب؟ الأمر في حاجة إليها   تشبيه 
  .تحریر ونظر  
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 أبو حنيفة -معزیا إلى المنتقى غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول 
 - أي ليس عليه إلا المثل - ليس عليه غيرها - أبو یوسف - والثاني أولا -

 ثانيا، عليه قيمتها من الدراهم یوم البيع - أبو یوسف -ني وقال الثا
وقد نقله شيخنا في بحره وأقره، فحيث صرح ... وعليه الفتوى. والقبض

بأن الفتوى عليه في آثير من المعتبرات فيجب أن یعول عليه إفتاء 
 وابن تيمية یرى أنه في مختلف الدیون من قروض وغيرها )45("وقضاء

إذا نقصت قيمتها فمعنى ذلك أنها تعيبت بنوع من أنواع العيوب هو عيب 
إذ ليس المراد الشيء المعين، فإنه ليس هو المستحق، وإنما "النوع 

المراد عيب النوع، والأنواع لا یعقل عيبها إلا نقصان قيمتها، وإذا 
أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا یجبر على 

وهذا هو العدل، فإن المالين إنما یتماثلان .  القيمةأخذه ناقصا، فيرجع إلى
إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، ویخرج في جميع 

وقال صاحب ”الدیون من الثمن والصداق والفداء والصلح والقرض
إن آثيرا من الأصحاب تابعوا : "الدرر السنية تعليقا على موقف ابن تيمية

الشيخ تقي في إلحاق سائر الدیون بالقرض، وأما رخص السعر فكلام 
  )46("الشيخ صریح في أنه یوجب رد القيمة أیضا، وهو الأقوى

  
ومن الملاحظ أن الحجة الأساسية وراء هذا القول هي العدل   

وعدم الضرر، فما التزم به المدین عليه مثله طالما توفر المثل، والمثلية 
وي القيمة أو التساوي في المالية تتحقق بتوفر شرطين أو عنصرین، تسا

والتماثل في الجنس أو بمعنى آخر في الشكل والصورة، وبفقد أحد 
 وفي تلك الحالة ليس )47(.العنصرین وخاصة عنصر المالية یزول التماثل

أمامنا إلا الرجوع إلى القيمة، والملاحظ آذلك أن هذا ليس تبریرا قاصرا 
ثم الملك نوعان، آامل : "على ابن تيمية، فالسرخسي من الأحناف یقول

وقاصر، فالكامل هو المثل صورة ومعنى، والقاصر هو المثل معنى، أي 

                                                           
  .534، ص 4حاشية ابن عابدین، ج   )45(
 110، ص 5 وما بعدها، عبد الرحمن العاصمي، الدرر السنية، ج127، ص5المرداوي، الإنصاف، ج   )46(

  .وما بعدها نشر دار الإفتاء بالریاض  
  . توزیع دار الإفتاء: الریاض. 415، ص29ابن تيمية، الفتاوى، ج  )47(
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في صفة المالية، فيكون الواجب عليه هو المثل التام إلا إذا عجز عن ذلك 
ولأن المقصود الجبران، .. فحينئذ یكون المثل القاصر خلفا عن المثل التام

 مراعاة الجنس والمالية، وفي القيمة مراعاة وذلك في المثل أتم، لأن فيه
 لو دققنا النظر في آلام السرخسي نجده ینطق بأنه عند )48("المالية فقط

اختلاف المالية لا نكون أمام مثل؛ حيث قصر التماثل على حالتين فقط، 
التماثل التام وهو ما جمع بين الجنس والمالية، والتماثل القاصر وهو ما 

  .وهو نفس آلام ابن تيمية. توفرت فيه المالية فقط
  

یضاف إلى ذلك أنه باتفاق العلماء، فإن العيوب في المعقود عليه   
: یقول ابن قدامة في تعریف العيوب. ما تولد عنها نقص الثمن أو القيمة

إنها النقائص الموجبة لنقص المالية، لأن المبيع إنما صار محلا للعقد "
 وأليس الثمن هو )49(" نقصا فيه عيبباعتبار صفة المالية فما یوجب

 وإذن فيجرى عليه ما یجرى على المثمن مع )50(الآخر معقودا عليه؟
  .مراعاة اختلاف طبيعة آل منهما

  
التمييز بين التغير السعري المعتدل والتغير :  القول الثالث-جـ   
في الحالة الأولى لا ینظر للتغير السعري ویعول على المثل، . المرتفع

وفي الحالة الثانية لا ینظر إلى المثل ویعول على القيمة، هذا القول قال به 
یقول الإمام الرهوني . بعض علماء المالكية وبعض علماء الشافعية

المالكي معلقا على القول المشهور في المذهب والقاضي برد المثل مهما 
 یصير ینبغي أن یقيد ذلك بما إذا لم یكثر جدا، حتى: "آان التغير السعري

القابض لها آالقابض لما لا آبير منفعة فيه، لوجود العلة التي علل بها 
المخالف، حيث إن الدائن قد دفع شيئا منتفعا به لأخذ منتفع به، فلا یظلم 

وهذا آله إذا “:  ویقول الإمام الرافعي الشافعي)51("بإعطائه ما لا ینتفع به
لم یخرج المثل باختلاف المكان والزمان عن أن تكون له قيمة ومالية، 

                                                           
  .مرجع سابق. 50، ص 11السرخسي، المبسوط، ح   )48(
  .مرجع سابق. 349، ص 4ابن قدامة، المغني، ج   )49(
  .5، ص3ح الخرشي على مختصر خليل، دار صادر، بيروت، جالخرشي، شر   )50(
  . 5، ج121الرهوني، مرجع سابق، ص   )51(
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وأما إذا خرج آما إذا أتلف عليه ماء في مفازة ثم اجتمعا على شط نهر أو 
بلد، أو أتلف عليه الجمد في الصيف واجتمعا في الشتاء فليس للمتلف بذل 

 ورغم ما في )52("المثل، بل عليه قيمة المثل في تلك المفازة وفي الصيف
یكون توفيقا، أو توسطا بين القولين هذا القول من وجاهة حيث إنه یكاد 

السابقين، وحيث إنه یراعي إلى حد آبير مقتضيات العدل وعدم الضرر 
مع تيسير المعاملات وعدم توقفها وعرقلتها عند أي تغير وإن آان عادیا، 
إلا أن مشكلته أنه لم یضع معيارا محددا نميز به بين التغير المعتدل 
والتغير الكبير جدا، وإن آان یفهم منه أنه ما تجاوز النصف، على أیة 
حال، وموضوع التمييز بين التغير السعري العادي والمرتفع سوف نفرد 

  .له فقرة قادمة
  
قبل أن ندخل في مناقشة هذه الأقوال نحب أن :  مناقشة هذه الأقوال- 3/4

نشير إلى أن الفقهاء حيال تلك المسألة فرقوا بين حالتين؟ حالة التراضي 
فاق بين الطرفين عند السداد على ما یدفع ویؤخذ، وحالة عدم وجود والات

اتفاق، وما سبق من أقوال ینصرف إلى الحالة الثانية، أما الحالة الأولى 
  .فسنعرض لها بعد فراغنا من مناقشة هذه الأقوال

  
  :من المهم هنا التأآيد على النقاط التالية  
 ومعنى ذلك یحق لنا - من الواضح تماما أن المسألة خلافية -1  

  .الأخذ بأي منها طالما آان متوائما بدرجة أآبر مع واقعنا
  

 أنها مسألة ذات اعتبارات متقابلة قویة، مما یجعل الحسم فقها -2  
صعبا، وآان تعليق الإمام المالكي الصائغ أنها مسألة اضطرب فيها 

راسة  وبعد أن أجرى مزیدا من البحث والد)53(.المتقدمون والمتأخرون
قال فيها ابن عابدین إنها مسألة ذات اشتباه، وهذا غایة ما ظهر لي 

                                                           
  .278، ص 11الرافعي، فتح العزیز، مطبوع على هامش آتاب المجموع، المكتبة السلفية، ج   )52(
  .20، ص5الرهوني، مرجع سابق، ج   )53(
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 آل هذا مع الأخذ في الحسبان أن قضية التضخم لم تكن على )54(.فيها
  .هذه الدرجة من التعقيد التي هي عليها اليوم

  
 الملاحظ أن مبدأ العدل قد برز هنا بشكل واضح حتى عن -3  

الأقوال المتقابلة، فمن لا یعتد بالتغيير یتمسك  بأن هذا هو العدل ومن 
الأول یرى أن المثل هو ما . یذهب إلى القيمة یستند إلى أن ذلك هو العدل

التزم به المدین عددا وقدرا، والثاني یرى أن العدد والقدر خاصة في 
  .النقود إذا ما تدهورت قيمتها لا یعتبر مثلا لما التزم به

  
 الأول أخرجوا التغير السعري من  الملاحظ أن أصحاب الرأي-4  

باب العيوب وأحكامها، حيث لم یطرأ على ذات النقد شيء وإنما هو 
. مجرد فتور في رغبات الناس وقاسوا ذلك على المثمنات مثل الحنطة

والحقيقة أن هذا القول محل نظر، فالعيب في آل شيء بحسبه، وهناك 
عيب الذات وهناك عيب النوع، والمفارقة هنا أنهم وضعوا للعيب معيارا 
دقيقا وعاما وهو آل ما یرتب نقصا في المالية، وبتطبيق ذلك على النقود 
نجد ماليتها ليست في ذاتها وعينها وشكلها ورسمها وإنما هي في قوتها 

وإذا صح هذا بالنسبة للنقود . الشرائية، وقد صرح بذلك الإمام السرخسي
و السلعية فإنه ليصح من باب أولى الذهبية والفضية ذات القيمة الذاتية أ

ومعنى ذلك أن أي . على نقودنا الورقية التي ليس لها إلا قيمة نقدیة فقط
. شيء ینقص من هذه القيمة فإنما هو عيب حسب التعریف الفقهي للعيب

ولم أجد من فصل القول في ذلك تفصيلا منافيا من الفقهاء إلا ابن تيمية 
  .رحمه االله، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك

  
 وما دمنا سلمنا بأن ذلك عيب في النقود قد طرأ بعد ثباتها في -5  

الذمة فإما أن یضمن من هي في ذمته نقصان العيب أو یرجع إلى القيمة، 
وضمان نقصان العيب في الأموال الربویة محل خلاف بين الفقهاء؛ 

                                                           
  . 538، ص4حاشية ابن عابدین، ج  )54(
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ن البعض یضعه لأنه ربا والبعض یجيزه، والرجوع إلى القيمة قد یكو
  .مخرجا من ذلك

  
 ومما یزید المسألة اشتباها الحدیث الذي رواه عبد االله بن عمر -6  

آنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، "رضي االله عنهما 
صلى االله عليه (وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فسألت عن ذلك رسول االله 

وهذا الحدیث روي ”لا بأس بذلك إذا آان بسعر یومه: فقال) وسلم
: بعبارات مغایرة بعض الشيء، فقد روي أنه صلى االله عليه وسلم قال

إذا آان بسعر "دون عبارة ”لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء"
والإشكال هنا إن صحت الروایة الأولى حيث یعد ذلك نصا في ”یومه

  .عدم الاعتداد بالتغير السعري، والمثال یوضح ذلك
د ثبوت البيع آان سعر الصرف بين الدرهم والدینار هب أنه عن  

 180 وآان الثمن مقداره 4 : 1 وأصبح سعره عند السداد 3 : 1هو 
 3 ÷ 180درهما، فلو راعينا قيمة هذه الدراهم عند ثبوتها في الذمة فإنها 

 45 = 4 ÷ 180 دینارا، ولو راعينا قيمتها عند السداد لكانت 60= 
 دینارا رغم أنها 45النص یقول بالسعر عند السداد أي أنه یأخذ . دینارا

أقل مما آانت عليه عند الالتزام، ومعنى ذلك عدم التعویل على القيمة یوم 
البيع، وبعبارة أخرى التمسك بالمثل وعدم الالتفات لأي تغير سعري، 
فإن صحت هذه الروایة فكيف یتأتى لهؤلاء الفقهاء الذین عولوا على 

بتغير الأسعار أن یوفقوا بين آلامهم وبين هذا النص القيمة واعتدوا 
  .النبوي؟ الأمر مطروح ليحرره لنا الفقهاء

  
 هل من الممكن قياس هذه المسألة على مسألة الجائحة؟ وقد -7  

 ربما )55(قال المالكية بوضعها على الطرف الثاني منعا للظلم والإضرار
آانت هناك فوارق بين المسألتين، لكنهما معا یعدان مصيبة نزلت بأحد 

على أیة . طرفي التعامل ولا یمكن دفعها ولا الرجوع على المتسبب فيها
حال، الأمر في ذلك في ید الفقهاء، ومما یزید الموقف اشتباها أن 

                                                           
، 5، الخرشي، شرح الخرشي، ج188، ص 2ابن رشد، بدایة المجتهد، بيروت، دار المعرفة، ج  )55(

  . 278، ص 30ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج  ، 190ص
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أصحاب الرأي الأول یقيسون هذه المسألة على مسألة الجائحة، لكن على 
  .أساس عدم وضعها

  
  
  
  
للتمييز بين التضخم المعتدل والتضخم  هل هناك معيار شرعي - 2/5

  المرتفع؟
بحث هذه المسألة یكتسب أهمية في حالة الأخذ بالقول الثالث الذي   

یميز بين التغير السعري القليل والتغير الكثير، ویمكن أن یكون له بعض 
الإفادة عند من یقول بالقول الأول، أو بمعنى أصح عند بعض من یقول 

  .بذلك وهم الحنابلة
  

على أیة حال من الملاحظ أن القول الذي یذهب إلى التمييز بين   
الارتفاع اليسير والارتفاع الكبير لا یحدد بوضوح المعيار الفاصل بين 
هذین المعدلين، ومع ذلك فيشتمّ منه أن التغير الكبير هو الذي یكاد یفقد 

  .عتالنقود ماليتها، ومعنى ذلك أن تصبح وآأنها أبطلت أو آسدت أو انقط
  

وباستخدام الأدوات التحليلية المعاصرة لقياس قيمة العملة أو   
، فإننا نجد أن معدل التضخم الذي یكاد یفقد العملة )56(قوتها الشرائية

قوتها الشرائية هو من الارتفاع بحيث یمكن النظر إليه على أنه حالة 
استثنائية قل أن تحدث إذ عليه آي یفقد العملة قوتها الشرائية أن یتجاوز 

  :وذلك طبقا للمعادلة التالية% 10000
  100 ×  الرقم القياسي لأسعار سنة الأساس=القوة الشرائية للعملة 

  الرقم القياس لأسعار سنة المقارنة      
 فإن 10000فمثلا لو آان الرقم القياسي لأسعار سنة المقارنة هو   

  %1  =  100     ×     100    :قيمة العملة تكون
                                                           

مصطفى رشدي، الاقتصاد النقدي، مرجع سابق، . لمعرفة مفصلة بالمعاني المختلفة لقيمة النقود یراجع د   )56(
  . وما بعدها445ص  
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    10000  
  

 هل هذا المعدل الفاحش هو المتعارف عليه عند الاقتصادیين لكن  
  آمعدل مرتفع أو جامح للتضخم؟

  
في الواقع ورغم عدم تحدیدهم للحد الفاصل بين المرتفع والمعتدل   

إلا أنهم عادة لا یقصرون معدل التضخم الجامح على هذه المعدلات 
، فإنه یفكر %20البالغة الارتفاع، ومتى ما وصل المعدل إلى أآثر من 

  .فيه باهتمام على أنه قد یصير بعد فترة تضخما جامحا، أو هو نذیر سوء
  

ومهما یكن من أمر فمن الناحية الفقهية لو اقتصرنا على مضمون   
القول الثالث فإن المعدل المعول عليه للتضخم هو مثل هذه المعدلات 

 صلة البالغة الارتفاع، أما لو نظرنا في مواطن فقهية أخرى ذات
بموضوعنا مثل الجوائح والعيوب والغبن فإننا نجد الأمر یختلف حيث 
یذهب فریق من الفقهاء إلى أن المعول عليه في التفرقة بين اليسير 

ومعنى ذلك أن معدل التضخم . والكثير في تلك المواطن هو غالبا الثلث
المرتفع هو الذي یفقد النقود ثلث قيمتها فأآثر، ومعنى ذلك أن یصبح 

وعند ذلك یكون معدل التضخم هو % 300الرقم القياسي للأسعار حوالي 
والفریق الآخر من الفقهاء یرى أن الحدود الفاصلة في تلك %. 200

المواطن بين اليسير والكثير یرجع فيها إلى أهل الاختصاص؛ فما یعدونه 
عاليا فهو عال بغض النظر عن آونه الثلث أو أآثر أو أقل، والمشكلة هنا 
أن أهل الاختصاص لا یتفقون على معيار فاصل بين التضخم العادي 
والتضخم المرتفع، بل لم یقدموا أصلا مثل هذا المعيار حتى مع عدم 

  )57(.الاتفاق على قبوله، فيما اطلعت عليه، وذلك باستثناء أرثر لویس
                                                           

 حيث درجاته ومدى حدته إليها تضخم زاحف، یتميز بزیادات متتالية في حيث یصنف التضخم من   )57(
الأسعار لكنها غير عنيفة ومنه یتولد ما یعرف بالتضخم العنيف، وحدد بدایته بتواجد معدل للتضخم   
= سنویًا لمدة أربع سنوات متتالية إذا ما تجاوز الاقتصاد ذلك الحد دخل في مرحلة التضخم% 5یساوي   
العنيف الذي یفقد العملة وظائفها الأساسية وهذا التضخم العنيف بدوره یعد مقدمة للتضخم الجامح =   
  .الذي یؤدي إليها انهيار النظام النقدي بأآمله آما جدت في المانيا بعد الحرب العالمية الأولى  

A. Lewis, Development Planning, London: Allen, 1955, p. 134.  
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ولو أخذنا بمعيار فقدان القيمة أو معيار نقصانها بمقدار الثلث   
فأآثر، فإن معدلات التضخم التي تترجم هذه المعایير هي من الارتفاع 

، وهذا من المنظور الواقعي ربما آان %200بمكان حيث لا تقل عن 
، مع ملاحظة ضرورة التنبه لكون هذه )58(حالة استثنائية وليست عادیة

المعدلات عادة ما تكون سنویة، وحيث إن الدیون مثلا قد تكون لمدة أآبر 
لك مؤخر الصداق والمعاشات، فلا بد من مراعاة التضخم من عام، وآذ

  .بين لحظة ثبوتها ولحظة وفائها مهما آانت المدة
  

وبأخذ ذلك في الحسبان فإن الموقف قد یختلف، فمثلا لو آان   
% 50هناك دین لمدة خمس سنوات وآان معدل التضخم السنوي هو 

فمعنى ذلك أن معدل التضخم بين لحظة ثبوت الدین ولحظة سداده ليس 
، فلو نظرنا إليه آمعدل سنوي فهو قليل %250وإنما هو حوالي % 50

لا یعول عليه، ولو نظرنا إليه خلال فترة الدین آلها فهو معدل مرتفع، 
ومن الواضح أن النظر الفقهي الصحيح هو ما ینظر إلى لحظة الثبوت 

  .ولحظة السداد ویراعي الفترة بينهما مهما آانت
  
بدراستنا . إمكانية الاتفاق والتراضي بين الطرفين عند السداد مدى - 3/6

لأقوال الفقهاء في هذه المسألة لفت نظرنا مسألة قد تكون لها أهميتها 
الكبيرة في موضوعنا هذا، وهي أن الكثير منهم آان یشير إلى حالتين، 
حالة الإجبار والإلزام، وذلك عند عدم اتفاق الطرفين على حل ما، وحالة 

وما مضى من أقوال لهم ینصرف إلى الحالة . التراضي والاتفاق الثنائي
هل هناك إمكانية بين الطرفين للتراضي : الأولى، ویبقى التساؤل

والاتفاق فيما بينهما على موقف ما عند حلول موعد السداد؟ إن أهمية 
بحث هذه المسألة تكمن في فتح المزید من المخارج وعدم الانحصار في 

حد قد تكون له سلبياته الكبيرة، خصوصا إذا ما وضعنا نصب مسلك وا

                                                           
لمزید . رضت بعض الدول لمعدلات من التضخم أعلا من ذلك بكثير خاصة بين الحربينومع ذلك فقد تع  )58(

وحتى خلال الثمانينات ما زالت .  وما بعدها113محمد عجمية، مرجع سابق، ص . من المعرفة انظر د  
 ومعظمها من - فأآثر 100 -عدة بلدان تتعرض لمعدلات من التضخم تتكون من عدد من ثلاثة أرقام   
  . انظر الملحق. دول أمریكا الجنوبية  



  

  52

 هو - آما أفهمه -أعيننا أن مقصد الشریعة تجاه المعاملات المالية 
تيسيرها إلى أقصى حد ممكن لما لها من أهمية قصوى في حياة الناس، 
في إطار من العدالة وعدم الظلم والضرر، وقد تكفلت الشریعة نفسها 
بوضع معالم هذا الإطار وضوابطه وحدوده، وما من عقد مالي إلا ونجد 
اشتراط الفقهاء حياله بألا یحتوي على ما یؤدي إلى المنازعة 
والاختلاف، لما في ذلك من تضييق وعرقلة لمهمة التبادل التي لا 

وفي سبيل تحقيق هذا المطلب وجدنا الضرر اليسير . یستغني عنها الناس
 بل الكثير بضوابط معينة عند بعض یحتمل، ووجدنا الغبن اليسير،

العلماء هو الآخر یحتمل، ووجدنا العيوب اليسيرة الهينة لا تعرقل في 
والباحث في هذه المسألة التي . معظم الحالات إتمام الصفقات ونفاذها

نحن بصددها لا یفتي ولا یصدر أحكاما وإنما یضع بعض عبارات 
الفقهاء تحت النظر لمن لدیه القدرة على استخراج ما وراءها من 

  .مضامين وما یمكن أن یستنبط منها من أحكام
  

: یقول الإمام السيوطي في معرض حدیثه عن هذا الموضوع  
وقولي فالواجب إشارة إلى ما یحصل عليه من الجانبين، هذا على دفعه "

وهذا على قبوله، وبه یحكم الحاآم، أما لو تراضيا على زیادة أو نقص 
رد أآثر من قدر القرض جائز بل مندوب، وأخذ أقل منه فلا إشكال، فإن 

فإذا "ویحسن أن أنقل بقية عبارته لما فيها من فوائد أخرى ”.إبراء
اقترض منه رطل فلوس فالواجب رد رطل من ذلك الجنس سواء زادت 

وقولي من ذلك الجنس احتراز من غيره، آأن أخذ ... قيمته أو نقصت
بدله عروضا أو نقدا ذهبا أو فضة، وهذا مرجعه إلى التراضي أیضا، 

فإن أراد أخذ . فإنه استبدال، وهو من أنواع البيع ولا یجبر فيه واحد منهما
بدله فلوسا من الجدد المتعامل بها عددا فهل هو من جنسه لكون الكل 
نحاسا أولا لاختصاصه بوصف زائد وزیادة قيمة؟ محل نظر، والظاهر 

صاصها بما ذآر، فإن تراضيا على قدر الأول، لكن لا إجبار فيها لاخت
 وللفقهاء آلهمهم المطول حيال عمليات الوفاء والاستبدال )59("فذاك

                                                           
  . 97، ص 1السيوطي، الحاوي، مرجع سابق، ج  )59(
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ولسنا هنا في ضرورة للدخول في تفاصيل ذلك، ولكنا . وشروط صحتها
فقط نشير إلى أنه عند حلول موعد الوفاء یمكن أن یتم التراضي بشرط 

ونحن في حاجة إلى بحث فقهي مستقل عن : مراعاة الشروط المتعلقة بها
  )60(.موضوع استيفاء الحقوق، وما یجوز وما لا یجوز فيها

                                                           
مع الإشارة إليها ما قد یكون هنالك من أبحاث لم أطلع عليها إضافة إليها بحث طيب اطلعت عليه للدآتور   )60(

سلامي، ضمن آتاب دراسات في أصول المداینات في الفقه الإ”التصرف في الدین"نزیه حماد بعنوان   
  . الطائف، دار الفاروق، ومع ذلك فأعتقد أننا ما زلنا في حاجة إليها مزید من الأبحاث في هذه المسألة  



  

  54

   الاقتصاديون الوضعيون وسياسة الربط القياسي-4
  

إن الغرض "یقول آروین : مفهوم الربط القياسي والغرض منه  - 4/1
 هو المحافظ على القيمة الحقيقية - الربط القياسي -من التماس التقييس 

تغيرات الاقتصادیة التي تقاس عادة بالوحدات النقدیة، ویتم ذلك بربط للم
. )61("تلك المتغيرات بأرقاب قياسية تستخدم لتحویلها إلى حجوم حقيقية

مثال، لو أردنا القيام بالربط القياسي للأجور مثلا، فيكون الهدف منه 
التأآد من أن الزیادات المتفق عليها في الأجور لرفع مستوى المعيشة قد 
حوفظ عليها طوال فترة الاتفاقية، فلو نص الاتفاق على زیادة حقيقية 

% 5، وبفرض أن الإنتاجية من المتوقع تحسنها بنسبة %5مقدارها 
سنویا، فإن % 10سنویا، آما أنه من المتوقع زیادة الأسعار بنسبة 

%. 15التفاوض الحالي حول زیادة الأجور النقدیة یكون على أساس 
 الأسعار ارتفعت بمعدل أآبر مما آان متوقعا خلال فترة وهب أن

الاتفاق، ففي تلك الحالة تتغير الأجور النقدیة تبعا لذلك بنفس معدل 
فلو ارتفعت الأسعار زیادة عن المتوقع ). أتوماتيكيا(ارتفاع الأسعار 

فوق الارتفاع المتوقع % 1، فإن الأجور النقدیة ترتفع بمقدار %1بمقدار 
وبهذا فإنه في نهایة فترة الاتفاقية یكون الدخل الحقيقي %.10سلفا وهو 

، بصرف النظر عن نسبة التضخم في %5للعمال قد ارتفع بنسبة 
  .الأسعار

  
یمكن أن نجد أآثر من نوع من أنواع : أنواع الربط القياسي  - 4/2

الربط، فمن حيث ما یربط به قد یكون برقم قياسي، وهو الغالب، وقد 
ة من السلع وقد یكون بعملة حقيقية مثل الدولار والریال أو یكون بسلع

  .حسابية مثل الدینار الإسلامي
ومن حيث مدى شموله للمتغيرات الاقتصادیة، هناك ربط شامل   

لكل الحقوق والالتزامات، وهناك ربط انتقائي ینصرف إلى بعض تلك 
  .المتغيرات

                                                           
  . وما بعدها199آروین، مرجع سابق، ص    )61(
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ومن حيث آونه إجباریا أو اختياریا یمكن أن یكون الربط إلزاميا،   

  .من قبل الدولة آما قد یكون اختياریا من قبل المتعاقدین
  
برزت فكرة الربط إلى : الدافع الأساسي وراء فكرة الربط القياسي  - 4/3

وإذن، فأفضل شيء . الوجود من نمو الشعور بتعذر القضاء على التضخم
و أ. یعمل في ضوء ذلك هو تعلم العيش معه على أفضل ما یستطاع

بعبارة أخرى العمل على تلافي ما یمكن تلافيه من آثاره، وهنا برزت 
  )62(.فكرة الربط

  
وقد آانت سياسة الربط محل حوار ساخن بين الاقتصادیين، ما   

بين مؤید ومعارض، آما أنها طبقت فعلا في بلاد عدیدة بصورة أو 
بأخرى، وأجریت دراسات عدیدة حول نتائج هذه التطبيقات ومدى اتفاقها 

ونظرا لتوفر الدراسات التي تناولت . أو اختلافها عما قيل عنها نظریا
هذه المسألة، ولأن الدخول في تحليل فني مفصل لجزئياتها قد یستغرق 
حيزا ليس بالهين، ولأن الذي یعنينا بالدرجة هو دلالة نتائج هذه 
 الدراسات، من حيث مالها من أثر في التكييف الشرعي للمسألة، فإننا

  .نكتفي بذآر خطوط عریضة دون الغوص وراء التفسير والتعليل
  
 ذهب فریق من الاقتصادیين، وبخاصة ما -مبررات الربط   - 4/4

 )63(یعرف منهم بالنقدیين وعلى رأسهم فریدمان إلى تحبيذ سياسة الربط
وبعض هؤلاء یرى ضرورة أن تشمل سائر العقود والالتزامات حتى 

وبعضهم یحبذ سياسة الربط الانتقائي، لتعذر .)64(تحقق أهدافها بكفاءة
                                                           

  .199، آروین، مرجع سابق، ص 431ابدجمان، مرجع سابق، ص    )62(
  .، وما بعدها432ابدجمان، مرجع سابق، ص    )63(

M. Friedman, Monetary Correction, London: Institute of Economic Affairs, 1974. 
محمد عبد المنان، ربط القيمة بتغير الأسعار، من أعمال حلقة ربط الحقوق بتغير الأسعار، من وجهة . د  
  . وما بعدها3النظر الإسلامية، ص   
من أعمال حلقة ربط الحقوق . همنور إقبال، مزایا ربط المعاملات بمستوى الأسعار ومساوئ. د  
  . وما بعدها5ص   المذآورة، 

  .9/2/92موریس أليه، الظروف النقدیة لاقتصاد السوق، محاضرة ألقاها بالبنك الإسلامي للتنمية في    )64(
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الربط الشامل من جهة، ولما قد یولده من آثار حميدة من جهة أخرى، 
  :وأهم حجج الربط هي

  
إن الربط یدني من الآثار السلبية للتضخم على هيكل توزیع   -1

  .والثروات  الدخول 
إن الربطـ، وبخاصة في الأرصدة المالية، یحول دون جعل   -2
  .جراء التضخم لمدخرات سالبة من  ا

  
ومعنى ذلك أنه یساعد على النمو الاقتصادي آما أنه یحول دون   

وقوع الاقتصاد في براثن الرآود وتفشي البطالة، آما أنه یساعد في 
  .حسن تخصيص الموارد ومن خلال التحفيز القطاعي

 یسهل ویيسر - إذا ما دعم بسياسات مالية ونقدیة -إن الربط   -3
مهمة علاج التضخم، من خلال تقليل الضغط على الحكومات 
لاتخاذ سياسات تضخمية، وتسهيل قبول السياسات المقاومة 

  .للتضخم
  
وفي جملة واحدة، یرى بعض الاقتصادیين أن الربط لا مناص    -4

منه في ظل اقتصاد یرتكز على آم هائل من الالتزامات والعقود 
ن تحمى من التغيرات في القوة الآجلة، والتي یجب أن تحترم، وأ

الشرائية للنقود، وذلك لأنه یساعد على الحد من التضخم، ویلطف 
  .من آثاره السلبية على آل من الكفاءة والعدالة

  
هذه هي العناوین الكبرى لمبررات سياسة الربط آما صاغها   

الاقتصادیون الوضعيون، وهي نفسها التي یجادل بها من ذهب 
  .إلى تأیيد الربط من الاقتصادیين الإسلاميين



  

  57

لم یسلم الفریق الآخر من الاقتصادیين بما . مبررات عدم الربط  - 4/5
قاله الفریق المؤید لسياسة الربط، مقدما في ذلك العدید من المبررات، 

  )65(.وذهابا إلى أن سياسة الربط ضارة وغير مفيدة
  

من أن  إن الربط في حد ذاته عمل تضخمي، بمعنى أنه بدلا -1  
یخفف من التضخم یزیده اشتعالا، وبخاصة من حيث تأثير عملية الربط 

یضاف إلى ذلك، أنه اعتراف ضمني بأن . على منحنى العرض الكلي
التضخم لا یمكن علاجه، بل یمكن العيش معه، وفي ذلك ما فيه من تأثير 

  .سلبي على السياسات المضادة للتضخم
  

 من الصعوبة بمكان تقييس العقود آاملة، ومعنى ذلك أن الربط -2  
غير الشامل، الذي هو الأسلوب العلمي، سوف یؤدي بذاته إلى المزید من 
. الظلم والإجحاف بالكثير من الأطراف، التي لم تتمكن من ربط تعاقداتها

یستوي في ذلك العمال، وأصحاب الودائع، وأصحاب المعاشات، إلخ، 
  .ضآما أنه یحابي المقرض على حساب المقتر

  
 إن الربط له أثر سلبي على آفاءة الاقتصاد ونموه، وذلك من -3  

نواح عدیدة، منها أنه لا یسمح للأجور المربوطة بالتعدیل فيها مجاراة 
للعوامل المستجدة مثل التغير في الإنتاجية، وأنه یؤدي إلى ظهور 
وحدتين حسابيتين للعقود المربوطة والعقود غير المربوطة، وفي ذلك ما 

  .فيه من زعزعة الاستقرار الاقتصادي
  

 هناك العدید من المشكلات التطبيقية التي تحول دون عمل هذا -4  
ومن ذلك مسألة اختيار الرقم القياسي المناسب، ومسألة . النظام بكفاءة

توفر هذه الأرقام وبخاصة في الدول النامية، ومسألة تغيير هذه الأرقام 
                                                           

  .206 وما بعدها، آروین، مرجع سابق، ص 432ابدجمان، مرجع سابق، ص   )65(
ضياء الدین أحمد، ربط القيمة بتغير الأسعار، تعليق على . ، د7-6عبد المنان، مرجع سابق، ص . د  

  . وما بعدها4عبد المنان المشار إليه سالفا ص. د  بحث 
  . وما بعدها8منور اقبال، مرجع سابق، ص . د  
  .  وما بعدها105محمود عبد الفضيل، مرجع سابق، ص . د  
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د العدید من العقود غير المرتبطة عند بصدق عن التضخم القائم، ثم وجو
  .أیة لحظة زمنية، فكيف یكون مصير هذه العقود؟

  
ومعنى ذلك أنه إذا آان التضخم یؤثر سلبا على آفاءة الاقتصاد   

وعدالته، فإن الربط القياسي لا یخفف من ذلك، بل إنه في آثير من 
الحالات یحدث هو الآخر تشوها في مستوى العدالة وفي مستوى الكفاءة، 

  )66(.بل ویزید من حدة التضخم
  

وتعتبر تلك المبررات لعدم الربط أساس موقف الاقتصادیين   
الإسلاميين الذین لا یؤیدون فكرة الربط، مع إضافة بعض المبررات التي 
تقتضيها الطبيعة المميزة للاقتصاد الإسلامي وخاصة منها ما یتعلق 

  .بموضوع الربا
  
من الناحية العملية تم استخدام . بيق سياسة الربطنتائج عملية لتط  - 4/6

سياسة الربط بصورة أو بأخرى في دول عدیدة، وتمت دراسة تلك 
التجارب من قبل العدید من الاقتصادیين بهدف التعرف على أثارها 
عمليا، ومن ثم اختبار مدى صحة المقولات النظریة المؤیدة والمعارضة، 
وفيما یلي بعض الملاحظات العامة حول ما أسفرت عنه هذه الدراسات 

  :من نتائج
  

 قام آل من بيج وترولوب ببحث نتائج التقييس الذي طبق في -1  
واحدة وعشرین دولة صناعية، في ست عشرة حالة آانت الأجور 

 - المعاشات -مقيسة، وفي ثلاث عشرة حالة آانت الرواتب التقاعدیة 
ل الاستثمار مقيسة، مقيسة، وفي اثنتي عشرة حالة آانت بعض دخو

وتبين أنه ما من قطر من هذه الأقطار حاول أبدا أن یطبق نظام التقييس 
الشامل، وخلصت الدراسة إلى القول بأنه لم یكن للربط أثر بارز في 
الأداء الاقتصادي لتلك البلدان، ولم یترك أثرا ملحوظا بالنسبة لمشكلة 

                                                           
  . 92 - 91، ص 1989تقریر التنمية،   )66(
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التضخم، وقد اقتصر أثره التوزیعي على إعادة جزئية في التوزیع، وقد 
راعى حملة رأس المال أآثر من رعایته للعمال، ولم یكن له سوى أثر 
ضئيل على أصحاب المعاشات والضمان الاجتماعي، ولم یكن له أثر 

  )67(.واضح في عملية الادخار
  

 وفيما یتعلق بالبرازیل، آدولة رائدة في عملية الربط، تشير -2  
 التضخم قد هبطت بشدة، لكن ذلك آان بعض الدراسات إلى أن معدلات

مرجعه السياسة المالية من جانب، والنمو الاقتصادي السریع من جانب 
وبعض الدراسات الأخرى تشير إلى ما آان له من بعض الآثار . آخر

الإیجابية، سواء على مستوى الكفاءة وتخصيص الاستثمارات، أو 
  )68(.مستوى العدالة في توزیع الدخول

  
 وإن حقق -وتشير دراسة أخرى لتجربة البرازیل إلى أن الربط   

 قد أوجد تشویهات لا -فيها بعض الایجابيات وخفف بعض التشویهات 
  )69(.تقل سوءا عن تلك التي قام بتخفيفها

  
 من الواضح أن دلالة هذه النتائج یمكن أن تتجسد في أن -3  

مزایا، ولم تحسم التجربة العملية لم تبرهن بقوة على مالهذا النظام من 
  .القضية عمليا، بل ظلت آما آانت عليه نظریا محل أخذ ورد

مع ملاحظة ما هنالك من تحفظات على تلك الدراسات، وعلى   
تعميم النتائج المستخلصة، لأن لكل دولة ظروفها الخاصة بها، ومع ذلك 
فلا یمكن تجاهل موقف دولة اعتبرت من أنجح البلدان في استخدام 

 عاما، وهو الموقف 21سياسة الربط من هذه السياسة بعد أن طبقتها لمدة 
  .المتمثل في إلغائها لتلك السياسة وعدولها عنها

  
                                                           

  . 17مرجع سابق، ص. عبد المنان.  وما بعدها، د201دراسة آروین، مرجع سابق، ص أشار إليها هذه ال  )67(
  .206آروین، مرجع سابق، ص    )68(
  . وما بعدها5ضياء الدین أحمد، مرجع سابق، ص. د   )69(

، 92، ص 89 وما بعدها، وآذلك تقریر 85، ص 1988 البنك الدولي، تقریر عن التنمية في العالم، -  
  . وما بعدها688رمزي زآي، مرجع سابق، ص . د  
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 -من البرامج غير التقليدیة : نتائج عملية لتطبيق السياسة الدخلية  - 4/7
 التي طبقتها بعض الدول لمواجهة التضخم ما یعرف -المالية والنقدیة 

لمتمثلة في أجراءات حكومية تستهدف التأثير، أو بالسياسة الدخلية، ا
ومن الواضح أن . التحكم في معدلات الزیادة في الأجور والأسعار

الرآون إلى هذه السياسة یعني ضمنا التسليم، بأن من مصادر التضخم 
الأصلية تزاید التكاليف، وتعمد تزاید الأسعار، وبالتالي فالتدخل الحكومي 
لمنع ذلك یحول دون استمراریة التضخم، بل ویدني من معدلاته، ویخفف 

وقد جربت آثير من الدول هذه السياسة، وعلى رأسها الولایات . من حدته
المتحدة، وبعض دول أوربا، وبعض دول أمریكا الجنوبية، إضافة إلى 

  .دول متفرقة في قارات أخرى
  

ومما تجدر الإشارة إليه أنه آما آان هناك خلاف حاد بين   
ادیين حول فعالية سياسة الربط، وآما جاءت النتائج العملية غير الاقتص

البعض یؤیدها بقوة . حاسمة، فإن نفس الشيء حدث مع السياسة الدخلية
ویرى أنها المخرج الوحيد من التضخم، إذا ما عملت مع آل من السياسة 
المالية والنقدیة، وبذلك یتحاشى المجتمع وقوع الاقتصاد فریسة للتضخم 

والمنطلق الأساسي لهؤلاء هو أن . من جانب، والبطالة من جانب آخر
هنالك قوى احتكاریة ضخمة، تتمتع بها آل من نقابات العمال، واتحادات 

والقضية ببساطة یصورونها على أنه من خلال السياسة . رجال الأعمال
المالية والنقدیة التوسعية یتحقق المزید من العمالة وحجم الناتج، وعن 

  . السياسة الدخلية یمكن الحد من التضخم الذي یصاحب ذلك عادةطریق
  

والبعض الآخر لا یؤید هذه السياسة، معتمدا في ذلك على أنها   
تنطلق من منطلق غير مسلم به، وهو حدوث التضخم نتيجة ممارسات 
احتكاریة، آما أنها غير فعالة، ثم إنها تشوه تخصيص الموارد، وتسبب 
عدم المساواة، إضافة إلى مالها من تكاليف مرتفعة في تنفيذها، وأخيرا 

إن المؤسسات یمكنها التهرب . فهي تتعارض ومبدأ الحریة الاقتصادیة
ثم إن . الكبير من الرقابة على الأسعار بتخفيض الحجم أو درجة الجودة

تجميد الأجور والأسعار یقلل آثيرا من فعالية جهاز الأسعار في 
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ن، ثم إنه یولد تضخما مكبوتا، وهو أخطر تخصيص الموارد بشكل حس
من التضخم الظاهر، وبما أنه لا یمكن عمليا إخضاع جميع المؤسسات، 

  )70(.مهما آانت أحجامها، للرقابة، فسوف یتفشى الظلم
  

ومن المهم أن نشير إلى أن نتائج  التجارب العملية، وبخاصة في   
الولایات المتحدة، وبعض دول أمریكا الجنوبية، تشير إلى أن السياسة 
الدخلية، بما لها من صور متعددة ودرجات متفاوتة، لم تكن فعالة في 
تحقيق المطلوب منها في معظم تجاربها، بل لقد ولدت آثارا سلبية في 

وإذن، فمن المفضل عدم استخدامها إلا . مجال آل من الكفاءة والعدالة
سات المالية بحذر شدید، وفي حالات خاصة محددة، وبمصاحبة السيا

  .والنقدیة
  

وآما طرحت السياسة الداخلية، طرحت سياسة الدعم آمحاولة   
وهي بدورها آانت محل تأیيد . للتعایش مع التضخم وتخفيف آثاره السلبية

  )71(.واعتراض
  

ولعل أهم رسالة نخرج بها من هذا العرض المجمل للتضخم   
وطرق مواجهته هي أن التضخم مرض خبيث ليس من السهل علاجه، 
بعد أن یتمكن من الجسم الاقتصادي، وهو  یحتاج إلى تجنيد آل الأسلحة 
لمواجهته، وبقدر ما نتعرف على أسبابه الحقيقية، ونباعد بين الاقتصاد 

  .وبينها، بقدر ما ننجح في جعل الاقتصاد في منأى عن هذا المرض
  

                                                           
  :لمعرفة مفصلة بهذه السياسة وما لها وما عليها نظریا وعمليا یراجع ما یلي  )70(

 وما بعدها، 402، جيمس جوارتني، مرجع سابق، ص 601 - 573 ابدجمان، مرجع سابق، ص -  
بعدها، ميجل  وما 704 وما بعدها، باري سيجل، مرجع سابق، ص 85، ص 88تقریر التنمية لعام   
تقریر عن مدى نجاح البرامج غير التقليدیة لتحقيق الاستقرار، مجلة التمویل . آيجویل ونيسان ليفياتان  
، ماریو بليجير واوریان تشيستي، بعض الدروس المستفادة من برامج تحقيق 1992والتنمية عدد مارس   
  . م1988مجلة التمویل والتنمية عدد سبتمبر سنة . الاستقرار غير التقليدیة  

ومن المعروف أن الكثير من الدول النامية، وغيرها، جرب هذه السياسة لفترات طویلة، ولم تكن نتائجها    )71(
وهناك . وهناك دراسات عدیدة في هذا الصدد. حاسمة في تحسين الوضعية وتحقيق المستهدف منها  
  .106الفضيل، مرجع سابق، ص محمود عبد . تلخيص جيد لموقف هذه السياسة من التضخم، انظر د  
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   الاقتصاديون الإسلاميون  وسياسة الربط القياسي-5
  

اسة الربط القياسي نفسها على بساط البحث أمام فرضت سي  
الاقتصادیين الإسلاميين منذ زمن ليس بالقصير، وقدمت فيها العدید من 
الدراسات، وعقدت لها بعض الندوات، وبمراجعة متأنية لما أتيح لي مما 

 تبين لي أن هذه الدراسات، في مجملها، وسواء - وهو ليس بالقليل -آتب 
آانت في شكل بحث أو في شكل تعليق على بحث ذات مستوى عال من 

وأرى أن . الجودة، على أن ذلك لا ینفي وجود بعض الملاحظات
استرجاع ما قيل هنا غير مفيد، ولكن المهم والمفيد هو إبداء هذه 
الملاحظات بالترآيز على ما یكون منها ذا أهمية في تنمية المعرفة 

 مع عظم -تلك الجهود السابقة وإثرائها في هذا الموضوع، لا سيما وأن 
 لم تتمكن من حسم الموضوع حسما تاما، وبالذات من الناحية -أهميتها 
ومن ثم فالمجال ما زال متسعا، والباب ما زال مفتوحا، أمام . الشرعية

المزید من البحوث في جوانب معينة في هذه القضية، حتى یمكن للجهات 
  .الشرعية المعينة أن تصدر ما تراه من أحكام حيالها

  
وفيما یلي إشارة سریعة لما خرجت به من ملاحظات حول عدد لا   

  :یستهان به من الكتابات التي قدمت في هذا الموضوع
  
لعل من أهم تلك الملاحظات أن معظم هذه الدراسات قد انطلق،   -5/1

من الناحية الشرعية، من منطلق أنه آان لفقهائنا القدامى جهود مفصلة 
لموضوع، في حين أن هناك دراستين ذهبتا إلى أنه لم یكن حيال هذا ا

، وإنما انصرف آل جهدهم )72(لفقهائنا القدامى جهود في هذا الشأن
  .للعلاج البعدي وليس للترتيب القبلي

    
 أن آلا المنطلقين غير -والواقع آما سنوضح ذلك في فقرة قادمة   
  .صحيح

                                                           
  .رفيق المصري، تدهور النقود والربط القياسي للقروض غير الربویة. دراسة د  )72(

  .  م1984 لسنة 41شوقي دنيا، تقلبات القوة الشرائية للنقود، مجلة المسلم المعاصر، العدد . دراسة د  
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آذلك نلاحظ أن غالبية تلك الدراسات قد انطلقت من أن موقف   

 من جانب -الفقهاء القدامى من هذه العملية هو الرفض، دون إشارة 
 إلى ما هنالك من تعدد في أقوال ومواقف -الرافضين لفكرة الربط 
 إلى أن هناك أقوالا - من جانب المؤیدین منهم -الفقهاء، ودون ما التفات 

  .فقهية تساندهم
  
روط في العقود لم تنل ما تستحقه من الملاحظ آذلك أن مسألة الش  -5/2

من اهتمام، رغم أهميتها الكبرى في موضوع الربط، فالربط ماهو في 
حقيقته إلا شروط في العقد، وإنما لمست لمسا سریعا من خلال تعرض 
بعض الدراسات للضرر وللجهالة، وقد ظهرت بعض الأفكار الغریبة 

 في معرض ردها -الطریفة، ومن ذلك ما ذهب إليه بعض الدراسات 
 بأن الجهالة في بيع المرابحة -على ما هنالك من جهالة في ربط الأجور 
 فهل صحيح آون المرابحة )73(.أآبر بكثير، ومع ذلك لم تحرم المرابحة

تحتوي على عنصر آبير من الجهالة؟ الواقع أن آل المذاهب الفقهية 
مكونة تؤآد على ضرورة التوضيح الدقيق لكل العناصر المؤثرة وال

للثمن، حتى للصيغ التي تقال فيها هذه العناصر، فكيف یُدعى أن الثمن 
الأصلي في المرابحة مجهول؟؟؟ وليس معنى ذلك قبول أو رفض سياسة 
الربط، وإنما المعنى أنه یجب أن یكون موضوع الشروط في العقد من 
أهم الموضوعات التي تدرس بعنایة للوصول إلى حكم شرعي سليم لهذه 

  .وغير خاف ما هنالك من خلاف فقهي واسع حول هذه المسألة. السياسة
  

                                                           
. ، ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن د7عبد المنان، مشار إليه سلفا، ص. شابرا في تعليقه على بحث د. د   )73(

المنان یرى أنه إذا آان وجود الجهالة في نظام الربط یؤثر على الحكم الشرعي له، فإن جميع عقود   عبد 
لقد غاب عن الدآتور عبد المنان ما هنالك من . الاستثمار فيها درجات من الجهالة، ومع ذلك لم تحظر  
تلفة حيال مسألة الغرر والجهالة، وأنها لا تعامل معاملة واحدة فلعقود تمييز واضح بين العقود المخ  
ومعروف أن الربط یجرى . المعاوضة وضع خاص، ولعقود الاستثمار وضع آخر، لاختلاف الطبائع  

  .في عقود المعاوضة  عادة 
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ولنا أن نأخذ بالرأي الميسر للتعامل، طالما أن الشرط لا یوقعنا   
في محظور شرعي، وعلى الأخص في الربا والجهالة المفضية إلى 

  .المنازعة والخلاف
  
آذلك فقد غابت مسألة فقهية دقيقة، وذات أهمية حاسمة في   -5/3
لتعرف على الحكم الشرعي لأثر التضخم علىأطراف المبادلة، وهي ا

الذي یقع على آل طرف من أطراف العقد، وخاصة في ”الضمان"مسألة 
العقود الآجلة، أي التي لم یسلم فيها أحد المعقود عليه، مثل الثمن، أو 
الأجر، أو مؤخر الصداق، أو المعاش، أو بدل القرض، إلخ، وعدم 
العنایة الكافية بهذه المسألة رتب بعض التشوش، ومن ذلك ما قيل، آيف 

إن المسئولية عن محل . )74(یعوض الدائن من المدین عن جرم لم یرتكبه؟
العقد لم تعالج فقهيا على هذا النحو، وإنما عولجت على أساس أن 
المسئول أمام الطرف الثاني في العقد هو الطرف الذي یقع عليه ضمان 

  .خصا آخر، لا علاقة له بالعقد ولا بطرفه الثانيمحل العقد وليس ش
  
لم یجز تمييز واضح في هذه الدراسات بين أنواع الربط المختلفة،   -5/4

لا أقصد من حيث موضوع الربط ومجاله، وإنما أقصد من حيث الإلزام 
والاختيار، ومن حيث ما یربط به وهل هو رقم قياسي أو سلعة أو عملة 

فمثلا لم تتطرق أیة . أو غير ذلك، رغم أن التمييز في ذلك له أهمية
 لمسألة مدى مشروعية تدخل الدولة في العقود، - فيما تحت یدي -دراسة 

وفرض ما تراه من ربط حيالها، فهل ذلك التدخل بذاته جائز أم لا؟ 
 لا محل له شرعا في -ومتى؟ وآيف؟ ومن جهة أخرى فقد ظهر تخوف 

الدولة سوف تستغل الربط في زیادة  وهو أن -حال الربط الاختياري 
 إن ذلك التخوف قد یكون له مبرر شرعي عندما )75(.الضرائب مثلا

أما إن آان اختياریا فلا أظن أنه یمنع لمجرد هذا . یكون الربط إجباریا
ثم ان المربوط به، إن آان المستوى العام للأسعار، فالهدف . الاحتمال

عندئذ هو منع أثر التضخم، وإن آان سلعة أو عملة أو حتى رقما قياسيا 
                                                           

  .18حسن الزمان، مرجع سابق، ص . د   )74(
  . 8محمد عارف، تعليقات على بحث الدآتور منور إقبال، مشار إليه سلفا ص. د   )75(
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لا یعبر بكفاءة عن مستوى الأسعار فإن الهدف غالبا یكون تخفيف أثر 
وإذن، فلا یقال بشكل مطلق إن الربط بسلعة ما مرفوض لأنه . التضخم

فمعيار الحِل والحرمة ليس هو ذاك وإنما شيء . لن یحقق دائما الهدف
  .آخر

  
.  تحمس مبالغ فيه في بعض الجوانبفي ثنایا هذه الدراسات ظهر  -5/5

ولا أظن أن منهج التعرف على الحكم الشرعي یرحب بذلك، فمثلا وجدنا 
إن "؟ و "لماذا نؤمن صاحب المدخرات ولا نؤمن رجل الأعمال: "مقولة

الربط سوف یجعل الناس یبتعدون عن المخاطرة والدخول في لجة 
إن الربط یعطي ميزة للمقترض لا یتمتع بها " و )76("المشروعات

 ولا یخفى أنه عند التأمل في مثل )77("الشخص الذي یقرر تجميد أمواله
تلك المقولات لا نجد لمضمونها تأثيرا یذآر في تكييف الحكم على الربط، 
بل إن بعضها یمكن أن یستخدم آمبرر للربط، وما المانع من تأمين 

 تأمينه على صاحب المدخرات طالما أنه یقدمها دون عائد متوقع؟ إن
رجوع أمواله آاملة له أهميته الشرعية والاقتصادیة، بينما رجل 
الأعمال، قد دخل على المخاطرة متحملا لها، ولما تجلبه له أو عليه، 
فكيف یؤمن؟؟؟ وهل مطلوب من آل فرد أن یخاطر ویعمل في النشاط 
الاقتصادي بكل ما لدیه من أرصدة؟ وماذا في تمييز المقرض على 
المكتنز المجمد لماله؟ إن المقرض قد أفاد غيره عكس المجمد لماله، 
والتمييز هنا مطلوب، ولا سيما من الناحية الاقتصادیة، وآذلك من 

  .الناحية الشرعية
ظهرت أفكار عدیدة بخلاف ما سبق قد یكون سببها عدم متانة   -5/6

 الأساس الشرعي الذي انطلقت منه هذه الدراسات، أو بعضها، ومن ذلك
  :على سبيل المثال

  

                                                           
  .58 - 57شابرا، نحو نظام نقدي عادل، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص . د   )76(
  . 10صدیقي، مرجع سابق، ص . د  )77(



  

  66

وبعض ”...الذهب بالذهب"شاع ذآر أحادیث الربا   -1  
 فهمت المثلية في الحدیث على أنها الاتفاق والتساوي في )78(الدراسات

 باتفاق -مع أنه . الجودة والصفة، أو بعبارة أخرى في القيمة المالية
بل الأآثر من ذلك، .  لا اعتبار في هذا المجال لهذه الأشياء-العلماء 

ولا . الاتفاق على إهدارها وحظر أن یكون لها اعتبار في هذه المبادلات
یخفى قول الرسول، صلى االله عليه وسلم، في المعاملة التي راعت القيمة 

  ".عين الربا.المالية في التمر
  

آان التخوف من الربا والاقتراب منه هاجسا قویا لدى   -2  
یجب أن یكون في ظل ضوابط الطرفين، وهذا أمر محبب ومطلوب، لكن 

. شرعية محددة؟ وإلا حرمنا الكثير مما أحله الشرع بسبب هذا الهاجس
فمثلا قيل إنه لو حدث الاتفاق، فإن صاحب الدین سيستفيد، ومعنى ذلك 

  )79(.أنه بشكل أو بآخر سيرجع إليه أآثر من ماله، وفي ذلك ربا
  

ولو رجعنا إلى تحليل الفقهاء للمسألة، لوجدنا أولا ليست آل زیادة   
ربا، وثانيا لقد قالوا برد القيمة والقيمة مال مغایر وليس من جنس الدین 
أو الحق، وبذلك لا یكون هناك ربا، والمفهوم الفقهي للقيمة ینبغي أن 

  )80(.یكون واضحا لدى الاقتصادیين
  

ذهبت بعض الدراسات إلى تكييف القرض على أنه من   -3  
شدة على دراسة أعطت عقد القرض لونا من باب الصدقة، واعترضت ب

 ومن الناحية الفقهية نجد القرض )81(.ألوان عقود التبادل أو المعاوضة
ولنرجع لما قاله الفقهاء في تعریف عقد . مغایرا للصدقة أو للهبة

القرض إعطاء متمول في عوض متماثل في :"قال خليل.القرض
                                                           

لا ليوالا على بحث الدآتور منور أقبال المشار . محمد عارف و د. ومن ذلك ما جاء في تعليق آل من د  )78(
  . إليه سلفا  

  .58شابرا، مرجع سابق، ص . د   )79(
عرف الفقهاء المثل بأنه المساوي في الجنس والمعنى، والقيمة بأنها مال مغایر في الجنس مساو في    )80(

  ".المالية"  المعنى 
حسن الرمان، المشار إليه سلفا، والدراسة المعترض على ما فيها . صدیقي في تعليقه على بحث د. د   )81(

  ).مشار إليها سلفا(للدآتور شوقي دنيا،   
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 ویعرفه الأحناف بأنه ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه، وقال ابن )82("الذمة
: ثم قال”خرج الصدقة والهبة"عابدین في شرحه لتعریف القرض 

  )83(.القرض إعارة ابتداء معاوضة انتهاء
  

وجميع الفقهاء یعتبرون القرض عقد مبادلة، بينما الهبة أو الصدقة   
غایة . ليست مبادلة، وإنما هي إعطاء بغير رد، لكن القرض إعطاء برد

لمبادلة أو المعاوضة فيه ليست من قبل المماآسة والمشاحة، الأمر أن ا
ولذلك قالوا إن القرض عقد یجمع . آما هو الحال في البيع والإجارة مثلا

ومن حق . بين التبرع والمعاوضة، فهو تبرع ابتداء معاوضة انتهاء
الدائن أن یسترد قرضه آاملا غير منقوص، بغض النظر عن مدى 
استفادة المقترض به، حتى ولو ضاع القرض نفسه من المقترض، یظل 

ومن ثم فمن الصعب فهم تبریر . حق المقرض في استرداد قرضه قائما
رفض أخذ الدائن قرضه آاملا من حيث المقدار والمواصفات، بأن 
المقترض ربما لم یستفد من هذا القرض إلا في آخر مدته، وهب أنه لم 

إن المقرض قد . حق المقرضیستفد منه على الإطلاق، فهل ذلك یسقط 
ملّك المقترض مالا ووضعه تحت تصرفه الكامل، ومجرد هذا آاف في 
حق المقرض لاسترداد مثل قرضه آاملا، وقد نص الفقهاء جميعا على 
أنه عند الوفاء بالقرض یجوز التراضي على مثله أو أآثر أو أقل، 

 لا یجوّز الربط على القروض، وعلينا أن - بمفرده -وبالطبع فإن ذلك 
ندرك بوضوح أنه لا تلازم من حيث الحكم الشرعي بين الوفاء بالحقوق 

فقد . والالتزامات وبين الاتفاق على آيفية الوفاء عند ثبوت هذه الحقوق
یجوز شيء عند الوفاء ویمنع عند ثبوت الدین، وقد یكون العكس، ومن 

عند تغير السعر الملاحظ أن جمهور الفقهاء عند تناولهم لمسألة ماذا یرد 
  )84(.لم یفرقوا بين دین القرض ودین غيره

                                                           
  .291، ص 3الدردیر، الشرح الصغير، ج   )82(
  .161، ص 5ابن عابدین، حاشية ابن عابدین، ج   )83(
، عبد 338، ص 4، الحطاب، مواهب الجليل، ج534، 533، ص 4ابن عابدین، حاشية ابن عابدین، ج  )84(

مع ذلك فلا خلاف حول ما هنالك ، و110، ص 5الرحمن العاصمي، الدرر السنية، مرجع سابق، ج  
من اختلافات في الحكم عندما یحدث الاتفاق عند ثبوت الدین فقد یجوز الاشتراط في دین البيع أو   
  . الإجارة بشيء لا یجوز شرطه في عقد القرض  
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وأخيرا فإن هذه الملاحظات لا تقلل من عظم الجهود التي بذلت،   -5/7

  .والهدف من طرحها تطویر هذه الجهود والمزید من تجویدها
  

وأنا على یقين من أنه لو آان للفقهاء المعاصرین دور بارز في   
تلك الجهود، وقدموا دراسات فقهية حول هذه الجوانب التي تمكنت من 
إثارتها وما قد یكون هناك من جوانب أخرى؛ لجاء البحث الاقتصادي 
على نحو أفضل من هذا، ولعل ذلك یؤآد على حتمية التعاون الفعال بين 

  .الفقهاء والاقتصادیين خدمة للاقتصاد الإسلامي أولا وللفقه ثانيا
  

  ط القياسي الفقهاء القدامى وعملية الرب-6
  

سبق أن قلنا في تعليقنا على الدراسات التي قدمت من قبل   
الاقتصادیين الإسلاميين سلفا إنها قد انطلقت من منطلق أن الفقهاء 
القدامى آان لهم تحليل فقهي مفصل حيال مسألة الربط، بينما ذهبت 
دراستان إلى أنه لم یكن لهم شيء من هذا القبيل، وقلنا إن آلا المنطلقين 

الواقع أنه آانت للفقهاء . غير صحيح، ونحب هنا أن نوضح تلك المسألة
جهودهم حيال مسألة الربط، لكنها لم تكن على هذا النحو من البروز 
والوضوح والبسط آما ذهبت إلى ذلك هذه الدراسات المعاصرة، إن 

 بعد ذلك  -الربط عمل ینشأ عن نشأة العقد أو الدین، أما أي عمل ینشأ 
وآلام الفقهاء، الذي .  فلا یدخل في باب الربط-ریا آان أو اختياریا إجبا

آثيرا ما یشار إليه في الدراسات الاقتصادیة المعاصرة، آان من قبيل 
  .الحالة الثانية

  
لكن ليس معنى ذلك أنهم قد غفلوا أو أهملوا آلية الحدیث عن   

الحالة الأولى، فقد تناولوها هي الأخرى بالبحث والدراسة لكن بصورة 
ألم یتحدثوا باستفاضة عن الشروط في . عامة تشمل مانحن فيه وغيره

العقود من جهة، وعن شروط المعقود عليه من جهة أخرى؟ ألم یتحدثوا 
عن العدید من العقود الباطلة أو الفاسدة؟ وفي آثير منها تبين أن مناط 
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.. أو جهالةالفساد أو البطلان هو ما هنالك من ربا، أو غرر غير یسير، 
  .إلخ
  

إن الكلام في تلك المواطن آلها آفيل باستخراج الحكم الشرعي   
ومع ذلك فقد وجدنا لبعضهم . لعملية الربط القياسي التي نبحثها اليوم

  :ومن ذلك على سبيل المثال. آلاما مباشرا وصریحا في مسألة الربط هذه
  

ذآر ابن أبي زید أن من أقرضته دراهم فلوس، “قال الحطاب   
وهو یوم قبضها مائة بدرهم ثم صارت مائتين لم ترد عليه إلا عدة ما 

وشرطكما " الشاهد هنا هو قوله )85("وشرطكما غير ذلك باطلقبضت، 
، فهو نص صریح مباشر في الربط من جهة، وفي عدم "غير ذلك باطل

ورغم صراحة هذه العبارة في عملية الربط إلا . شرعيته من جهة أخرى
مفصلة، فلم توضح تبریر بطلان هذا الشرط، لكن یمكن معرفة أنها غير 

  .ذلك من خلال دراسة قضية الشروط في العقد
  

لو قال أبيعك ثوبي هذا بعشرة دراهم من صرف : قال ابن رشد  
البيع صحيح، ویلزمه نصف : قال ابن القاسم. عشرین درهما بدینار

 - أي مهما آان سعر الصرف الجدید -دینار، تحول الصرف آيفما حال 
، وقد أید ابن رشد موقف ابن )86(.حيث إنه أوجب له ثوبه بنصف دینار

والشاهد هنا ظهور مسألة الربط، حيث عند التعاقد شرط أو . القاسم هذا
حدد البائع أن یكون الثمن هو عدد معين من عملة ما، منظورا إليه في 

 قال البيع وهذا ربط بعملة مغایرة، ثم. ضوء سعر صرفه بعملة أخرى
والأهم أنه یبين أن الذي له هو العملة المربوط بها وهي الدینار . صحيح

وأوضح أن له ما ربط به . وليس العملة المباع بها ظاهریا وهي الدراهم
  .مهما تحول أو تغير سعر الصرف

 أي ابن -سئل : وقد تعرض ابن رشد لهذه المسألة مرة أخرى فقال  
 دراهم مكتوبة عليه من صرف عشرین 10 عمن له على رجل -القاسم 

                                                           
  . 341، ص 4الحطاب، مواهب الجليل، ج  )85(
  .23، ص 7ابن رشد، البيان والتحصيل، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ج   )86(
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أرى أن یعطيه نصف دینار، بالغا ما بلغ من الدراهم إذا : بدینار، فقال
  .آان الدین من بيع، أما إذا آان من سلف فلا یأخذ منه إلا مثل ما أعطاه

  
من صرف (إن ذآر : وفسر ابن رشد بعض آلام ابن القاسم بقوله  

إلا ليبين بها الجزء ) العشرة(لدراهم معناه أنه لم یسم ا) عشرین بدینار
، لاحظ أنه رغم أن )87(.الذي أراد البيع به من الدینار، فله ذلك الجزء

الصك مكتوب بعدد معين من عملة معينة، لكن ذلك آله مربوط بسعر 
صرف معين من عملة أخرى، وهنا روعي العمل بالعملة الأخرى إذا ما 
آان الدین من بيع، أما إن آان من قرض فليس له إلا مثل ما أخذ، أي 

  .عشرة دراهم أو ما یعادلها عند السداد من ذهب
  

   منهج التعرف على الحكم الشرعي للربط القياسي-7
  

لعل من أهمل نتائج ما مضى من هذه الدراسة أن المنهج الذي   
سار عليه الاقتصادیون الإسلاميون في بحث مسألة الربط لم یكن خاليا 

عنى ذلك أنه في مجمله ليس هو المنهج الأفضل من ملاحظات، وم
والأسلم، فقد تولد عنه آثير من المقولات التي لا نجد لها سندا شرعيا 

  .قویا
  

ثم إن المواطن الفقهية التي رآن إليها الاقتصادیون وانطلقوا منها   
في دراسة الربط لا تنبيء عن ربط، لا من بعيد ولا من قریب، وإنما هي 
في آيفية المعالجة والتصرف حيال ما تم أو ما وقع بعد ما انتهت الفترة 
الزمنية، التي نشأت فيها هذه الحقوق، ومن الواضح أن الاعتماد أو 
الانطلاق على ذلك في الوصول إلى معرفة الربط أمر غير مأمون 
شرعا، حيث آثيرا ما تكون هناك تفرقة وتمييز بين الحكم عند إتمام 

  .م عند إنشاء العقدمقتضيات العقد، والحك
  

                                                           
  . 487، ص 6البيان والتحصيل، ج  )87(
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ومن ناحية أخرى فقد وجدنا لبعض الفقهاء عبارات صریحة في   
ویلاحظ أن هذه . مسألة الربط، بغض النظر عن الحكم الذي قالوا به

العبارات من القلة بحيث یمكن القول بعدم الاطمئنان الكافي ببناء حكم 
شرعي، أو رسم سياسة بناء عليها، وإذن، فنحن في حاجة إلى استخدام 
منهج أفضل مما سرنا عليه قبلا، وفيما یلي أقدم بعض العناصر التي قد 

  :تكون مفيدة في ذلك
  

بدایة، لابد من التمييز بين أنواع الربط المختلفة، ليس فقط   -1  
من حيث محلها، وإنما من حيث الإجبار والاختيار، ومن حيث ما یربط 

  .به
  

لتصرف أمام المحظورات علينا أن نحاآم هذه السياسة أو ا  -2  
  .الشرعية، وبخاصة الربا والغرر والجهالة

  
وطالما أن الربط لا یخرج في حقيقته عن أن یكون شرطا   -3  

في العقد، فعلينا أن نعنى آل العنایة بالشروط في العقود، وهل اشتراط 
  الربط من بين الشروط المقبولة شرعا أم المرفوضة؟

بفرض اجتياز سياسة الربط هذه الخطوات، بمعنى عدم   -4  
وجود محظور شرعي فيها، وعدم دخولها في الشروط المرفوضة، عند 

تبين حقا ما .  تدرس آثارها الاقتصادیة دراسة عميقة- لا قبله -ذلك فقط 
لها من إیجابيات وما عليها من سلبيات، ثم نقارن ونرجح، وفي النهایة 

عارض المصالح نطبق القواعد الشرعية المتعارف عليها، عند ت
والمفاسد، وعند تعارض الأضرار، وبخاصة عندما یكون الربط إجباریا 

  .وسياسة عامة من قبل الدولة
  

معنى الفقرة الرابعة، أن مجرد قول الاقتصادیين أو   -5  
بعضهم بأن هذه السياسة تحقق العدالة وتحقق الكفاءة لا ینهض بمفرده 
دليلا على الأخذ بها شرعا، وإنما لابد أولا من التأآد من عدم دخولها في 
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محظور شرعي، ومما یؤسف له أن الكثير من الدراسات السابقة لم تنتبه 
  )88(.لذلك جيدا باستثناء دراسة واحدة فيما اطلعت عليه

  
من الواضح أن منهج القياس الأرسطي، الذي برز في   -6  

رف بعض الدراسات السابقة ليس هو المنهج الفقهي المعروف في التع
النقود تستعمل "على الحكم الشرعي، فمثلا نجد مثل هذه المقولات 

آوسيلة للمدفوعات المؤجلة، والمتلقي لها لا یحصل في فترة التضخم 
السریع على ما یستحقه حقيقة، وربط المعاملات بالأسعار یصحح هذا 

التضخم ”و"الوضع، ومن ثم فهو أقرب إلى روح الشریعة الإسلامية 
یخل بمبدأ العدالة والربط یصحح الوضع، والعدالة مطلب إسلامي، إذن 

إلى غير ذلك من المقولات التي لا تُسلّم من ”الربط لا غبار عليه
ولعل أقل ما یمكن أن یثار . الصياغة والشكل، ولا من حيث المضمون

هل العدالة في الربط أمر مؤآد؟ أم هي أمر احتمالي؟ : في وجه ذلك هو
مال إذا تطرق إلى شيء لا یصح اتخاذه دليلا، ونحن نعرف أن الاحت

والمعروف أن خبراء الاقتصاد أنفسهم شككوا قویا في تعبير الرقم 
القياسي المختار عن حقيقة التضخم، ومن ثم عن العدالة، بل إن أثر 
التضخم ذاته على العدالة محل نظر، ویحتاج إلى دراسة آل حالة 

  .بحالتها
  

خلاصة القول إن استخدام هذه الأساليب في الوصول إلى الحكم   
الشرعي محفوف بالمخاطر والمزالق والأفضل منه استخدام المناهج 

  .والأساليب المتعارف عليها بين الفقهاء في معرفة الحكم الشرعي
  

   مانراه حيال موضوع التضخم والربط القياسي-8
  

عرضنا فيما سبق للتضخم ومخاطره ومضاره المتنوعة،   
رق مواجهته، ثم عرضنا لقضية الربط القياسي، ولانقسام ولأساليب وط

                                                           
  .عبد المنان. شابرا على دراسة د. وهي الدراسة التي علق بها د   )88(
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ثم عرضنا لموقف . الاقتصادیين حيالها ما بين مؤید ومعارض
الاقتصادیين الإسلاميين حول هذه القضية، وقلنا إنهم بدورهم قد انقسموا 
فيما بين تأیيدها ورفضها، معتمدین على المبررات الاقتصادیة المعروفة 
وضعيا، وآذلك على موقف الشریعة من تلك القضية، وأبدینا بعض 
الملاحظات حول الدراسات المقدمة في هذا الشأن، وفي ضوء ما تم 

  :عرضه یمكن الخلوص إلى ما یلي
  

 ینبغي أن یرآز البحث الاقتصادي الإسلامي في هذا -1  
الموضوع على السياسات الاقتصادیة المختلفة التي تحقق درجة حميدة 

سعري، وألا ینشغل بمسائل أخرى قد لا تكون لها فائدة من الاستقرار ال
  .آبيرة

 الآثار الضارة للتضخم، ولا - بقدر الإمكان -وبهذا نتلافى   
نضطر لاستخدام سياسات یظن أنها تحد من آثارها، في حين قد یكون لها 

  .آثار ضارة، فنكون قد أزلنا الضرر بضرر
  

معنى ذلك التأآيد على مخاطر التضخم ومحاذره الاقتصادیة   
والشرعية، والطرق الكفيلة بالحد منه، وقد أآدت أآثر من دراسة سابقة 

  .أن ذلك هو الاتجاه الصائب
  

 فيما یتعلق بمواجهة آثار التضخم یمكن القول إن هناك مواجهة -2  
  :قبلية ومواجهة بعدیة

 المواجهة القبلية المتمثلة في سياسة الربط، في ضوء آل ما -أ   
هذه السياسة سواء من قبل الاقتصادیين الوضعيين أو قيل عن 

الاقتصادیين الإسلاميين، أرى أن یتم أولا حسم للقضية من الناحية 
الشرعية، بالترآيز على قضية الربا، وقضية الجهالة، ومدى سلطة 

فإذا ما اتضح بجلاء الموقف الشرعي وتبين . الدولة في التدخل في العقود
أن العمل بها لا یوقعنا في محظور شرعي فإنني أرى أنه یمكن 

أن یكون معدل التضخم مرتفعا، : استخدامها في ظل ضوابط معينة أهمها
وأن یكون استخدامها اختياریا، وأن تُصحب بشكل صریح بالسياسات 
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التي تواجه أسباب التضخم، وأن نتأآد اقتصادیا من أنها أفضل سياسة 
بية، وأن یدرس آل عقد على حدة متاحة للحيلولة دون آثار التضخم السل

ومن . ویقرر بشأنه ما یصلح له، إذ لكل عقد ارتباط طيعته الخاصة
الواضح أن مسألة ربط الدیون التي أصلها قروض تحتاج إلى نظر فقهي 

بينما العقود الأخرى، وإن آانت . دقيق ومعمق، حتى لا نقع في الربا
بعيدة عن ذلك، فهي بحاجة إلى التأآيد على مسألة الجهالة المفضية إلى 

  .المنازعة
  

بمعنى ماذا یحدث في ظل التضخم عند :  المواجهة البعدیة-ب  
الوفاء بالعقود وسد الالتزامات؟، أعتقد أن هذه مسألة فقهية فنية، ترجع 
إلى الفقهاء المعاصرین وما یرونه حيالها آخذین في الاعتبار أن قضية 

، هي قضية معاصرة في المقام التضخم، وما یتعلق بها ویتفرع عنها
الأول، ومن ثم ینبغي عدم الاقتصار على معرفة أقوال الفقهاء القدامى 
المباشرة في هذه القضية بل عليهم النظر في موضوعات فقهية متعددة، 
وبخاصة ما یتعلق بالتصرف بالدیون والحقوق والاعتياض عنها، ودور 
الاقتصادیين في هذا الأمر لا یعدو أن یكون تصویرا لبعض الجوانب 

  .الفنية التي تعين الفقهاء في التكييف الصحيح للمسألة
  

  : آلمة ختامية
 لم تقدم للقارئ، من أبعاد - بسبب إیجازها -إن هذه الدراسة   

وملامح مشكلة التضخم والتقلبات الحادة في قيم النقود على اختلاف 
ن ذلك، سواء على والمشكلة أعقد بكثير م. أنواعها، إلا النذر اليسير

. مستوى الأسباب، أم على مستوى الآثار، أم على مستوى طرق العلاج
وهي بكل المقایيس مشكلة مزمنة، وقد برهنت آل التجارب حتى الآن 

وإذن، ماهو . على عدم نجاعة وسائل العلاج على اختلاف أنواعها
المخرج الحقيقي؟ إن بعض عمالقة الاقتصاد الوضعي اعترف صراحة 
بأن علم الاقتصاد لم یتمكن حتى هذه اللحظة من إنجاز الدور المناط به، 
وهو وضع إطار مؤسسي مناسب للنشاط الاقتصادي، حتى یتمكن من 

في الوقت الذي : "إشباع الحاجات الإنسانية، وقال في عبارة بالغة الدلالة
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ن تحتفل فيه فرنسا بالذآرى المئویة الثانية لقيام الثورة الفرنسية وإعلا
حقوق الإنسان، فإنه یتعين علينا أن نعلن بأن واحدًا من حقوق الإنسان 
الأساسية هو حقه في الحمایة بصورة فعالة من أسلوب عمل اقتصاد 

  )89("السوق، الذي یفتقر إلى العدالة والأمانة
  

هل لنا معشر الاقتصادیين المسلمين أن نعي ذلك حق الوعي، وأن   
نجهر بغير أدنى قدر من التردد بأنه لا مخرج لنا من هذه الموبقات 
الاقتصادیة إلا بالتطبيق الجيد الصحيح لكل مبادئ الاقتصاد الإسلامي؟ 
إن الأمر أآبر بكثير من أن یتقلص في النظر إلى مشكلة بذاتها ومحاولة 
إیجاد حلول لها، إذ إن أبسط ما یوصف به مثل هذا المنهج الجزئي أنه 

  .منهج عقيم
  

جة إلى نظرة آلية تعيد تشكيل الحياة الاقتصادیة إننا في حا  
برمتها، نظرة عميقة في نمط الاستهلاك، ونمط الإنتاج، ونمط التنمية 
التي تنشد، ونمط المؤسسات الملائمة، ونمط العلاقات الاجتماعية 
والسياسة التي تشكل البيئة السليمة، ونمط الحكم والعلاقات المتفرعة 

إن انتهاج ذلك آله آما . منه، ونمط الأنظمة واللوائح والتشریعات السائدة
جاء به الإسلام هو المخلص الوحيد لنا من هذه الأمراض الاقتصادیة 

  .الخبيثة
  

علينا أن نجهر بذلك ونتمسك به ونصر عليه ونجاهد بكل ما لدینا   
في تحقيقه على الأقل في بلاد المسلمين، وإن قيل فينا وعنا ما قيل، ومن 

 ذلك فعليه أن یأتي لنا بعلاج ناجع للتضخم ليست له من الآثار یتشكك في
  .السلبية ما قد یتفوق على آثار التضخم

  
ومما تجدر الإشار إليه هنا أن بعض الاقتصادیين الوضعيين   

وذهب إلى أن . اعترف صراحة بأن علاج التضخم من أصعب الأمور

                                                           
  .انظر محاضرته المشار إليها سابقا. موریس آليه، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد   )89(
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تحقيق ذلك لا یتأتى في الأجل القصير، ثم إنه یتطلب توفر عدة شروط 
 وهو بذلك یقترب قليلاً مما نقوله نحن )90(.وقيام وتكاتف أآثر من سياسة

مع التأآيد على أن مجرد القيام بتلك الأعمال والأجراءات التي نادى . هنا
من جهة، آما أنها متعذرة التحقيق . بها لن تتمكن من حل المشكلة

امل متكامل للحياة بمفردها من جهة ثانية، حيث لم تنطلق من منظر ش
وإذن، فمازلنا نؤمن بأن . الاقتصادیة یختلف آثيرًا عما نحن عليه الآن

العلاج الناجع لكل عللنا وأمراضنا الاقتصادیة رهين بإعادة تشكيل حياتنا 
. الاقتصادیة برمتها على نهج جدید، لا یتمثل إلا في المنهج الإسلامي

نصوغ على هدیه سلوآاتنا الإنتاجية، وسلوآاتنا الاستهلاآية، وسلوآاتنا 
حيال العالم الخارجي، وسلوآاتنا الاجتماعية والثقافية والسياسية، 

  .وسلوآاتنا حيال بعضنا البعض، معشر دول العالم الإسلامي

                                                           
قدم بعض المرئيات ليمكن للعالم العربي  وما بعدها حيث 106محمود عبد الفضيل، مرجع سابق، ص . د   )90(

  .أن یعالج التضخم وهي مع تقدیرنا لها غير آافية وغير فعالة بمفردها  
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  ملحق معدل التضخم السنوي بمكمش الناتج القومي الإجمالي 
   لبعض الدول الإسلامية وغيرها1990 إلى 1980في الفترة من 

المعدل السنوي   الدولة
  للتضخم

المعدل السنوي   الدولة
  للتضخم

  تنزانيا
  الصومال

  تشاد
  بنجلادیش
  أوغندا

  سيراليون
بورآينا 
  فاسو
  بنين

  الصين
  باآستان

  غانا
  موریتانيا
  إندونيسيا
  مصر

  زمبابوي
  بوليفيا
  السنغال
المملكة 
  المتحدة
  اليابان
  المانيا

  25ر7
  49ر7
  1ر2
  9ر6

  107ر0
  56ر2
  4ر6
  1ر9
  5ر8
  6ر7
  42ر7
  8ر8
  8ر4
  11ر9
  10ر8
  318ر4

  6ر6
  5ر8
  1ر5
  2ر7

  المغرب
  سوریا

  الكاميرون
  بيرو
  تونس
  ترآيا
  بولندا

  آورستاریكا
  الجزائر
  ماليزیا

  الأرجنتين
  إیران

  نيكاراجوا
  المكسيك
  البرازیل

المملكة العربية 
  السعودیة

  ليبيا
  الإمارات العربية
  الولایات المتحدة

  الكویت

  7ر2
  14ر7
  5ر6

  233ر7
  7ر4
  43ر2
  54ر3
  23ر5
  6ر6
  6ر1

  395ر1
  13ر8
  432ر0

  70ر4
  284ر4
  5ر2-

  0ر2
  1ر1
  3ر7
  2ر9-
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   موضوع البحث ونطاقه-1
إجارة الأجير الخاص عند (= إن الصيغة المألوفة لعقد العمل   
. یتم فيها تحدید مقدار العمل بالمدة الزمنية وتحدد الأجرة بالنقود) الفقهاء

وهذه الصيغة البسيطة متفق على جوازها شرعًا، ولا تثير إشكالاً یقتضي 
  .البحث

  
وعندما یكون عقد العمل لفترة زمنية طویلة نسبيًا، شهورًا أو   
ا، وتكون الزیادات المطردة في تكاليف المعيشة أمرًا متوقعًا، یثور أعوامً

السؤال عن جواز ربط الأجرة النقدیة المقبلة في عقد العمل بمستوى 
، وهذا هو )أو أي مؤشر آخر للمستوى العام للأسعار(تكاليف المعيشة 

موضوع البحث الحاضر الذي یهدف إلى التعریف بحقيقة المؤشرات 
العامة للأسعار، وربط الأجور بها، وببعض التساؤلات الشرعية التي 
یثيرها ذلك، وما یتصل بالموضوع من مقاصد شرعية عامة ینبغي أخذها 

  .في الحسبان للوصول إلى موقف صحيح فقهًا من هذه القضية
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   مفاهيم اقتصادية متصلة بالموضوع-2  
  

. یقصد الاقتصادیون بسعر سلعة ما ثمن مثلها في السوق  
، والسعر Absolute Priceویميزون بين هذا السعر، وهو السعر المطلق 
متوسط ) مقسومًا على(النسبي للسلعة وهو سعرها المطلق منسوبًا إلى 

الاسمي، وهو ) النقدي( آما یميزون بين الأجر )1(.أسعار السلع الأخرى
الأجر معبرًا عنه بالنقود الرائجة في بلد ما، والأجر الحقيقي، وهذا 
یساوي الأجر الاسمي مقسومًا على مؤشر تكاليف المعيشة، وهو نوع من 

  .الأرقام القياسية العامة للأسعار
  

ویدل التحليل الاقتصادي على أن القرارات الاقتصادیة الرشيدة   
إنما تبنى على الأسعار النسبية للسلع والخدمات لا على أسعارها المطلقة 

آما أن الدراسات . الاسميةوعلى الأجور الحقيقية دون الأجور 
 -الاقتصادیة العملية تدل على أن السلوك الفعلي للناس قد یبنى مؤقتًا 

 على الأسعار المطلقة والأجور الاسمية، لكن هذا -نتيجة عدم التبصر 
الخطأ لا یلبث أن یصحح، بحيث إننا في المدى البعيد لا ینبغي أن نتوقع 
من الناس إلا أن یبنوا سلوآهم وقراراتهم الاقتصادیة على الأسعار 

  .النسبية والأجور الحقيقية
  

) المنافع( إن السلع والخدمات :مفهوم المستوى العام للأسعار  
التي یتم تداولها في مجتمع ما تعد بالألوف، وآثيرًا ما نحتاج إلى معرفة 

) أو آلها أحيانًا(التغير الذي طرأ على أسعار طائفة آبيرة من السلع 
 سعر سلعة أو سلع محددة، فنسأل عما إذا آانت الأسعار وليس على

أي أننا نسأل عن المستوى . عمومًا في بلد معين قد ارتفعت أو انخفضت
وأحيانًا نحتاج إلى . العام للأسعار، هل ارتفع أو انخفض عما آان عليه

هل الأسعار على وجه العموم في : مقارنة بلدة بأخرى في آن واحد
ففي هذه الحالات نحن نسأل . إحداهما هي أعلى منها في البلدة الأخرى

                                                           
  .هذا المتوسط یقاص عمليًا برقم قياسي عام للأسعار   )1(
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عن المتوسط العام للأسعار، لنقارنه بين فترتين زمنيتين أو فترات في بلد 
وسنرى بعد قليل أن من . واحد، أو في الفترة نفسها بين بلدین مختلفين

  .الممكن قياس هذا المتوسط العام للأسعار
  

 بالدراهم، تصلح لشراء أیة إن النقود، ونرمز لها في هذا البحث  
ولتكن (فإن ارتفع سعر سلعة ما، فإن الوحدة من النقود . سلعة أو خدمة

فإذا . تشتري لنا آمية أقل من السابق من تلك السلعة) الدرهم الواحد مثلاً
ارتفعت أسعار سائر السلع والخدمات، فإن الدرهم الواحد سيشتري آمية 
. أقل من أیة سلعة أو خدمة، أي إن قوته الشرائية عمومًا قد انخفضت

انخفاض القوة : إن ارتفاع المتوسط العام للأسعار یعني: وبعبارة عامة
وهذه العبارة . ازدیاد تلك القوة الشرائية: الشرائية للنقود، ویعني انخفاضه

  .صحيحة بصرف النظر عن أسباب ارتفاع الأسعار أو انخفاضها
  

ه ببساطة التصاعد في المستوى إن. لننتقل الآن إلى معنى التضخم  
فالتضخم مفهوم یرتبط بحرآة متوسط . العام للأسعار فترة بعد فترة

وهو بهذا یعني . فإذا آانت حرآة متصاعدة فهذا هو التضخم. الأسعار
ولو سألنا عن أسعار عدد آبير . التناقص المطرد في القوة الشرائية للنقود

من السلع في بلد فظهر لنا أنها أعلى بكثير من أسعار نظيرها في بلدنا، لا 
یصح أن نقول إن ذلك البلد الآخر یعاني من التضخم، لأن التضخم ليس 
مجرد آون الأسعار مرتفعة في وقت معين، بل هو ارتفاعها آنًا بعد آن 

  .عما آانت عليه
  

   الأرقام القياسية للمستوى العام للأسعار-3
  

وسط العام للأسعار بطریقة إن الحاجة آبيرة إلى التعبير عن المت  
وقد بذلت آثير من الجهود النظریة والتطبيقية، من قبل . دقيقة متفق عليها

الإحصائيين والاقتصادیين في هذا الشأن، منذ منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادي، حتى صار من الشائع، في جميع دول العالم اليوم، أن 
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تقوم جهة رسمية، لدیها موظفون متخصصون، بجمع البيانات اللازمة 
  .وحساب الأرقام القياسية للأسعار، في فترات دوریة سنویة أو شهریة

  
هناك عقبتان فنيتان تواجهان أیة محاولة لحساب رقم قياسي عام   

للأسعار، ویحتمل أن لهما في الوقت نفسه علاقة بالحكم الفقهي عن ربط 
سلعة "اختيار آيفية : الأجور بالأسعار، فأوضحهما الآن، أولاهما

التي تدخل في حساب الرقم القياسي، وثانيهما، آيفية تحدید الوزن ”السلع
النسبي، أي درجة الأهمية، التي تعطى لكل سلعة ضمن سلة السلع 

  .المختارة
  
التي ستدخل ) والخدمات(ونقصد بها قائمة السلع : سلة السلع  -3/1

  ):الرقم القياسي(أسعارها في حساب المؤشر 
  

المتداولة، في أي مجتمع ) والخدمات(نلاحظ ابتداًء أن السلع   
مدني معاصر، تعد بالألوف المؤلفة، إذ لا یكفي أن نعد أجناس السلع، بل 

فالورق . ضمن الجنس الواحد تعد بالعشرات) والخدمات(إن السلع 
جنس، تحته عشرات الأنواع، فبعضها لطلاب المدارس، وأخرى لمطابع 

وآل من هذه الأنواع تحته أصناف، . اليوميةالكتب، وأخرى للصحف 
وما قلناه عن . تختلف أوصافها، ومستویاتها في الجودة، وتختلف أسعارها

. الورق یصدق على إطارات السيارات، وخدمات الأطباء والمستشفيات
بل إن طعامًا طبيعيًا غير مصنوع آالتمر تحته عشرات الأنواع، التي 

  .یزید أحيانًا سعر أعلاها عن أدناها بأآثر من عشرة أضعاف
  

والأرقام القياسية الفعلية لا تأخذ بالحسبان إلا أسعار عشرات، أو   
وهذه نسبة مئویة صغيرة جدًا من مجموع السلع . مئات السلع المختارة

في المجتمع قد یبدو أنها لا یمكن أن تدل دلالة صحيحة، على حرآة 
  .أسعار جميع السلع والخدمات
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 بالقابل، أن السلع الداخلة في سلة السلع یتم اختيارها لكن یلاحظ،  
وتبين النظریة . فنيًا، بحيث تمثل الأجناس الرئيسية للسلع المتداولة

الاقتصادیة أن أسعار السلع ضمن الجنس الواحد، لأنها بدائل لبعضها 
  .البعض، تتحرك باتجاهات متقاربة في الغالب

  
لذلك یمكن لأسعار عدد صغير نسبيًا من السلع، المختارة بعنایة،   

  .أن تعبر بصورة جيدة عن حرآة أسعار أعداد آبيرة من السلع
  
  :الحاجة إلى أآثر من مؤشر واحد للأسعار  -3/2
  

إن إمكان التعبير برقم قياسي واحد عن حرآة أسعار جميع السلع   
، لكن مثل هذا المؤشر )2(والخدمات في مجتمع ممكن عمليًا لما بينا

یعد شموله المفرط عيبًا فيه، من وجهة نظر أیة فئة محدودة من الشامل 
الناس، لا تتعامل في آثير من السلع والخدمات، التي تؤثر في ذلك 

فعلى سبيل المثال، لا یشتري المستهلكون في العادة المواد . المؤشر
الأولية الصناعية، والوقود الثقيل، ومواد التغليف، وأمثالها من السلع، 

وبالمقابل لا یشتري هؤلاء الأطعمة . التي تهم المنتجين الصناعيين
الجاهزة، والملابس، ولا یستأجرون الشقق والمنازل الصغيرة، التي تهم 

  .الأسر
لهذا السبب صار من المعتاد في أآثر البلاد إعداد مجموعة من   

  :الأرقام القياسية للأسعار یصلح آل منها لأغراض دون أخرى، منها
  
قياس لأسعار المفرق، وتختلف تسميته من بلد لآخر، فالبعض الرقم ال •

  .یسميه الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، أو لأسعار المستهلكين
وسنتطرق إليه مرة أخرى فيما بعد لأنه هو أقرب ما یتصل   

  .بالبحث الحاضر
  .الرقم القياسي لأسعار الجملة •

                                                           
أقرب ما یمثل هذا المؤشر عمليًا هو مصحح أسعار الناتج المحلي الإجمالي الذي تتوافر أرقامه لأآثر    )2(

  ). الصادر عن البنك الدولي1992مثلاً تقریر عن التنمية في العالم : ر. (العالم  بلدان 
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  .الرقم القياسي لأسعار الواردات، ونظيره لأسعار الصادرات •
  .مصحح أسعار مجمل الناتج المحلي •
  

وغالبًا ما یتكون الرقم الواحد منها من عدد من الأرقام القياسية   
فرقم تكاليف المعيشة ینبني على رقم فرعي لأسعار الأطعمة، . الفرعية

  .الخ... وآخر لإیجارات المساآن، وثالث للنفقات الصحية
  

جد رقم قياسي واحد وخلاصة الفقرة الحاضرة هي أنه لا یو  
للأسعار یصلح لجميع الأغراض والفئات الاجتماعية، لهذا تتعدد الأرقام 
القياسية، وتختلف معدلات تغير الأسعار التي یدل عليها آل منها، ولابد 
من تخير واحد من تلك الأرقام، یكون أقرب إلى غرض المستخدِم بقدر 

  .الإمكان
  
  
  
  
  :تحديد الوزن النسبي لكل سلعة  -3/3
  

لو آان المطلوب هو قياس التغير في سعر سلعة أو خدمة بعينها،   
خلال عدد من السنوات، لما آان ثمة حاجة إلى نظریة خاصة بالأرقام 

لكن المطلوب هو التعبير برقم قياسي واحد عن التغير . القياسية للأسعار
في أسعار مجموعة من السلع، بعضها قد غلا، وبعضها رخص، وأخرى 

  .رآت أسعارها بنسب متفاوتةقد تح
  

فكيف ندمج هذه الأسعار المتعددة في رقم واحد یعبر بصورة   
  وسطية عن تلك التحرآات المختلفة، أو المتناقضة أحيانًا، للأسعار؟
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وما الأهمية النسبية التي نعطيها لسعر آل من السلع والخدمات   
التي یشملها الرقم القياسي؟، وما المعنى المحدد الذي یمكن إعطاؤه لمثل 

  .هذا الرقم القياسي؟
    
هذه هي الأسئلة الجوهریة في الأرقام القياسية عمومًا، وحولها   

وسيقتصر البحث الحاضر على آيفية الحساب، . )3(تدور نظریات مختلفة
والمعنى المحدد الذي یمكن أعطاؤه لأآثر رقم قياسي للأسعار شيوعًا، 

ا في ربط الأجور بالأسعار فيما أحسب، في عالم اليوم، وأآثرها استخدامً
، المحسوب وفق )أو أسعار المفرق(وهو الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 

صيغة العالم لاسبير، وهو الاقتصادي الألماني الذي اقترحها في عا 
  )4(.م1864م
  
  :مؤشر تكاليف المعيشة وفق صيغة لاسبير  -3/4
  

یتم دمج أسعار السلع والخدمات المختلفة المداخلة : المبدأ الأول  
  .في الرقم القياسي بأخذ الوسط الحسابي المرجح لتلك الأسعار

  
أن الوزن أو الأهمية التي تعطى للأسعار ”بالمرجح"ونقصد   

غير (المختلفة ليست متساویة، آما هو الشأن في الوسط الحسابي البسيط 
أو  (فالترجيح یعني أن سعر أیة سلعة یقام له وزن أآبر). المرجح
من سواه في الحساب، بحسب أهمية تلك السلعة بين السلع التي ) أصغر

  .یشملها الرقم
  

یقدر الوزن النسبي لسعر آل سلعة بالقيمة السوقية : المبدأ الثاني  
فترة "خلال فترة زمنية محددة تسمى ) یباع ویشترى(لما یتم تداوله منها 

  .، وتكون غالبًا سنة معينة"الأساس

                                                           
  . وما یليها154حول هذا المعنى رویست، ص : ر   )3(
  . 155رویست، ص   )4(
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ویتم تطبيق هذا المبدأ عمليًا على النحو التالي في شأن مؤشر   
  :تكاليف المعيشة

تحدد الفئة المراد متابعة التطور في تكاليف معيشتها مثل العمال غير  •
وتختار . الزراعيين، أو الأسر المتوسطة الدخل القاطنة في المدن

  .عينة إحصائية مؤلفة من عدد من تلك الأسر
أسر العينة ) مشتریات(ن أنماط إنفاق تجمع بيانات إحصائية فعلية ع •

على احتياجاتها المختلفة، خلال فترة زمنية، ثم یحسب نصيب 
آل جنس من السلع والخدمات في مجموع إنفاق ) حصة شائعة(=

  .الأسر
یختار لكل جنس من السلع والخدمات سلعة أو بضعة سلع تمثله،  •

وتعطى تلك السلعة وزنًا یتناسب مع نصيب ما تمثله من السلع 
  .والخدمات

  : الطريقة الأولى في الحساب ومعناها الاقتصادي-3/4/1
  

لنفترض آمثال للإیضاح، أن الأسرة المتوسطة تشتري ثلاث سلع   
  .الخبز، ومنافع المنزل الذي تستأجره، وأثوابًا للباس: فقط

  
مستوى (وهدفنا هو حساب مؤشر للتغير في تكاليف المعيشة   
  .الية مقارنًا بسنة أساس ولتكن هي السنة الفائتةفي السنة الح) الأسعار

  
  )1(الجدول رقم 

  أسعار السلع وآمياتها التي تشتريها الأسرة في سنة الأساس
  المبلغ المنفق  سعر الوحدة  عدد الوحدات  

   درهم أنفق على الخبز1500  = درهم للكيلو   2  × آجم     750  الخبز
السك
  ن

 درهم أنفق على استئجار 800  = درهم       800  ×) مسكن واحد(
  مسكن 

اللبا
  س

 درهما للثوب 20×   أثواب      10
=  

   أنفق على الأثواب درهم200
 مجموع الإنفاق  درهم2500

في سنة ”سلة السلع"على 
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  الأساس
  

أنه في سنة الأساس بلغت الأهمية ) 1(ویستنتج من الجدول   
) 800/2500% (32وللسكن ) 1500/2500% (60النسبية للخبز 

وتطبيقًا للمبدأ الثاني، تستخدم هذه ). 200/2500% (=8وللباس 
  .الأوزان النسبية للترجيح عند حساب المؤشر

لنفترض الآن أن الأسعار تحرآت على النحو التالي في السنة   
  :الحالية بالمقارنة مع سنة الأساس

  )2(الجدول رقم 
  تطور الأسعار في السنة الحالية مقارنة بسنة الأساس

منسوب   سعر السنة الحالية سعر سنة الأساس  
  السعرین

التغير في 
  السعر

  الخبز
  السكن
الملاب
  س

   درهم للكيلو2
 درهم 800

  للمسكن
   درهما للثوب20

   درهم للكيلو2ر2
 درهم 800

  للمسكن
   درهما للثوب15

  1ر1=2/2ر2
800/800=1  

ر75=15/20
.  

ارتفاع 
10%  

  لا تغير
انخفاض 

25%  
  

ؤشر تكاليف المعيشة للمثال السابق، وفق صيغة یمكن حساب م  
  : ولنسمها الطریقة الأولى)5(لاسبير، بالطریقة التالية

  
× منسوبي السعرین ÷ أهميتها × منسوب السعرین ÷ أهميتها × منسوب السعرین  × 100= قيمة مؤشر (

  أهميتها
للسلعة الأولى       النسبية     للسلعة الثانية        النسبية     للسلعة الثالثة          )السنة الحالية

  النسبية
    ×   . ر75   ÷       800           ×  1 ÷       1500     ×    1ر1( × 100=   

800{            2500           2500                      2500
     ×       .  ر75÷       .  ر32          ×  1÷       .     ر6           × 1ر1(  × 100=   

  104    = (  1ر04  (× 100=   }.ر08
  

                                                           
  . وما یليها666نيتر مع وسرمان، ص : انظر مثلا. هذه طریقة الوسط المرجح لمنسوبات الأسعار   )5(
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 هو أننا إذا اعتبرنا المستوى العام لأسعار سنة 104ومعنى الرقم   
، فإن مستوى أسعار السنة الحالية هو 100هو ) السنة الماضية(الأساس 

  .في المتوسط% 4، فهناك زیادة في الأسعار بنسبة 104
وهذه الطريقة في الحساب تظهر حقيقة أن المؤشر هو وسط   

  .حسابي مرجح لتغيرات الأسعار المختلفة
  

لم یتغير عن ) أجرة المسكن(ونلاحظ في مثالنا أن سعر السكن   
وانخفض سعر الملابس % 10السنة الماضية، بينما ازداد سعر الخبز 

لأن الخبز أآثر أهمية ووزنًا في % 4ومع ذلك ارتفع المؤشر %. 25
اخترنا أرقام المثال المفترض لنبرز الحقيقة وقد . مثالنا من الملابس

  :التالية عن مؤشرات الأسعار عمومًا
  

مثلاً فهذا یعني أن الأسعار في % 4عندما یرتفع مؤشر الأسعار   
فقد یكون بعضها قد ارتفع بأآثر، وبعضها . المتوسط ارتفعت بتلك النسبة
والسلع ذات الأهمية الأآبر هي المؤثر . بقي على حاله، أو انخفض
  .الأآبر على حرآة المؤشر

  
وغني عن البيان أن آل ما ذآرناه من معان ومبادئ لا یقتصر   

على مثالنا البسيط، بل یبقى صحيحًا، ولو ازداد عدد السلع إلى المئات، 
  .وتغيرت الأرقام، وسنة الأساس

  
  : الطريقة الثانية في الحساب ومعناها الاقتصادي-3/4/2
  

شر تكاليف المعيشة وفق صيغة لاسبير یمكن أیضًا حساب مؤ  
  :ولنسمها الطریقة الثانية(*) بطریقة أخرى هي الآتية 

  
هذه الطریقة مكافئة جبریًا للطریقة الأولى وتعطي للمؤشر عين (  

القيمة السابقة، لكنها تمتاز بإبرازها معنى آخر للمؤشر مهم جدًا من 
  ).الناحية الفقهية آما سيظهر فيما بعد
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المبلغ اللازم بأسعار السنة الحالية  × 100= قيمة مؤشر السنة الحالية 
  لشراء سلة السلع

      المبلغ اللازم بأسعار سنة الأساس لشراء سلة       
  السلع

  
نرى أن سلة السلع في سنة ) 1(وبالرجوع إلى الجدول رقم   

 آجم خبزًا، ومنافع مسكن واحد، وعشرة أثواب، لزم 750الأساس آانت 
ولو أرادت الأسرة .  درهم2500جميعا بأسعار تلك السنة مبلغ لشرائها 

  :شراء السلة عينها بأسعار السنة الحالية للزمها المبلغ التالي
  

×  أثواب 10+  درهم 800× مسكن واحد +  درهم 2ر2×  آجم 750
  .  درهم2600=  درهم 15

  :وبذلك تصبح قيمة المؤشر
     درهم2600        

) = 1ر04( × 100=   ـــــــــــــــــ × 100= قيمة مؤشر السنة الحالية 
104   

   درهم2500         
  

(= فالمائة الدرهم الإضافية التي تلزمنا للإنفاق في السنة الحالية   
. بالضبط من آلفة معيشة السنة الماضية% 4تمثل ) 2500 - 2600

، وهو عين الرقم الذي وصلنا إليه 104ولهذا نرى أن قيمة المؤشر هي 
ویعني أیضًا أن تكلفة المعيشة، أو مستوى الأسعار، قد . قة السابقةبالطری
  .عما آان عليه% 4ارتفع 

  :وهذه الطریقة الثانية تبرز المعنى الإضافي التالي للمؤشر  
إن مؤشر الأسعار يقيس التغير اللازم في إنفاق الأسرة حتى   

تستطيع أن تشتري بأسعار السنة الحالية آميات السلع نفسها المحددة 
  .في سنة الأساس

  
  :3نتيجة الفقرة  
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بينت في هذه الفقرة الأسئلة الجوهریة التي یثيرها قياس التغير في   
المستوى العام للأسعار، ووضحت الإجابات التي یقدمها الاقتصادیون 
والإحصائيون عنها، مقتصرًا من ذلك على ما یسهل الوصول إلى حكم 

  .فقهي في موضوع هذا البحث
  

   لربط الأجور بالأسعار صور-4
  

على الرغم من تعدد صور ربط الأجور بالأسعار فإن جوهرها   
فأشرح الآن . والحكم الفقهي في الموضوع لا یرتبط بصورة بعينها. واحد

  :الصورة الأساسية الشائعة للربط
  

 سنوات، 3هناك عقد عمل یمتد عددًا من الفقرات الزمنية، لنقل   
درهم في السنة الأولى، على أساس ) 2400(حددت فيه أجرة العامل بـ 

 درهم تدفع في نهایة آل شهر، على أن تكون الأجرة في آل سنة 200
 مضافًا إليها الزیادة في تكاليف المعيشة في السنة الفائتة 2400(تالية هي 

التالي آيفية ) 3(، ویوضح الجدول رقم )عما آانت عليه في سنة الأساس
  .الحساب

  
  

  )3(الجدول رقم 
  صورة لربط الأجور بالأسعار

مؤشر تكاليف المعيشة   السنة
  للسنة السابقة

الأجرة السنویة 
  الأساسية

الزیادة بسبب 
  الغلاء

مجموع الأجرة 
  المستحقة

  الأولى من العقد
  الثانية من العقد
  الثالثة من العقد

100  
102  
107  

2400  
2400  
2400  

-  
2 = %48  
7 = %168  

2400  
2448  
2568  

  
والمعتاد أن مؤشرات تكاليف المعيشة تعلن في نهایة آل فترة   

 102ففي نهایة السنة الأولى من العقد أعلن أن المؤشر هو ). سنة مثلاً(
من سنة % 2بمعنى أن أسعار السنة الأولى آانت عمومًا أعلى بـ 
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فاعتمد هذا الرقم لزیادة الأجرة السنویة، خلال السنة الثانية بـ . الأساس
  .2448 = 48 + 2400ارت فص) %48 (=2
  

وفي ختام السنة الثانية تبين أن تكاليف المعيشة خلالها ارتفعت   
، فزیدت أجرة السنة الثالثة )107(عن سنة الأساس فبلغ المؤشر % 7

  ).2568 = 2400من % 7 + 2400(بالنسبة نفسها 
  

ومن الصور الأخرى للربط أن لا یعتد بزیادة الأسعار حتى تبلغ   
  .فإن تجاوزتها طبق الربط حينئذ فقط% 10نسبة معينة مثلاً 

  
ومن الصور أن لا تزاد الأجرة بنفس نسبة زیادة الأسعار بل بأقل   
  .فقط% 6مثلاً زیدت الأجور اللاحقة % 12فإن زادت الأسعار . منها

 وبخاصة في البلاد التي تعاني من التضخم الجامح -ومن الصور   
 أو بضعة شهور، وأن تعدل الأجور  أن یعلن مؤشر الأسعار آل شهر-

وواضح . آل بضعة شهور، في ضوء الغلاء الواقع في الشهور السابقة
  .أن هذه الصورة المختلف جوهرها الفقهي واحد

  
   بعض آثار الربط الاقتصادية-5

  
  : على الاستقرار الاقتصادي- 5/1

هل یزید ربط الأجور من حدة التقلبات في الناتج، ومن ثم في   
النشاط الإنتاجي عمومًا؟ أو بعبارة الاقتصادیين هل یزید من عدم 
الاستقرار على المستوى الكلي؟ والمقصود في هذا المقام هو الربط 
الواسع الانتشار بمعنى أن تكون أآثر الأجور في المجتمع مربوطة 

  .بالأسعار
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فبعض . ثمة إجابات عن هذا السؤال ظاهرها التناقض  
هم دراساتهم إلى أن الربط یخفف من حدة التقلبات  أدت ب)6(الاقتصادیين
 على )7(بينما یرى آخرون). النشاط الاقتصادي الإنتاجي(في الناتج 

  .العكس من ذلك أن الربط یزید عدم الاستقرار
ویرى فریق ثالث أن آلا الرأیين السابقين یمكن أن یصدق ضمن   

  )8(.شروط معينة
هو تغير ) Pulsesالصدمات (= فإن آان مصدر الهزات الاقتصادیة   

. اسمي في الطلب، وآانت متكررة، فإن الربط یخفف التقلبات في الناتج
زیادة في آمية : ومثال هذا النوع). 162 - 159، ص 5فيشر، الفصل (

  .النقود تؤدي إلى زیادة في الطلب الكلي
  

وإن آان مصدر الهزات الاقتصادیة حقيقيًا یؤثر على العرض   
بط الأجور یزید من التقلب في الناتج، لأنه یحول دون الكلي، فإن ر

ومن ). فيشر، المرجع السابق(حصول التغير اللازم في الأجور الحقيقية، 
تقلبات عوامل الطقس المؤثرة في الناتج : الأمثلة على الهزات الحقيقية

الزراعي، أو تقلبات معدلات التبادل التجاري، آأن تنخفض الأسعار 
  .العالمية للصادرات بالمقارنة مع أسعار الواردات

  
وحيث إن جميع البلدان، وبخاصة البلدان النامية، هي عرضة لكلا   

النوعين من الهزات الاقتصادیة، فإننا لا نستطيع، على وجه العموم، أن 
نحكم على ربط الأجور بأنه یزید أو یقلل من التقلبات في النشاط 

  .الاقتصادي
  
  : على التضخم-5/2
  

                                                           
انظر المراجع الأجنبية في . غيرش وموریس آليه، على سبيل المثال لا الحصر.  هـملتون فریدمان و   )6(

  .البحث  نهایة 
  . منهم مثلاً برنستاین  )7(
  .840 وما یليها، وایزمان، ص 159، ص 5ستانلي فشر، الفصل    )8(
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ت تعریف التضخم اقتصادیًا بأنه الزیادة المطردة في مستوى أسلف  
هل ربط الأجور بالأسعار : والسؤال هو. الأسعار خلال فترة زمنية معينة

یزید قابلية الاقتصاد للتضخم، بمعنى أن تعرّض الاقتصاد لصدمة 
تضخمية، آارتفاع أسعار الواردات مثلاً، یؤدي إلى تضخم أشد في 

  اقتصاد یتم فيه الربط، بالمقارنة مع اقتصاد لا ربط فيه؟
  

، إذ تدل بعض )9(یبدو الجواب بالإیجاب في حدود ما اطلعت عليه  
التحليلات الاقتصادیة النظریة الدقيقة على أن ربط الأجور، ومثله ربط 
الدیون والالتزامات الضریبية بالأسعار، یزید قابلية الاقتصاد للتضخم، 

لكن هذه النتيجة یتوقف وقوعها على . ویجعل التضخم أشد عندما یقع
فإن آانت هذه السياسات تغطي عجز . السياسات النقدیة والمالية المتبعة

موازنة الدولة آليًا أو جزئيًا بطبع النقود، فإن الربط یزید القابلية للتضخم 
ونلاحظ أن أآثر البلاد النامية ). 215 و 193فيشر، وخصوصا ص (

  .تلجأ إلى هذه السياسات
  

وفضلاً عن هذا، هناك اقتناع واسع الانتشار بين الاقتصادیين بأن   
اللجوء، إلى ربط الأجور غالبًا ما یضعف من عزیمة الدول على مكافحة 

 840آیزمان، ص (أسباب التضخم، لأنه یخفف مؤقتًا من آثاره ویؤجلها 
، وربما یجعل مكافحة التضخم أصعب في المدى )193وفيشر ص 

  .البعيد
  
  : على توزيع الدخل-5/3
  

لم أطلع على دراسات حول أثر ربط الأجور على توزیع الدخل،   
 المحافظة - في المدى القصير على الأقل -ولا أستبعد أن یكون من آثاره 

على حصة الأجور في الناتج الإجمالي، أو عرقلة انخفاضها في حالات 
التضخم الظاهر، الذي یميل عمومًا إلى زیادة المكاسب النسبية لأصحاب 

                                                           
  . وما یليها193انظر فيشر، الفصل السادس، ص    )9(
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الأعمال الحرة، والصناعيين، والتجار، ومالكي رأس المال الحقيقي، 
آالعقارات، بينما یؤدي في الوقت نفسه إلى تخفيض الدخل الحقيقي 

  .لأصحاب الدخول الثابتة آالعمال والموظفين والمتقاعدین
  

وحيث إن الغالب على من یتقاضون الأجور أنهم الأضعف   
 ثروة، فإن ربط الأجور، إذا حفظ مصلحة هؤلاء، یكون اقتصادیًا، والأقل

أقرب إلى تحقيق مقصد الشریعة في مساعدة الضعفاء، وعدم جعل المال 
ولابد من الموازنة بين هذا الأثر الإیجابي المحتمل . دولة بين الأغنياء

  .للربط، وأثره السلبي على التضخم مما ذآرناه في الفقرة الآنفة
  
  : أثر ربط الأجور بالأسعار على الجهالة في عقد العمل-6
  

معلوم أن الشریعة الإسلامية توجب وضوح الحقوق والالتزامات   
عقد (= بين الطرفين في جميع عقود المعاوضات، ومنها عقد العمل 

وربط أجر العامل بمؤشر لتكاليف المعيشة ). إجارة الآدمي عند الفقهاء
لأجر المستحق عن فترة مقبلة ستعلن أرقامه فيما بعد یعني أن مقدار ا

  .وهذه جهالة بلا ریب. غير معلوم تمامًا حين إبرام العقد الآن
وقد اتفق علماء الشریعة في الجملة على أن الجهالة اليسيرة لا   

إنما تعددت آراؤهم في . تؤثر في صحة العقد وأن الجهالة الفاحشة تفسده
 - على خلاف الأصل -أنواع متوسطة من الجهالة، وفيما یجوز أن یغتفر 

والذي یهمني هنا هو أن أوضح مدى الجهالة التي یمكن . من جهالة آثيرة
  .أن یؤدي إليها الربط

  
  
  
  : مدى الجهالة الناجمة عن الربط-6/1
  

إن ربط الأجور بالأسعار یعني عمليًا الاتفاق على أجر أساسي   
 مع ،)السابق”3"آما في المثال المضروب في الجدول رقم (محدد 
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. الالتزام بزیادة عليه ترتبط بالغلاء، أي بزیادة الأسعار في المستقبل
. ، وليس في الأجر الأساسي"زیادة الغلاء"فالجهالة محصورة في مقدار 

وسأفترض تبسيطًا أن العقد یقضي بزیادة الأجر بنسبة مساویة لزیادة (
  ).الأسعار

  
ولإعطاء فكرة واقعية عن الموضوع أذآر أن الزیادات السنویة   

في الأسعار في آثير من البلاد الإسلامية غير المصدرة للنفط خلال العقد 
سنویًا في % 10آانت في المتوسط دون ) م1990 - 1980(الماضي 

% 50في بضع بلدان، وبلغت قریبًا من % 20 -% 15أآثرها، وما بين 
  )10(.سنویًا في بلدین

  
من السهل أن تبلغ  سنوات، ف4 - 3فإذا آان عقد العمل یمتد   

في أجر السنة الأخيرة نصف الأجر الأساسي، حتى في ”زیادة الغلاء"
واستبعد أن یمكن فقهًا وصف مثل هذه . البلدان ذات التضخم المعتدل

وواضح أنه . الجهالة بأنها یسيرة، بل الأقرب أن تعد متوسطة أو آثيرة
بقدر ما یكون معدل التضخم في بلد ما ضئيلاً تتضاءل معه الحاجة إلى 

 عندما تكون - أو یطالب به -فالربط غالبًا ما یحصل . ربط الأجور أصلاً
معدلات ارتفاع الأسعار آبيرة ومتقلبة، فيؤدي حينئذ إلى جهالة آبيرة في 

  .التي ستضاف إلى الأجر الأساسي”علاوة الغلاء"
  : هل يؤدي ربط الأجور النقدية إلى جهالة مفسدة للعقد؟-6/2
  

يات الفقرتين السالفتين توصل إلى القول بأن الجهالة التي إن حيث  
ینطوي عليها ربط الأجور النقدیة هي جهالة آثيرة والظاهر بادي الرأي 

  .أن تعد جهالة فاحشة تفسد العقد
لكن القضية تحتاج إلى مزید من التأمل والموازنة في ضوء   

  :الاعتبارات التالية
  

                                                           
، ومؤشر الأسعار المستخدم في التقریر 13م، الجدول 1992تقریر عن التنمية في العالم : البنك الدولي   )10(

  .وهو مثبت أسعار الناتج المحلي الإجمالي  
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هل الجهالة الفاحشة المفسدة للعقد هي مجرد الجهالة الكثيرة، ) أ(  
الجهالة التي تفضي إلى النزاع، وهي تمنع صحة "أم إنها 

وبعبارة فقهاء آخرین ) جهالة: الموسوعة الفقهية الكویتية مادة(”...العقد
هي الجهالة التي تفضي إلى نزاع مشكل تستوي فيه حجة ".. 

  )11(".الطرفين
  

ر یؤدي إلى جهالة لكنها واضح أن ربط الأجور بمؤشرات الأسعا  
لا تفضي إلى النزاع، إذ إن مؤشرات الأسعار تصدرها جهات فنية 
متخصصة تابعة للدولة، وليس في حساب الأجر بعد معرفة أرقام 

إن الجهالة واقعة : وبعبارة أخرى. مؤشرات الأسعار أي إشكال أو التباس
  .عند العقد لكنها ستزول قبل تنفيذه

  
إن الجهالة الكثيرة تغتفر فقهًا لمبررات شرعية معتبرة ) ب(  

فهل من مبرر شرعي هنا لاغتفار ) ومثالها عقد الجعالة. (آالحاجة العامة
الجهالة؟ الجواب بالإیجاب، والمبرر هو مراعاة قاعدة شرعية عظيمة 

 ذلك أن أثر التضخم على العمال )12(.حفظ العدل بين طرفي العقد: هي
ة خلال سریان عقد العمل هو تخفيض القوة الذین یتقاضون أجورًا ثابت

بينما أثره على أرباح . الشرائية لتلك الأجور نتيجة ارتفاع الأسعار
أصحاب الأعمال هو عادة زیادة أرباحهم بما یوازي معدل التضخم على 

  .الأقل
  

فربط الأجور بالأسعار لا یلزم أصحاب العمل بزیادة الأجور إلا   
وهذا أقرب إلى تحقيق . عندما تزداد أسعار منتجاتهم فتزداد أرباحهم
  .العدل بين الطرفين في ظل اقتصادیات التضخم

  
                                                           

  .الشيخ مصطفى الزرقا، نظام التأمين   )11(
للتفصيل والشواهد الفقهية على هذه القاعدة الملحوظة في الفقه وإن لم تكن ملفوظة، انظر لكاتب هذا   )12(

  .48 - 45ص ”...مبادلات في الفقهالبحث قواعد ال  
إنما هو "رأي مالك رحمه االله بأن النهي عن بيوع الغرر ) 2/164(ویذآر ابن رشد في بدایة المجتهد   
  . والغرر نوع من الجهالة”لمكان عدم العدل فيها  
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ویظهر للمتأمل أن قاعدة منع الجهالة في العقود هي على التحقيق   
لأن . وسيلة إلى مقصد شرعي أسمى هو حفظ العدل بين طرفي العقد
ه لو علم الجهالة الكثيرة هي مظنة إلحاق غبن بالعاقد ما آان یرضى ب

وما دام الأمر آذلك فإن من المناسب أن تغتفر الجهالة . الحقيقة قبل العقد
. الكثيرة إذا آانت في نفسها وسيلة لازمة لحفظ العدل بين طرفي العقد

  .وهذا قریب من واقع ربط الأجور بالأسعار
    
وهو نوع من (من المعهود في الشریعة آثرة اغتفارها الغرر ) ج(  
وقد أجاد في بيان ذلك . في المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان) الجهالة

مقاصد (الشيخ العلامة المحقق محمد الطاهر بن عاشور، رحمه االله، 
  ).، ط الشرآة التونسية186 - 184الشریعة الإسلامية، ص 

  
هناك مدخل مختلف تمامًا لموضوع ربط الأجور بالأسعار ) د(  

  .تهاء إلى رأي فقهي، وأنتقل الآن إليهینبغي أیضًا النظر فيه قبل الان
  

   تحديد الأجر بمجموعة سلع، وصلة الربط-7
  )الأجر غير النقدي آنوع من الربط(

  : مقدمة- 7/1
  

یدل البحث على مدى الجهالة في عقد عمل مستحدث ربط فيه   
السابقة، یمكن الانطلاق من ”6"الأجر بالأسعار، آما فعلت في الفقرة 

مدخل مختلف تمامًا وهو البحث عن عقد معروف حكمه، یشبه ذلك العقد 
وهذا ما سأحاوله . المستحدث، وتعدیة الحكم المعروف إلى العقد الجدید

  .الآن
  

إن الأجر في عقد العمل یجوز شرعًا أن یكون مبلغًا نقدیًا، آما   
مالاً متقومًا من غير الأثمان آسلعة : یجوز أن یكون أجرا غير نقدي

  .عة محددة، آسكنى دار معينة مدة معلومةمعينة، أو منف
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. ویجوز أن یكون بعض الأجر نقودًا وبعضه سلعًا ومنافع محددة  
آذا درهمًا : وقد نقلت آتب التاریخ أن بعض ولاة المسلمين آان رزقهم

ونصف شاة آل یوم، أو آذا درهمًا مع آسوة في الشتاء وأخرى في 
  .الصيف وعمرة آل سنة

  : الأجر سلعة محددة-7/2
  

لنبدأ بملاحظة فنية، افترض عقد عمل حدد الأجر فيه بسلعة   
  .آل یوم) من نوع معين(مثلاً عشرةأرطال أرز : محددة موصوفة

  
ولو آان سعر . إن هذا الأجر محصن تمامًا من ارتفاع سعر الأرز  

 دراهم للرطل فإن هذا العقد الصحيح شرعًا 5الأرز عند ابتداء العقد 
 درهمًا أول العقد 50حدثًا، الأجرة اليومية الأساسية فيه یشبه عقدًا مست

لأن ربط الأجر . مع ربط الأجر بسعر الأرز)  دراهم5×  أرطال 10(
إعطاء مبلغ نقدي یكفل شراء المقدار : بسعر سلعة معينة معناه العملي

  .نفسه من السلعة المعينة، فترة بعد فترة، خلال سریان العقد
  

ولا ینكر أن هناك بعض الفروق بين عقد تكون الأجرة اليومية فيه   
ولابد . عشرة أرطال أرزًا، وعقد الأجرة فيه دراهم بقيمة هذه الأرطال

من تحدید هذه الفروق بدقة، والنظر فيما إذا آانت مؤثرة تقتضي القول 
  .بصحة العقد الأول وفساد الثاني

  
آرنا حكمًا ویبدو لي الشبه قویًا جدًا بين العقدین، وبخاصة إذا ذ  

شرعيًا معروفًا هو صحة توفية الالتزام المالي، عند حلول أجله، ببدیل 
وتطبيق ذلك في موضوعنا هو أنه عندما تستحق . )13(یتفق عليه الطرفإن

الأجرة أرزًا مثلاً، یجوز أن یتفق الطرفإن على الوفاء بقيمتها دراهم 
  .وهذا الحكم الفقهي یقوي جدًا وجه الشبه بين العقدین. مقبوضة

                                                           
...". آنت أبيع الإبل بالبقيع: "هذا هو الحد الأدنى الذي یدل عليه حدیث ابن عمر رضي االله عنهما  )13(

 من مشروع قانون المعاملات المالية الموحد للبلاد العربية المستمد من الفقه 402وانظر أیضًا المادة   
  . الإسلامي  
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  : الأجر المرآب من مجموع سلع وخدمات محددة بالعقد- 7/3
  

آميات ) مجموعة(لنفترض الآن عقد عمل حدد الأجر فيه بسلة   
ویشبه هذا ما ذآره الفقهاء واختلفوا فيه . من سلع مختلفة ومنافع محددة

فمن الفقهاء من أجازه، . من عقد یكون الأجر فيه طعام الأجير وآسوته
 من منعه لأن مقدار الطعام والكسوة یتفاوتان آثيرًا بين الناس مما ومنهم

إن اشترط الأجير آسوة ونفقة معلومة "لكن . یؤدي إلى جهالة الأجر
فالأجر المرآب من سلة محددة من . )14("موصوفة جاز ذلك عند الجميع

وهو محصن تمامًا من تقلب . موصوفة جائز) خدمات(سلع ومنافع 
التي بني عليها العقد لأن الأجير سيحصل على ”سلة السلع"أسعار 

وهو یشبه عقدًا مستحدثًا الأجر . المعينة آيفما تقلبت أسعارها”السلة"
وهو ) عند ابتداء العقد”السلة"تساوي قيمة (الأساسي فيه دراهم معلومة 

  .مربوط بمؤشر للأسعار مبني على سلة السلع ذاتها
  

ومن الفروق بينهما . شابهان جداليس العقدان متماثلين لكنهما مت  
أن الأجر المرآب واجب الأداء بكمياته الموصوفة، ولكل من المستأجر 

والأجير أن یتمسك بذلك، بينما العقد المستحدث، بعد أن ) رب العمل(
یعرف مؤشر الأسعار، یثبت الأجر فيه نقودًا یستطيع الأجير أن یشتري 

والنقود أنفع له . بها إن شاء عين السلة الموصوفة، أو سواها مما یرید
، إلا في الحالات الاستثنائية التي یكون )15(لأنها تعطيه خيارًا أوسع

... تحصيل السلع فيها عسيرًا آالمجاعات والتوزیع بالبطاقات التموینية
  .الخ
  

ففي الحالات العادیة سيكون في مصلحة الأجير، في عقد، الأجر   
 أن یطلب، الوفاء بقيمة أجره من فيه مرآب غير نقدي، أن یرضى، بل

                                                           
  .293 - 1/292”مادة إجارة"الموسوعة الفقهية الكویتية    )14(
  .158-157یست، ص رو: هذا ما تؤآده النظریة الاقتصادیة عن الأرقام القياسية للأسعار، انظر مثلاً    )15(
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ولا یستبعد أن یرحب المستأجر بذلك ليوفر على نفسه عناء . الدراهم
  .والظاهر أنه لا مانع من هذا فقهًا. الخ... شراء السلع ونقلها

  
وهنا نكون قد اقتربنا جدًا من العقد المستحدث الذي نرید معرفة   

  :حكمه الفقهي، ولم یبق إلا خطوات یسيرة تنطلق من السؤالين التاليين
  

هل یجوز في مثل العقد المذآور، الاتفاق ابتداءً : السؤال الأول  
الخيار للعامل بين استيفاء ) صاحب العمل(على أن یعطي المستأجر 

سلة "أجره، عند حلوله، بكمياته الموصوفة، أو تقاضي قيمته بما تساویه 
  ). القيمة للعاملأجر غير نقدي مع خيار(في السوق حينئذٍ؟ ”السلع

  
هل یجوز الاتفاق ابتداءً على عدم تخيير أي من : السؤال الثاني  

أجر (المتفق عليها؟ ”السلة"الطرفين، بل على أداء الأجر نقودًا بقدر قيمة 
وهذا یكافئ تمامًا ربط الأجر بأسعار ) غير نقدي مع الإلزام بالقيمة

  .الموصوفة”السلة"
  .ولم یظهر لي سبب وجيه لمنع الصورة الأولى  
أما الصورة الثانية فتنطوي على إسقاط خيار قبل ثبوته، وهذا   

لكن عدم الجواز ربما آان مبناه . الغالب فيه فقهًا عدم الجواز فيما أحسب
منع سوء النية أو الافتئات على حقوق الغير، أو إسقاط مقصد شرعي، 

 الاقتراب بل مقصدها العام. ومسألتنا الحاضرة ليست في ذلك من شيء
من العدالة والإنصاف، وتيسير أمر هو غالبًا في مصلحة المتعاقدین 

  .لذلك أقترح قبول الصورة الثانية أیضًا. آليهما
  
الأجر المرآب من السلع والخدمات الداخلة في مؤشر تكاليف   -7/4

  :المعيشة  
  

هذه هي الحالة العامة تمامًا لربط الأجور بالأسعار حيث یتفق   
المتعاقدان على ربط الأجر بمؤشر تكاليف المعيشة الذي تقدره وتعلنه 

أن المعنى )  آنفًا3ف (وقد أسلفت . جهة رسمية مستقلة عن الطرفين
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أو سواه من المؤشرات العامة (الفني الدقيق للربط مؤشر تكاليف المعيشة 
هو أنه یعدل الأجر النقدي، آل فترة على نحو یسمح بشراء ) للأسعار

  .سلع التي بني عليها المؤشر مهما تقلبت أسعارهاعين سلة ال
  

ووجه الاختلاف بين سلة من السلع والخدمات محددة بالعقد   
والسلة التي یبنى عليها المؤشر المذآور، هو أن سلة المؤشر تضم عادة 

 وهي معلنة لمن یشاء )16(.عشرات، وأحيانًا مئات من السلع والخدمات
معرفتها بالتفصيل، فيمكن أن یتراضى طرفا العقد على اعتمادها وربط 

لكن آثرتها تحول عمليًا دون أن یطالب الأجير باستيفائها عينًا . الأجر بها
أي أن آثرتها تحول دون تطبيق صورة . بكمياتها الموصوفة لو شاء

، لأن هذا الخيار، )أجر غير نقدي مع خيار القيمة للعامل(السؤال الأول 
قابل للتطبيق عمليًا فهو خيار صوري لا ینبغي وإن نص عليه العقد، غير 

  .أن یعتد به فقهًا
  

أجر (فلا یبقى والحالة هذه إلا الصورة المبينة في السؤال الثاني   
، فمن المناسب لمن یصححها فقهًا أن )غير نقدي مع الإلزام بالقيمة

یصحح أیضًا صورتها العامة التي لا تختلف عنها عمليًا إلا في آثرة 
  .السلع والخدمات الموصوفة في سلة الأجر

  
   خلاصة ونتيجة-8

  
 إن المستوى العام لأسعار السلع والخدمات في المجتمع -أولاً   

  .یمكن قياسه رقميًا بعدد من الطرق المنضبطة والمتفق عليها فنيًا
  

 والتضخم هو التصاعد المطرد للأسعار عمومًا خلال فترة -ثانيًا   
وقد .  تناقص القوة الشرائية للنقود-انت أسبابه  مهما آ-زمنية وهو یعني 

 شائعًا في آل دول العالم تقریبًا منذ - بدرجات مختلفة -صار التضخم 
                                                           

نيتر مع . (تضم سلة مؤشر تكاليف المعيشة في الولایات المتحدة أسعار نيف وأربعمائة سلعة وخدمة  )16(
  . ، لكن العدد أقل من ذلك في بلدان أخرى وبخاصة النامية منها)672وسرمان، ص   
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أآثر من نصف قرن، وبسببه ظهرت فكرة ربط الأجور النقدیة بمؤشر 
عام للأسعار، ليعوض تناقص القوة الشرائية للأجور النقدیة بسبب 

  .التضخم
  

 ویعني الربط الكامل للأجور بالأسعار أن یتفق، منذ بدایة -ثالثًا   
العقد، على أن یزداد الأجر النقدي الأساسي، في آل سنة لاحقة بنسبة 
الزیادة العامة في الأسعار، حسب مؤشر عام للأسعار تقيسه وتعلنه جهة 

ویعني الربط عمليًا تمكين . رسمية متخصصة مستقلة عن طرفي العقد
لكمية من سلع وخدمات محددة موصوفة ولو الأجير من شراء نفس ا

  .تغيرت أسعارها خلال سریان عقد العمل، نتيجة التضخم
  

 والربط یمكن أن یؤدي إلى جهالة آبيرة في مقدار الأجر -رابعًا   
النقدي المستحق بالعقد لفترة مقبلة، لكن ثمة اعتبارات شرعية تبرر أن 

  :وأهم هذه الاعتبارات. تغتفر هذه الجهالة
  

  . أن ذلك أقرب إلى العدل بين الطرفين في عقد العمل-أ   
 أن من الجائز شرعًا الاتفاق على أجر غير نقدي، یتكون من -ب  

وهذا قریب جدًا من ربط الأجور . سلة من سلع وخدمات محددة موصوفة
  .بالأسعار

  
 في ضوء ما سبق یبدو من المناسب القول بأن ربط -خامسًا   

ح، بشرط أن یعلم الطرفإن بحقيقة المؤشر العام الأجور بالأسعار مبا
  .للأسعار الذي یتفق على اعتماده

 إن الآثار الاقتصادیة العامة لربط الأجور بالأسعار -سادسًا   
بعضها نافع وبعضها ضار، وآثير منها غير متفق عليه بين 

وهي على العموم لا تكفي سندًا لمنع ما دلت عليه الأحكام . الاقتصادیين
وبوسع ولي الأمر في أي بلد، إذا تبين له، بأدلة . التفصيلية على إباحته

معتبرة، أن لربط الأجور آثارًا ضارة راجحة، أن یقيد هذا المباح أو یمنع 
  .منه مؤقتًا بحسب قواعد السياسة الشرعية
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  

  الربط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعار 
تحليل من منظور إسلامي لمشكلة الأجور في ظل التضخم والعلاج 

   المقترح
  :مقدمة 

  
اهتم رجال الفكر الاقتصادي منذ زمن بعيد بالعلاقة العكسية ما   

ولقد آان علماء المسلمين في .بين الأسعار والقيمة الحقيقية للنقود
العصور الوسطى، من أوائل من انتبهوا إلى هذه الظاهرة، واجتهدوا في 

یمكن تلافي ما یترتب عليها من آثار غير مرغوبة، ومن بحثها حتى 
أوائل من اجتهدوا في هذا المجال القاضي أبو یوسف ومحمد بن الحسن 

إلا أن تقي .الشيباني صاحبا الأمام أبي حنيفة، رضي االله عنهم أجمعين
الدین المقریزي، المؤرخ الإسلامي المعروف آان أول من قدم تحليلا 
متكاملا عن أسباب ظاهرة الغلاء، وما یترتب عليها من انخفاض القيمة 
الحقيقية للنقود، وفقدان الثقة في النقود بالكامل، في حالة الغلاء الشدید، 
إلى أن قدم تحليلا علميا دقيقا عن الآثار النهائية لهذه الظاهرة على 

  .الدخول الحقيقية، وتوزیعها بين الفئات المختلفة داخل المجتمع
  

 لنفس الظاهرة بعض المفكرین الأوربيين في العصور آذلك تنبه  
ولقد تأثر .الوسطى، أمثال توماس الأآویني ونيكول أورزم وغيرهما
  .هؤلاء آثيرا بأفكار علماء المسلمين الذین سبقوهم أو عاصروهم

وغيره من المدرسة (وفي القرن التاسع عشر اهتم دافيد ریكاردو   
بالموضوع من خلال  )    classical school(الاقتصادیة التقليدیة 

بحث النمو الاقتصادي وتأثره بعملية إعادة توزیع الدخل بين الطبقات 
وفي .)1(المختلفة التي تحدث بسبب الارتفاع في أسعار السلع الزراعية

                                                           
  :انظر   )1(

R. B. EKLUND and R.F. HEBERT, A History of Economic Theory and Method 
(3rd Edition) McGraw-Hill, 1990, pp. 153-54. 
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التحليل الذي قدمه یستفيد منه ملاك الأراضي الزراعية من الظاهرة في 
بينما تقل الأرباح الحقيقية لرجال شكل زیادة الریع الذي یحصلون عليه، 

لوجود المنافسة (الصناعة بسبب عدم قدرتهم على رفع أسعار منتجاتهم 
بينما یضطرون إلى زیادة الأجور النقدیة لعمالهم، من أجل )الكاملة

وليس ذلك حبا بالعمال أو عطفا .الحفاظ على أجورهم الحقيقية من التدني
عليهم، وإنما اضطرارا لأن العمال یحصلون على أدنى مستوى ممكن  

فلا بد إذا من .للأجور الحقيقية، وهي التي آانت تسمى أجور الكفاف
  .الحفاظ على أجور الكفاف وإلا تعرض العمال للمرض والموت

  
وفي  الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، نال موضوع الأجور   

نما آان العالم یمر فبي. )2(والأسعار اهتماما متزایدا من رجال الاقتصاد
بفترات استقرار، أو انخفاض في المستوى العام  للأسعار تصاحب 
حالات الرآود أو البطالة التي سادت قبل الحرب الثانية  التي عكست 

وعرف العالم التضخم، وهو الارتفاع المستمر في .الأوضاع بعد الحرب
المستوى العام للأسعار، آظاهرة عامة أو شبه عامة في جميع البلدان، 

آل ما في الأمر أن التضخم آان یشتد أحيانا في  بعض .متقدمة أو نامية
وآانت الظاهرة الجدیدة، التي .الحالات وتخف حدته في حالات أخرى

استحقت التسجيل والتحليل حقيقية، هي أن التضخم لم یصاحب الرواج 
التي فقط آما آان معتادا، بل أصبح أیضا مصاحبا للرآود وهي  الظاهرة 

  .أطلقوا عليها عبارة الرآود التضخمي
  

وفي بحثهم للعلاقة بين الأجور والأسعار، توجه اهتمام رجال   
  :الاقتصاد إلى عدد من الأمور یمكن إجمالها فيما یلي 

                                                                                                                                               
  في المدرسة real وعلاقتها بالحقيقية nominalوآذلك أیضا للعلاقة بين الأجور الاسمية   
  .p.363,p  (196-190)النيوآلاسيكية، انظر آخر الصفحات في نفس المرجع   

النقدیة وعلاقتها بالأجور الحقيقية حتى لا ندخل لم نتعرض هنا لآراءآينز أو غيره في موضوع الأجور   )2(  
والمهتم بمعرف الآراء . تفاصيل خاصة بالنظریة الاقتصادیة، والبحث الحالي ليس مخصصاً لهذا  في 

، وآراء المدرسة النقدیة 524-519وعلاقتها بما سبق یمكن أن یطلع على المرجع سابق الذآر صفحات   الكينزیة 
 Montarists 548-546 ص .  
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على الأجور ) التضخم( أثر الارتفاع المستمر في الأسعار -أ   
الحقيقية للعمال، وعلى نصيبهم من الدخل القومي الحقيقي، ومن ثم على 

  .عدالة توزیع الدخل في المجتمع
 آيفية علاج أثر التضخم بالنسبة للأجور، وأساسا آيفية ربط -ب   

معدلات الأجور بالتغيرات في معدلات الأسعار، وتوقيت عملية الربط، 
  .وآلية هذه العملية، وأثارها على النشاط الاقتصادي

  
يين المعاصرین وقد اهتم أیضا بعض الاقتصادیين الإسلام  

العلاقة بين الأجور والأسعار، وذلك من منطلق : بالموضوع تفسه
الاهتمام بانحراف الأجر الحقيقي عن الأجر النقدي، والحرص على 

 وقد اعتمدت )3(العدالة وهي القضية التي یوليها الإسلام آل تقدیر ومكانة
الكتابات الإسلامية المعاصرة في الموضوع على اجتهاد الرواد الأوائل 
من فقهاء الأمة الإسلامية، الذین تناولوا موضوع رخص وغلاء 
النقود،آما اعتمدت أیضا على فهمهم للواقع المعاصر للأمة الإسلامية، 
واحتياجاتها للتنمية في ظل مناخ من الاستقرار الاقتصادي والعدالة 

  .الاجتماعية
  

   :جوهر المشكلة
  : الحقيقي وقضية العدالة أثر التضخم على نصيب العمال من الدخل

  
نود أن نؤآد أولا أن التضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى   

وعلى هذا . العام للأسعار فليس آل ارتفاع في الأسعار یعتبر تضخميا
فإن التضخم، في أي بلد، یعني تدهورا مستمرا في القيمة الحقيقية للعملة 

). وليس مجرد انخفاض مؤقت أو لفترة قصيرة في هذه القيمة(النقدیة 
  .وآلما آان التضخم حادا آان التدهور في القيمة الحقيقية للعملة حادا

                                                           
عبد الرحمن یسري أحمد، دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي، دار الجامعات المصریة، : انظر   )3(

ربط الحقوق والالتزامات بتغير الأسعار "، الفصل التاسع، وأبحاث حلقة العمل حول 1988الإسكندریة 
مي للتنمية  تحت رعایة البنك الإسلا1987 ابریل - 1407من وجهة النظر الإسلامية، جدة شعبان 
خاصة أبحاث منور اقبال ومحمد عبد المنان والتعقيبات . والجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد

  .عليها
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وبالنسبة للدخل الحقيقي، سواء أآان على شكل ربح أم أجر، وهو   

یعرف بأنه آمية السلع والخدمات التي یمكن الحصول عليها من إنفاق 
هور القيمة الحقيقية، دخل نقدي معين، فإنه یتدهور بطبيعة الحال، مع تد

هذه بدیهية لا تحتاج إلى برهنة طالما قلنا . أو القوة الشرائية للعملة النقدیة
وفي الواقع، فإن الدخل النقدي لبعض .أي ثابت“دخل نقدي معين “

 بالنسبة -الدخل النقدي -الأفراد أو الفئات یبقى ثابتا في حالة التضخم 
  :ویمكن في حالة التغير، أن نميز بين أربع حالات .للبعض الآخر

 أن یرتفع الدخل النقدي بنفس نسبة الارتفاع في المستوى - 1  
  .العام للأسعار، فيظل الدخل الحقيقي ثابتا

 أن یرتفع الدخل النقدي بنسبة أآبر من نسبة الارتفاع في - 2  
  .المستوى العام للأسعار، فيرتفع الدخل الحقيقي

  
سبة أقل من نسبة الارتفاع في  أن یرتفع الدخل النقدي بن- 3  

  .المستوى العام للأسعار، فينخفض الدخل الحقيقي
  

  أن یتغير الدخل النقدي، فيبقى ثابتا  رغم الارتفاع العام في - 4  
الأسعار، وهنا ینخفض الدخل الحقيقي بنسبة تساوي نسبة الارتفاع في 

  .الأسعار
  

، )أو لأیة فئة من الفئات(وهكذا فإن الدخل الحقيقي لأي فرد   
إذا بقي الدخل النقدي ثابتا أو إذا : سوف یتدهور خلال التضخم في حالتي 

  .زاد ولكن بنسبة أقل من نسبة الارتفاع في المستوى العام للأسعار
  

والملاحظات التي خرج بها الاقتصادیون بشأن تطور الأجور   
. قدمةالحقيقية للعمال في ظل التضخم أخذت من البلدان الصناعية المت

وسنذآرها أولا في سبيل عرض بعض الأبعاد الهامة للموضوع، 
ولتحصيل الفائدة العلمية، وبعد ذلك نتناول الوضع الخاص بالبلدان 
النامية التي ینبغي أن تنال اهتمامنا، ليس فقط لأنها تمثل ثلثي سكان 
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إن .العالم، بل أیضا لأن جميع بلداننا الإسلامية تصنف من ضمنها
الملاحظات الخاصة بالبلدان الصناعية المتقدمة تدل عل أن الطبقة 
العاملة آانت قد حصلت فقط على أجور الكفاف  حتى منتصف القرن 
التاسع عشر، ثم تمكنت بعد ذلك تدریجيا من رفع أجورها الحقيقية، تارة 
بمناسبة ارتفاع الأسعار، وتارة بمناسبة الارتفاع  المحقق في الإنتاجية 

د آان نمو الاتحادات العمالية وراء هذا التطور، الذي أدى إلى وق.العمالية
إعادة توزیع الدخل القومـــي، في صالح الطبقة العاملة، ففي بریطانيا 

من الدخل القومي % 60إلى نحو % 40مثلا ارتفع نصيب الأجور من 
ولقد .خلال مائة عام بين ستينات القرن الماضي وستينات القرن الحالي

ارتبطت الزیادة في الأجور، وفي نصيب  العمال في الدخل بقضية 
آانت، ومازالت، “وقضية العدالة في المجتمعات الغربية “العدالة “

قضية نسبية ففي المراحل الأولى من الثورة الصناعية، وإلى منتصف 
القرن التاسع عشر، آانت العدالة في نظر رجال المدرسة الاقتصادیة 

تعني المحافظة على الأجور الحدیدیة أو أجور ) التقليدیة(الكلاسيكية 
ولم تكن العدالة حينذاك مستندة إلى مفهوم أخلاقي، بقدر .الكفاف للعمال

ما آانت مستندة إلى مفهوم اقتصادي واقعي في إطار الفلسفة 
وبعد ذلك تطورت الأمور تطورا هائلا مع ظهور الفلسفات .الرأسمالية

الاشتراآية، ذات النزعات المختلفة، التي تبنت جميعها القضية العمالية، 
وعدالة التوزیع بأساليب مختلفة وخلال أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات 
هذا القرن تمكنت الأحزاب العمالية من تولي سلطة الحكم في معظم 

وأصبح مفهوم العدالة  مستقرا  لصالح العمال، حتى إن .البلدان الأوربية
 یتكلمون عن الإحباط الذي لحق برجال بعض رجال الاقتصاد صاروا

الأعمال الذین یضطرون لدفع ضرائب تصاعدیة یذهب جانب منها له 
في الإنفاق على خدمات عامة تستفيد منها ) بطریق غير مباشر(اعتباره 

الطبقة العاملة، وأبناء الطبقة العاملة، أآبر الفائدة، آذلك أشتدت الحرآة 
النقابية العمالية حتى إن أصحاب الأعمال، یضطرون في معظم الأحوال 
للخضوع للمطالب العمالية الخاصة بزیادة الأجور، أو یخاطرون بتوقف 

  .أعمالهم
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وفي مثل هذا المناخ لا یستطيع المرء أن یقول إن ثمة مشكلة   
قائمة بالنسبة لأجور العمال بسبب التضخم أو غيره، حيث یستطيع هؤلاء 

. ر منقوصة بل ربما أآثر منها في حالاتالحصول على حقوقهم آاملة غي
ذلك لأن هناك آلية نابعة من التشریعات الوضعيـة، والمؤسسات القائمة، 
والسياسات الاقتصادیة تضمن التعبير عن المطالب العمالية، في مجالات 
شروط العمل، وتحدید معدلات الأجور، وتغييرها، وتضمن تحقيق معظم 

ومع ذلك یجب أن نذآر أن هناك . هذه المطالب، بأسلوب مناسب للعمال
استثناءات من هذا الاتجاه العام السائد في البلدان الصناعية المتقدمة 
تتمثل في ضعف المقدرة الفعلية لبعض فئات العمال على إثارة مطالبها 

مثال ذلك العاملين في جهاز الدولة من . الخاصة بالأجور، أو تحقيقها
ل الشرطة، ورجال القضاء، ورجال  الموظفين العموميين، أو رجا

الجيش، وآذلك أیضا العاملون في وظائف لها وضعها الأدبي وحساسيتها 
الشدیدة، مثل أطباء المستشفيات العامة، ورجال الإطفاء والمدرسين 

لذلك نجد أن مشكلة الأجور الحقيقية وتدهورها في . بالمدارس العامة
ظروف التضخم، ومن ثم ضرورة تعدیلها، آثيرا ماتثار في العالم 

فهذه الفئات . المتقدم، بالنسبة لهذه الفئات العاملة على وجه الخصوص
بحكم وظائفها العامة أو أوضاعها الاجتماعية والأدبية الحساسة، لا 

في ظروف ) أو زیادتها(تتمكن غالبا من المحافظة على دخولها الحقيقية 
  .ات المسئولة إلى قضایاهمالتضخم إلا إذا انتبه المجتمع، وانتبهت الجه

  
وفي البلدان النامية یختلف الأمر آثيرا عن الصورة السابقة ففي   

معظم هذه البلدان، تعمل النسبة الكبرى من قوى العمل في القطاع 
في الزراعة أو الصيد و الرعي أو استخراج المواد .. الأولى
وحيث تتوافر عادة في القطاع الأولي أعداد آبيرة من العمال غير .الأولية

المهرة، الذین لم یتلقوا تدریبا على حرفة معينة، فإنه یسود أجر نمطي في 
وارتفاع .وبالتالي فإن أي عامل سوف یقبل هذا الأجر.سوق العمل

الأسعار بشكل عام ومستمر، آما یحدث في البلدان النامية بدرجات 
ي القطاع متفاوتة، لن یؤثر بشكل مباشر أبدا في معدل الأجر السائد ف

الأولي ليس فقط بسبب ظروف العرض الكبير المتاح من العمل غير 
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 قد تكون في - أحيانا آبيرة -الماهر، بل أیضا لأن نسبة من هذا العمل 
وفي هذه الظروف نجد أصحاب الأعمال دائما في مرآز . حالة بطالة

  .الطرف الأقوى في عملية تحدید الأجر
  

ویؤآد ضعف العمال في القطاع الأولي في البلدان النامية عدم   
وجود اتحادات أو نقابات لهم، تجمع شملهم، وتمارس عملية المطالبة 
بتحسين أحوالهم وأجورهم من خلال تنظيم عرضهم، أو المساعدة في 

وهكذا فإن الارتفاع المستمر في الأسعار یؤدي  إلى مزید .. تدریبهم، الخ
فإن آان الأجر .  القطاع الأولىمن التدهور في الأجر الحقيقي للعامل في

السائد یضمن حد الكفاف فإن مزیدا من الارتفاع في الأسعار یعني التدني 
إلى اقل من الكفاف، مما یعني انتشار الأمراض وزیادة معدل الوفيات في 

أما إذا آان مستوى الأجر قد ارتفع لأي سبب فوق حد . عائلات العمال
  .الكفاف، فإن التضخم سوف یؤدي إلى تدنيه مرة أخرى إلى الكفاف

  
أما في قطاع الخدمات، الذي یضم نسبة لها اعتبارها من مجموع   

القوة العاملة في البلدان النامية، فإن فرصة تعدیل الأجر خلال التضخم قد 
تكون متاحة وميسرة بالنسبة لفئة العمال الحرفيين أو المهنيين الذین 

ثال هؤلاء الذین یعملون في البناء، وم.یبيعون خدماتهم مباشرة في السوق
وهؤلاء تختلف ظروفهم عن .. وإصلاح الأدوات المنزلية والسيارات الخ

فالحرفيون أو . العمال والأجراء الذین یعملون من خلال أصحاب أعمال
یتفقون على أجورهم مباشرة مع من یحتاجون - في الواقع -المهنيون 

خدماتهم، لذلك یصبحون بمثابة أصحاب أعمال یتحملون مخاطر 
نشاطهم، وهذا على خلاف وضعهم حينما یعملون من خلال شرآات 

وعادة ما نجد أن .ومؤسسات تتعاقد معهم، بأجور معينة مقابل مهام محددة
ظروف العرض والطلب الخاصة بالحرفيين الذین یدیرون شئون أعمالهم 

 -دماتهم  أو قل أثمان خ-بأنفسهم تتيح لهم فرصة آبيرة لرفع أجورهم 
خلال التضخم حتى إنهم یحققون غالبا ارتفاعا في دخولهم الحقيقية أي 

أما العمال الذین .. أنهم یرفعون أجورهم أآثر من الارتفاع العام بالأسعار
یعملون من خلال شرآات أو مؤسسات، فلا تتاح لهم مثل هذه 
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ویلاحظ أن بعض من یعملون في قطاع الخدمات في البلدان .الفرصة
بالنسبة لتغير الدخل الحقيقي خلال (النامية قد یكون في وضع مميز نسبيا 

من البعض الآخر مع ذلك فالذین یعملون في البنوك والسياحة ) التضخم
وأنشطة التصدیر والاستيراد لهم أوضاع مميزة في قطاع الخدمات 

وآذلك من یعملون في الهيئات الدبلوماسية والقضاء ومن یتقلدون .الخاص
ب قيادیة في الجهاز التنفيذي للدولة مميزون في قطاع الخدمات مناص

فلا تتأثر آثيرا الدخول الحقيقية لهؤلاء خلال . العام بالنسبة لغيرهم
التضخم بل قد تزید في بعض الأحيان، وهذا على عكس ما یحدث 

وبالنسبة لقطاع الصناعة في البلدان النامية فإنه صغير سبيا، . للآخرین
والعمال في هذا القطاع لدیهم عادة . ولكنه في حالة نمو في معظم الحالات

قدر من التعليم أو التدریب، وإنتاجيتهم في المتوسط مرتفعة بالمقارنة 
ومن الناحية .بغيرهم في القطاعات الأخرى، وبخاصة القطاع الأولي

الأخرى، فإن عرضهم أقل من عرض العمال في القطاعات الأخرى، 
 وهم فئة أآثر وعيا بمطالبها وأآثر تنظيما، ومقدرتها خاصة المهرة منهم

على المساومة مع أصحاب الأعمال أآبر، سواء عند التعاقد على العمل 
أو بعد ذلك ولكن مهما آان الأمر فإن عمال الصناعة الحدیثة، في البلدان 
النامية، لا یقارنون من حيث أحوال العمل والتنظيمات النقابية بأقرانهم 
في البلدان الصناعة المتقدمة، لذلك فهم یتمكنون من تعجيل أجورهم 
النقدیة خلال التضخم بما یؤدي إلى ثبات أجورهم الحقيقية أو زیادتها 
أحيانا ولكن ليس أبدا على نفس النمط السائد في البلدان الصناعية 

  .المتقدمة
  

وخلاصة القول أن هناك، إجمالا، فجوة آبيرة بين أحوال العمال،   
روف تحدید أجورهم في البلدان النامية والبلدان المتقدمة لا تقل بأي وظ

والنتيجة العامة هي أن .حال عن الفجوة الاقتصادیة أو الفجوة التقانية
أحوال التضخم تعصف بالأحوال المعيشية لمعظم الفئة العاملة التي لا 

وآلما اشتدت .. تتمكن من تعدیل أجورها النقدیة، إلا قليلا خلال التضخم
  .حدة درجة التضخم تدهورت أحوال هذه الفئة من سيئ إلي أسوأ
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ومن جهة أخرى، التضخم یؤدي إلى زیادة الدخول النقدیة لبعض   
ولا . فئات المجتمع بمعدلات أسرع من معدلات الارتفاع في الأسعار

نتحدث هنا عن بعض فئات العمال، التي تتمتع بأوضاع مميزة نسبيا، 
 الأعمال في نشاط التجارة، وبخاصة التجارة وإنما عن أصحاب

وفي نشاط الصناعة، وبعض الأنشطة ) التصدیر والاستيراد(الخارجية 
الخدمية، وآذلك من یعملون في المشروعات الزراعية الحدیثة، وتربية 

ویأتي على قمة من  یتمكنون من رفع .. الثروة الحيوانية والدواجن، الخ
دخولهم الحقيقية خلال التضخم أصحاب مكاتب سماسرة العقارات 
والأراضي وأصحاب شرآات الصرافة والبنوك، وذلك بسبب ظروف 
التكاليف المنخفضة نسبيا في أعمالهم من جهة، ومقدرتهم على المزایدة 
بالنسبة لأسعار خدماتهم، حيث تخدمهم ظروف العرض والطلب لهذه 

  .الخدمات آثيرا
  

يح لبعض الفئات أن ترفع والنتيجة العامة هي أن التضخم یت  
دخولها الحقيقية، بينما یعمل على خفض الدخول الحقيقية للبعض الآخر، 

ولو أن عملية إعادة .ومن ثم یعيد توزیع الدخل الحقيقي بين أبناء المجتمع
، )التي تؤدي تدریجيا إلى إعادة توزیع الثروة(توزیع الدخل الحقيقي 

آانت تتم على أسس موضوعية تتعلق بالاجتهاد في الأعمال، وتطویر 
الأنشطة والفنون الإنتاجية أو بدل الجهود الإنمائية الحقيقية، لما آان لنا 

ولكن إعادة توزیع الدخل الحقيقي في .أن نبدي أي اعتراض عليها
المجتمع، التي تحدث خلال التضخم إنما تتحقق في جانب آبير منها من 

 الفئات على تعدیل أثمان خلال اختلاف المقدرة النسبية لكل فئة من
سلعها، أو خدماتها خلال الزمن، بما یضمن تعویض التدهور في القيمة 
الحقيقية للنقود، أو بما یتضمن اجتناء مكاسب حقيقية من عملية التضخم 

وحيث إن الأجور هي أثمان خدمات العمال، وحيث تنخفض . ذاتهـــا
مقدرتهم في الغالب على تعدیلها خلال التضخم، فإنه یتم توزیع الدخل 

  .الحقيقي في المجتمع لغير صالح العمال
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وآلما اشتدت حدة التضخم، وطالت فترته، آلما اشتدت حدة   
شعور الفئة الكبيرة من : هنا تكمن خطورة الأمر . المشكلة المطروحة

أبناء المجتمع أنها تتعرض للغبن، بسبب ظروف لا تستطيع أن تتحكم 
ونتائج اختلال . الكفاءة الإنتاجية، أو آمية العملفيها، ولا علاقة لها ب

العدالة خطيرة غایة الخطورة فهي من جهة تسبب تصدعا في العلاقات 
الاجتماعية، بين الفئة التي تخسر، والفئة التي تستفيد من نفس الظروف، 
وهذا أمر في غير صالح الأمن والاستقرار الاجتماعيين وفي غير صالح 
التنمية الاقتصادیة أیضا فالفرد یشعر بمرارة في نفسه، حينما یعمل 
ویجتهد، لكي ترتفع آفاءته، ویرتفع دخله الحقيقي ثم یكتشف، بعد مرور 
السنين، أن دخله الحقيقي أصبح اقل مما آان عليه، حينما بدأ طریقه 

لقد آان دخله النقدي یزید، ولكن بمعدل أقل من معدل . بسبب خداع النقود
وللمقریزي آلام دقيق . سعار، على مدى سنوات طوالالارتفاع في الأ

وتحليل عميق سبق به زمنه آثيرا في اختلاف أحوال الناس خلال الغلاء 
  )4(.الشدید، بسبب اختلاف مقدرتهم على مواجهة هذا الغلاء

  
آذلك یصنف أحد آتاب أوروبا في العصور الوسطى خداع النقود   

الذي یرجعه إلى غش القيمة الذاتية للعملة، مما یؤدي إلى تدهور قوتها 
الشرائية وارتفاع الأسعار، بأنه أسوأ من الربا فالربا، آما یقول نيكول 

بسلبه الدائن من المدین، بعلمه، وربما برضاه، أما خداع النقود .. أورزم،
  .فيتضمن سلبا لحقوق عامة الناس دون علمهم

                                                           
، وقد خصص فصلا "إغاثة الأمة بكشف الغمة ) "تقي الدین أحمد بن علي المقریزي(راجع المقریزي    )4(

وذلك تحت وطأة “أقسام الناس وأصنافهم وبيان جمل من أحوالهم وأوصافهم “في هذا الكتاب في ذآر 
أهل ) 2أهل الدولة، ) 1وقد قسم الناس سبعة أقسام ).هـ808 - 796(الغلاء الشدید الذي شهدته مصر في 

الباعة وهم متوسطو الحال من التجار ویلحق بهم ) 3اليسار من التنجار وأولي النعمة من ذوي الرفاهية، 
الفقراء وهم معظم الفقهاء وطلاب العلم ) 5القرى والریف، أهل الفلح، سكان ) 4أصحاب المعایش،

وأخذ . سؤال الذین یتكففون الناس ویعيشون عليهم-7 أرباب الصنائع والأجراء، - 6وماشابههم، 
المقریزي بعد ذلك یذآر ماحدث للدخل النقدي لكل فئة بالمقارنة بما حدث للأسعار الذي تسبب في 

 رخصها وأثبت في تحليله أن الدخل الحقيقي لبعض الفئات لم یزدد آما یظن لأن -اختلاف فيمة النقود 
ومن الممكن الاطلاع على مختصر .ارتفاع النفقات واختلاف قيمة النقد أتلف الزیادة في الدخل النقدي

الطبعة الثالثة “تطور الفكر الاقتصادي “عبد الرحمن یسري أحمد . لعمل المقریزي في د) ولكن مفصل(
  .172-160 ص 1993 جامعة الإسكندریة -ناشر قسم الاقنتصاد آلية التجارة منقحة، ال
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 یضارون غالبا وفي البلدان المتقدمة المعاصرة، یقال إن العمال لا  
بالتضخم، لأنهم منظمون، ومتحدون، وأهم من ذلك على درجة عالية من 
الوعي بمسألة خداع النقود، بحيث إنهم لا یخدعون بمستویات الأجور 
النقدیة، وإنما بمعدلات التغير فيها مقارنة بمعدلات التغير في الأسعار، 

أما في البلدان النامية، حيث تفتقر معظم الفئة العاملة . أو نفقات المعيشة
إلى التنظيمات التي تحفظ لها حقوقها، آما تفتقر إلى الوعي بشأن خداع 
النقود، فإن آثار التضخم على العدالة، والكفاءة الإنتاجية، والتنمية، 

  .وآذلك التماسك الاجتماعي تتفاقم مع الزمن
  

  :نحو بلورة وجهة نظر إسلامية في المشكلة 
  

جوة، التي تنشأ بين الأجور النقدیة والأجور لم تكن مشكلة الف  
الحقيقية بسبب التضخم، معروفة فيما مضى  بالكيفية، وبالأبعاد التي 

  .نعرفها بها في عصرنا الحاضر
  

فالمشكلة الحالية نتيجة أساسية لعدد من الظروف، التي استجدت   
فلم یعرف العالم الإسلامي . في عالمنا المعاصر ولم تكن معروفة قدیما

القدیم في عصر الازدهار الاقتصادي تضخما مستمرا لفترات طویلة 
آذلك لم تكن عقود العمل طویلة الأجل في مؤسسات .مثلما یحدث الآن

  .قائمة معروفة فيما مضى
  

ومع ذلك فإن الإسلام العظيم لم یترك أمرا من الأمور إلا وله فيه   
ومن .  تكم إليها فيهحكم بين، أو سبيل یعين على فهمه وإرساء قاعدة یح

هنا تتبين ضرورة فهم النصوص المتعلقة بالعمل المستأجر في القرآن 
الكریم والسنة المطهرة لرؤیة ما فيها من معان یستفاد منها ویحتكم إليها، 

دون (ثم استطلاع ما خرج به علماء المسلمين من الآراء  والاجتهادات 
لنر آيف یمكن أن نستفيد ) دخول في تفاصيلها إلا فيما یلزم لهذا البحث
  .منها أولا، وما نحتاج لإضافته إليها بعد ذلك
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  :النصوص والاجتهادات الرائدة 

  
في الكتاب الكریم، في آیات آثيرة، بالمفهوم “الأجر “ورد لفظ   

إن االله لا : "أي الثواب أو المكافأة قال االله تعالى: اللغوي العام لكلمة
وفي قلة قليلة من الآیات ). 12الآیة : لتوبةسورة ا(”یضيع أجر المحسنين

نجد المفهوم الخاص بالأجر، وهو ما یدفع للشخص عوضا عن مجهود، 
ومثال هذا المفهوم الخاص . أو عمل یبذله، وهذا ما یهتم به هذا البحث

: سورة الطلاق(”فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن“للأجر قوله تعالى 
قالت إحداهما یاأبت استأجره إن خير من “: وقوله تعالى ) 6الآیة 

استأجرت القوى الأمي، قال إني أرید أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على 
أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أرید أن أشق 

والآیة ). 26،27 -القصص (”عليك ستجدني إن شاء االله من الصالحين
خریان من سورة القصص الأولى الخاصة بالمراضع واضحة والآیتان الأ

فيهما معان آثيرة، منها أن خير الأجراء الأقویاء بدنا، الأمناء خلقا، وأن 
عقد العمل قد یمتد إلى عدد من السنين باتفاق واضح وصریح بين 
الطرفين، وأن من علامات الصلاح بالنسبة للمستأجر أن لا یشق على 

  .الأجير، وأن یحدد له أجره ویوفيه له في وقته
  

أما النصوص التي تتعلق بالمفهوم الخاص للأجر في السُّنة   
المطهرة فمنها ما نقله أبو هریرة، رضي االله عنه، عن النبي صلى االله 

ثلاثة أنا خصمهم : "عليه وسلم، عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال
رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل : یوم القيامة، ومن آنت خصمه  خصمته

نه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم یعطه باع حرا فأآل تم
وأخرجه المنذري في باب ) (رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما(”أجره

وعن ابن عمر، ). الترهيب من منع الأجير أجره، الترغيب والترهيب
أعطوا “: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنهما، قال 

رواه ابن ماجه من ررایة عبد الرحمن بن .الأجير حقه قبل أن یجف عرقه
وقد روى نفس هذا الحدیث عن أبي هریرة، رضي االله عنه، .زید بن أسلم
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، ورى الطبراني الحدیث نفسه في الأوسط من حدیث )رواه أبو یعلى(
وبالجملة فهذا المتن مع غرابته بكثرة طرقه قوة : وقال المنذري.جابر

  .واالله أعلم
  

أن العلاقة بين صاحب ) القدسي(یث الأول وأهم ما یفهم من الحد  
: العمل والأجير محددة وذلك یفهم من الرسول، صلى االله عليه وسلم

أي استوفى منه ما آلفه به، واتفق “رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه "
أي أجره الذي تعين له بالاتفاق، “عليه معه من عمل، ولم یعطه أجره 

مما یعني أنه حقه ”الأجر"وليس ”أجره"واللفظ . عند التعاقد على العمل
وهكذا فإن الأجر ثمن مؤجل . المخصص له حينما ینجز ما طلب منه

لمنفعة العمل، ویصبح حقا خالصا للأجير وفقا لما تم عليه الاتفاق عند 
وبشاعة الجرم عند االله عز وجل أن یستوفي صاحب . الانتهاء من العمل

 یوفيه أجره عند استحقاقه له، المصلحة منفعة العمل من الأجير ثم لا
وهذا یشبه من اشترى سلعة مقابل ثمن مؤجل فإذا حل تاریخ الاستحقاق 

أعطوا “وفي الحدیث الثاني المتواتر . رفض أن یدفع الثمن للبـــائع
تصریح واضح بأن الأجر حق خالص “الأجير حقه قبل أن یجف عرقه 

وأنه یستحق عند الانتهاء من العمل المكلف به، بل وأن ) حقه(للأجير 
التعجيل بالأجر قبيل الانتهاء من هذا العمل أفضل، وقوله صلى االله عليه 

یفيد آون المراد بالأجر المأمور بإعطائه الأجر المسمى ”أجره"وسلم 
الذي یراه المستأجر عند ”الأجر"للأجير عند الاتفاق على العمل، وليس 

  .نهایة العمل
  

ى االله عليه وسلم، استأجر رجلا من وروى البخاري أن النبي، صل  
. بني الدیل یقال له عبد االله ابن الأریقط، وآان هادیا خریتا، أي ماهرا

آذلك روى البخاري ومسلم عن ابن عباس، رضي االله عنهما، أن النبي 
وهكذا تدل ". احتجم وأعطى الحجام أجره"صلى االله عليه وسلم 

النصوص في الكتاب الكریم والسنة المطهرة على مشروعية الإجارة 
  .والقواعد العامة التي تحكمها
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ولقد اجتهد الرواد الأوائل من فقهاء  المسلمين في بيان المسائل   
الخاصة بإجارة العمل، وذلك تأسيسا على النصوص الواردة في الكتاب 
. والسنة وأخذا في الاعتبار ظروف الأعمال والأجراء التي عاصروها

 الخاصة بإجارة العمل واردة في باب الإجارة ویلاحظ أن الاجتهادات
وهكذا بحثت إجارة العمال مع إجارة المساآن والأراضي . بصفة عامة
ولقد آان لهذا الخلط بين إجارة العمال مع غيرها وجهان، . والدواب

وذلك من وجهة نظرنا الاقتصادیة . أحدهما إیجابي، والثاني سلبي
، )رضي االله عنهم(أما الوجه الإیجابي فهو أن الفقهاء . التحليلية

بمعالجتهم لمنافع العمل البشري مع منافع الدور والأراضي وغير ذلك 
التي (في إطار واحد، تمكنوا من وضع قواعد عامة تحكم إجارة المنافع 

القواعد "من هذه ) نسميها خدمات بالتعبير الاقتصادي المعاصر
المعقود عليها، معرفة تامة  رضا المتعاقدین، ومعرفة المنفعة )5("العامة

تمنع من المنازعة، وأن یكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة، وأن 
تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولهذه القواعد أهميتها عند الشروع في 

أما الوجه السلبي . التحليل الاقتصادي في مجال العمل البشري، وأو غيره
فهو أن هذه المعالجة الإجمالية لمن تعط الفرصة لمعالجة إجارة العمل 

ولاشك أن ظروف الطلب على العمل وعرض .بالشكل المناسب أو الكافي
العمل في  السوق  تختلف تماما عن ظروف الطلب والعرض للمساآن أو 

وعلى أیة حال فإنه یقع على الباحث المعاصر مهمة . للأراضي
العمل من التراث استخلاص القواعد العامة والخاصة التي تحكم إجارة 

الفقهي الإسلامي وأن یرى آيف یمكن الاستفادة منها، وربما اقتاح آيفية 
  .تطویرها حتى تتحقق مقاصد الشرعية في ظروف العصر

  
رضي (في فقه الأمام أحمد بن حنبل ”العدة شرح العمدة"جاء في   
آالحاجة إلى الأعيان ) الخدمات(أن الحاجة تدعو إلى المنافع) االله عنه

                                                           
، دار )14، 13، 12الأجزاء (فقه السنة، المجلد الثالث : السيد سابق : انظر خلاصة هذه القواعد في    )5(

  . في شروط صحة الإجارة183-181صفحات رقم ) 1985الطبعة السابعة ( بيروت -الكتاب العربي 
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ولا : "وقال. )6(، وأن الإجارة عقد على المنافع )السلع بالتعبير الحدیث(
ألا على نفع معلوم، إما بالعرف آسكنى دار، أو ) الإجارة(تصح 

بالوصف آخياطة ثوب معين، أو بناء حائط أو حمل شيء إلى موضع 
یشترط معرفة الأجرة “وقال .معين، وضبط ذلك بصفاته ومعرفة أجرته

  )7("فة الثمن في المبيعآما یشترط معر
  

بين أنواع من ) رضي االله عنه(وفي الفتاوى، فرق ابن تيمية   
لفظ الإجارة فيه عموم وخصوص، فإنها على ثلاث “: فقال. الإجارة

.... مراتب إحداها أن یقال لكل من بذل نفعا بعوض، فيدخل في ذلك المهر
والمرتبة الثانية الإجارة التي هي جعالة، وهو أن یكون النفع غير معلوم 

والثالثة الإجارة ..  )8(لكن العوض مضمون فيكون عقدا جائزا غير لازم
الخاصة، وهي أن یستأجر عينا أو یستأجره على عمل في الذمة، بحيث 
تكون المنفعة معلومة، فيكون الأجر معلوما والإجارة لازمة، وهذه 

المتأخرون إذا والفقهاء . الإجارة هي التي تشبه البيع في عامة أحكامه
وأضاف أن “أطلقوا الإجارة، أو  قالوا باب الإجارة أرادوا هذا المعنى 

یشترط فيها ألا ) وهي موضعة اهتمامنا في هذا البحث(الإجارة الخاصة 
یكون في العوض غرر قياسا على الثمن، فأما الإجارة العامة، التي لا 
یشترط فيها العلم بالمنفعة، فلا تشبه هذه الإجارة آما تقدم، فلا یجوز 

  )9(".إلحاقها بها
  

وتتأآد ضرورة انتقاء الغرر بالنسبة للإجارة عند ابن حزم   
إلا بمضمون مسمى محدود في الذمة "فلا تجوز الإجارة عنده . الظاهري

 وفي شرح القدیر لابن )10("أو بعين متميزة معروفة الحد والمقدار
                                                           

 تأليف بهاء الدین عبد الرحمن بن إبراهيم -العدة شرح العمدةفي فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني    )6(
  .267انظر ص .هـ1382المقدسي، المطبعة السلفية، الطبعة الثانية، القاهرة 

  .268ص )  شرح العمدة-العدة (المرجع السابق    )7(
، انظر "فقد یرده من مكان بعيد أو قریب. فله آذامثل أن یقول من رد لي عبدي،“وشرح ذلك بقوله    )8(

  .12 ص 3 بغداد مجلد -الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيمية مكتبة المثنى 
  .312ص ) الفتاوى الكبرى(المرجع السابق    )9(
 -15:  معجم فقه ابن حزم الظاهري، دار الفكر بيروت، المجلد الأول ص-لجنة موسوعة الفقه الإسلامي   )10(

16.  
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.. معلومة، والأجرة معلومةولا تصح الإجارة حتى تكون المنافع ”الهمام
لأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة،آجهالة الثمن 

 وفي رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین )11(والمثمن في البيع
رآن الإجارة الإیجاب والقبول وشرطها آون الأجرة والمنفعة "

 أي بدلا في البيع صلح أجرة لأنها ثمن -وآل ما صلح ثمنا .. معلومتين
المنفعة، ولا ینعكس آليا فلا یقال مالا یجوز ثمنا لا یجوز أجرة لجواز 

، وذهب ابن عابدین إلى تفصيل الأجرة فقال )12(”إجارة المنفعة بالمنفعة
بكذا دراهم أو دنانير، وینصرف إلى غالب نقد البلد، فلو الغلبة “آقوله :

دا منها، فلو آانت آيلا أو وزنيا أو مختلفة فسدت الإجارة، ما لم یبين نق
عددیا متقاربا، فالشروط بيان القدر والصفة، وآذا مكان الإیفاء، لو له 
حمل ومئونة عنده،  وإلا فلا یحتاج إليه آبيان الأجل، ولو آانت ثيابا أو 
عروضا فالشرط بيان الأجل والقدر والصفة، لو غير مشار إليها، ولو 

لأن "وما هذا التفصيل إلا ". آانت حيوانا، فلا یجوز إلا أن یكون معنيا
  ". تفضي إلى المنازعة: "آما یقول ”الجهالة

  
 التعاقد مع -وفي المصادر الفقهية المختلفة نجد تفرقة بين أ  

 -شخص لأداء عمل مسمى أو معين فيستحق الأجر بأداء هذا العمل، ب
 تعيي، أو التعاقد مع شخص على مدة معينة یعمل فيها، دون تسمية أو

إشارة لعمل محدد، وفي هذه الحالة یستحق الأجر عن المدة لأن التعاقد تم 
  .عليها سواء أتم فيها عمل، أم لم یتم

  
  :ملاحظات وتعقيب 

عرض ما سبق من اجتهادات فقهية لدینا ملاحظات ثلاث،         في نهایة
نلحق بكل منها تعقيبا مناسبا في سبيل بلورة قاعدة ننطلق منها إلى 

  :مواجهة علاجية للمشكلة المطروحة في هذا البحث
                                                           

نتائج الأفكار في آشف الرموز والأسرار لشمس الدین أحمد بن قودر “شرح القدیر، ابن الهمام   )11(
الجزء السابع،آتاب الإجارات “المعروف بقاضي زاده أفندي، وهي تكملة فتح القدیر لابن الهمام 

  .  القاهرة- طبع المكتبة التجاریة الكبرى، شارع محمد علي - 148 انظر ص - 145ص
 دار احياء التراث العربي - 3حاشية ابن عابدین، الجزئين الخامس، ص “رد المحتار على الدر المختار   )12(

  . 1987هـ 1407 بيروت -
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 هناك اتفاق على أن الأجر یستحق مقابل أداء عمل معين، أو -أولا

وذلك من الشخص الذي یطلبه بالاتفاق مع الأجير . مسمى، أو مشار إليه
ویجوز للأجير في هذه الحالة قبول أداء أعمال أخرى لأشخاص آخرین، 

وهذه الحالة، التي  أسماها الفقهاء . ما یتفق عليهفي نفس الوقت، وفقا ل
، لا تقع ضمن حالات العمال الأجراء  الذین نهتم  "الأجير المشترك“

. ببحث مشكلة أجورهم الحقيقية، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار
فالذي جرى الاصطلاح على تسميتهم أجراء مشترآين هم الذین یصنفون 

، حيث إنهم "مهنيين مستقلين"، أو "عمال حرفيين"في الفكر الحدیث 
یملكون أدواتهم ومعداتهم الخاصة وآثيرا ما یكون لدیهم أماآنهم، أو 

وقد یكون لدیهم أیضا . محلاتهم الخاصة، التي یمارسون فيها أعمالهم
عمال أجراء یعملون من خلالهم، بأجور مضمونة، بغض النظر عن 

من ثم تختلف قضية الأجير و. مخاطر الأعمال التي یتعهدون بها
المشترك عن قضية غالبية العمال الأجراء الذین یعملون من خلال الغير، 

والواقع أن الأجير المشترك ... في مؤسسات أو شرآات أو هيئات الخ
صاحب عمل، أو سيد نفسه، بمعنى أنه یقوم بالاتفاق بصفة مباشرة مع 

لهذا تكلم الفقهاء عن (أصحاب الحاجات لخدماته، على مسئوليته الخاصة 
وهو لا ینتج سلعة، ).مسألة تضمين الأجير المشترك، یضمن أو لا یضمن

مثل الصانع أو المزارع، ولا یشتري سلعة ليبيعها، آالتأجر، وإنما یبيع 
وفي ".المنافع" وهي التي أطلق عليها الفقهاء لفظة Servicesالخدمات 

صاحب المهنة، أو الحرفة أو (مجال بيع خدماته یتفق الأجير المشترك 
على ثمن محدد لهذه الخدمات مع من یطلبها ) آما هو المصطلح الحدیث
وقد أطلق الفقهاء على ثمن الخدمة، التي لا .منه، وذلك بصفة مباشرة

یقوم بها الأجير المشترك مصطلح الأجر، وهذا لا یعترض عليه لغویا، 
ولكن وجه الاعتراض یأتي من . أو منطقيا حيث هو من قبيل الأجر فعلا

حيث اختلاف المفهوم الاقتصادي العام للأجر معنى هذا أن المفهوم 
و ما یحل (الخاص بالأجر وفقا للمفهوم العام الحدیث مبلغ من النقود 

مقابل وقت محدد / یستحقه العامل بالتعاقد مع صاحبي عمل )  محلها
 -حمل العامل بقضية للعمل لدیه، أو عمل محدد یؤدیه من خلاله، ولا یت
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 مسئولية ما یقوم به من عمل، بل یتحمل ذلك صاحب  -بأیة حال 
فالأجر ثمن مضمون لخدمة یؤدیها العامل بعقد قائم على التراضي .العمل

بينه وبين صاحبي العمل، فلا علاقة للعامل بالأسواق، أو بأصحاب 
الحاجات مباشرة، مثل الأجير المشترك، والذي من خلال وضعه المميز 
یستطيع أن یساوم على أجره  آلما تغيرت ظروف الطلب على العمل 
فالأسعار ومقابل هذه المميزة، فإن الأجير المشترك وهو حرفي أو مهني 
مستقل یتحمل مسئولية مباشرة عن أي عمل یتعهد به تجاه من یطلبه، 
ومن ثم فإن أجره ليس مثل أجر العامل الأجير الذي یعمل من خـلال 

ع ساعات عملة، لأن أجر العامل بالساعة مضمون على الغير، ببي
المستأجر دون النظر إلى مقدار ما أنتجه خلال الزمن الذي بذله للمؤجر 
لما سبق فإن حالة الأجر بالنسبة للأجير المشترك نفس المشكلة التي نهتم 

  .ببحثها في هذا المقال
  

الأجير "یستحق الأجر في الحالة التي یطلق عليها الفقهاء : -ثانيا  
ذلك لأن صاحب العمل یتسلط . عن مدة مؤقتة معلومة للطرفين”الخاص

وحده على منافع، أو خدمات الأجير خلال المدة التي یتفقان عليها من 
غير بيان مسبق للعمل، أو مع بيان طبيعة هذا العمل، وأوصافه ولكن 

وإلا فسدت (دون تحدید لكمية أو مقدار العمل المطلوب في المدة 
  )13()الإجارة
وحالة الأجير الخاص أقرب ما یكون إلى الحالة الشائعة، التي   

نجدها في مجتمعاتنا الحدیثة، للعمال الأجراء، سواء أآانوا ممن یعملون 
بأیدهم، أم بأذهانهم ففي معظم الحالات نجد أن الاتفاق یتم بين صاحب 
عمل وبين عامل لدیه على أساس معدل أجر بالساعة أو باليوم أو 

والعامل عادة یتعاقد على القيام بعمل معين ذي .بالأسبوع  أو بالشهر
طبيعة معينة، أو أوصاف محددة لكن دون تحدید لمقدار العمل، أو آميته 

                                                           
الأجير الخاص یمكن أن یكون أجره محسوبا على أساس وحدات الزمن بالساعة، أو باليوم، أو الشهر، أو    )13(

ویمكن آذلك للأجير الخاص أن یكون أجره محسوبا بوحدات الإنتاج .وهو مایقصده الكاتب هنا.بالسنة
. أیضا آالأجير الخاص الذي یعمل لدى مؤجر واحد وتحسب أجرته بعدد الأثواب التي یخيطها مثلا

والأجير الخاص قد یكون .فالأجير الخاص یعمل لمؤجر واحد فقط، والمشترك یعمل لعدد من المؤجرین
  )المحرر(شترك فلا یكون أجره الا بالعمل أجره بالزمن أو بالعمل اما الأجير الم
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قد یحدد ) خارج نطاق العقد(وفي الممارسة العملية .أو نوعيته التي تلزم
في الساعة صاحب العمل آما معينا من الإنتاج آمتوسط لإنتاجية العامل 

، فإذا زادت إنتاجية العامل فوق المتوسط المتوقع ..أو في اليوم، الخ
استحق مكافأة أو ترقية، أما إذا حدث العكس تعرض العامل للفت نظره، 
وربما زادت رقابة صاحب العمل عليه، أو ربما فكر في الاستغناء عنه، 

ولا أعتقد أن هذا یثير .بمجرد انتهاء فترة التعاقد معه، وآل هذا من حقه
  .خلافا من الناحية الشرعية

  
لكن الأمر الذي یدعو إلى البحث هو مدة العقد، في حالة الأجير   

الخاص التي ذآرت أنها تعتبر الحالة الأآثر شيوعا في العصر 
في  حالات، قد یتم الاتفاق مع الأجير الخاص على یوم، أو .الحدیث

لحالات أصبحت مدة الإجارة ولكن في معظم ا. أسبوع، أو شهر، أو عام
: ففي مجالات النشاط الحدیث .الخاصة ممتدة لأعوام، ومتجددة تلقائيا

صناعي أو تجاري أو خدمي أصبحت المؤسسة القائمة تعمر أآثر مما 
التنظيمي عن الأعمار ,یعمر الرجال بسبب انفصال هيكلها المالي، 

آما أصبح سوق العمل أآثر تنظيما مما آان عليه الأمر .الطبيعية لملاآها
واتخذت عقود العمل، في الحالة التي یسميها الفقهاء الإجارة .. قدیما

وفي ظل الظروف المذآورة ـ نجد أبعادا زمنية لم تكن معروفة .الخاصة
في الستين (فيما مضى، حتى إن العقد قد یجدد تلقائيا حتى سن التقاعد 

متكررة بعينها في حالات وهذه الظاهرة .أو حتى الوفاة أیهما اقرب) مثلا
  .العمالة، أو الموظفين الذین یشتغلون في الأجهزة والإدارات الحكومية

  
 أي عقود العمل الطویلة الأجل جدا أو المجددة -هذه الظاهرة   

تلقائيا إلى سن التقاعد أو لنهایة العمر لم تعرف في العصور الوسطى، بل 
وآان الأمر الغالب في هذه المجتمعات بطبيعة .ولم تعرف إلى قرن مضى

ظروفها الاقتصادیة هو عقود الإجارة الخاصة القصيرة الأجل ليوم، أو 
ومن أطول عقود الإجارة الخاصة زمنا في .. لأیام، أو لشهور أو لعام

قال إني "العهد القدیم ما جاء ذآره في قصة النبي موسى عليه السلام 
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رني ثماني حجج فإن أرید أن أنكحك إحدى ابنتي  هاتين على أن تأج
  ). 27القصص ".(أتممت عشرا فمن عندك وما أرید أن أشق عليك

  
ولم أجد في المصادر الفقهية التي اطلعت عليها ما یدل على   

وربما آان .اهتمام بمناقشة طول المدة أو قصرها في آلة الأجير الخاص
هذا لظروف العصر آما ذآرنا ولكن حيث تدخل إجارة العمل في باب 
الإجارة بصفة عامة، یمكن لنا الاستفادة من المناقشة الخاصة بالمدة، 

  .وطولها في حالة الدور والأراضي
  

قد تقدم ” باب الإجارة قوله-لقد ورد في شرح القدیر لابن الهمام   
أن المنفعة لابد أن تكون معلومة في الإجارة، فلا بد من بيان ما تكون به 

، آاستئجار الدور للسكن، والأراضي فتارة تصير معلومة بالمدة.معلومة
للزراعة، ومدة معلومة، وآائنة ما آانت، لأن المدة إذا آانت معلومة آان 

ولا فرق بين طویل المدة “ثم یضيف " مقدار المنفعة فيها معلوما
وقصيرها عندنا، إذا آانت بحيث یعيش إليها العاقدان لأن الحاجة جوزت 
الإجارة لها، قد تمس إلى ذلك، وهي مدة معلومة یعلم بها مقدار المنفعة، 

وأما إذا آانت بحيث لا یعيش إليها أحد .فكانت صحيحة، آالأجل في البيع
المتعاقدین، فمنعه بعضهم لأن الظن في ذلك عدم البقاء إلى تلك المدة، 
والظن مثل التيقن في حق الأحكام، فصارت الإجارة مؤبدة معنى والتأبيد 

  .)14(یبطلها، وجوزه آخرون
  

السؤال إذن، هل امتداد عقود الإجارة الخاصة للعمال، إلى سن   
التقاعد أو إلى الوفاة، أیهما أقرب، والذي نشهده في غالبية المؤسسات 
الحدیثة أمر جائز أم أمر غير جائز ؟ بصفة مبدئية، لا اعتقد عدم الجواز 
لأن الامتداد في العقود ليس ملزما أو إجباریا، بمعنى أن العامل یستطيع 

آذلك یستطيع صاحب .الاستقالة من عمله أو یطلب عدم تجدید العقد
صحيح إن بعض .العمل اتخاذ قرار عدم تجدید العقد أو فصل العامل

                                                           
 والعبارة مقتطفة من الشرح على الهامش للامام 150 مرجع سبق ذآره ص -شرح القدیر لابن الهمام   )14(

  ".شرح العنایة على الهدایة" هـ، 786أآمل الدین محمد بن محمود البابرتي المتوفي سنة 
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الشروط قد توضع في أجراءات الاستقالة أو أجراءات الفصل، حمایة 
لمصلحة هذا الطرف أو ذاك ولكن هذه الأجراءات لا تعني أبدا أن عقد 

للأجير الخاص ملزم بصفة مؤبدة  ویلاحظ أنه إذا أصبح عقد العمل 
إجارة الأجير الخاص ملزما بصفة مؤبدة أو مجددا تلقائيا بصفة إجباریة 
إلى سن التقاعد، أو إلى نهایة العمر تحت أي نظام من النظم السياسية أو 
التشریعية فإنه یكون باطل؛ فالأجير الخاص یصبح في مثل هذه الظروف 

  .أقرب إلى العبد منه إلى الحر
  

ولكن تبقى مسالة خطيرة مترتبة عل طول مدة العقد، ألا وهي   
الخاصة بالأجر خلال المدة الطویلة جدا، آيف یكون؟ هل یبقى ثابتا عند 

؟ أم یتغير ؟ وآيف یتغير ؟ هذه المسألة .المستوى المحدد عند التعاقد
التي نواجهها بطریقة أو الخطيرة هي التي تحتاج إلى الاجتهاد حقا، وهي 

إن المدة الطویلة تعني عادة زیادة الكفاءة .. بأخرى في هذا البحث
الإنتاجية للعامل، بسبب اآتسابه مهارات إضافية أو مزید من التعليم 

وهذا یعني زیادة قيمة المنفعة أو الخدمة، التي یقدمها العامل .والتدریب
فكيف یبقى .خلال الوقت، والتي یحصل عليها صاحب العمل وفقا للعقد

مثلا منذ عامين أو منذ (الأجر ثابتا عند مستواه الأول عند التعاقد ؟ 
آذلك فإن المدة الطویلة تعني احتمال نقص الأجر ..) عشرة أعوام أو أآثر

الحقيقي للعامل، آلما ارتفعت الأسعار، أي آلما انخفضت القيمة الحقيقية 
 على - على الأقل-نقدي حتى نحافظ فكيف لا یتم تعدیل الأجر ال.للنقود

  .الأجر الحقيقي ؟
  

آذلك فإن المدة الطویلة تعني تزاید القدرة بين الأجر المتعاقد عليه   
  .في سنة ما مع متوسط أجر المثل الجاري في السوق

  
آل هذه الاحتمالات تثير بقوة قضية عدالة الأجر في عقود العمل   

  .الخاصة الممتدة لآجال طویلة
  

   : ثالثا 
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هناك اتفاق تام على أن الأجر المستحق یجب أن یحدد تحدیدا   
ولو .واضحا، بنقد رائـــج،معلوم بكذا دراهم، أو دنانير من نقد البلد غالبا

اتفق على دفع الأجر من مكيلات أو موزونات أو معدودات متقاربة، فإن 
ن مثل ویلاحظ أ.الشرط بيان القدر والصفة في أي حالة على وجه التحدید

هذه السلع المتجانسة أو المتماثلة الوحدات استخدمت قدیما آنقود سلعية 
ویلاحظ أن مثل هذه النقود السلعية تشترك مع النقود .في المبادلات

الذهبية والفضية في أن لها قيمة، و مالية ذاتية، على عكس النقود 
وفي المصادر الفقهية ما یؤآد .الاصطلاحية، أیا آان شكل هذه الأخيرة

لها مواصفات ) وربما منافع(جواز تحدید الأجر أیضا بأي سلع أخرى 
أما إذا لم .مميزة، ومعروفة، وفي حد ذاتها مقبولة، بصفة عامة بين الناس

یكن الأجر محددا تحدیدا واضحا فهو غير جائز لاحتمال الجهالة أو 
د وآل ما سبق یعني أن أئمة الفقه الإسلامي آانوا حریصين أش. الغرر

الحرص على تحدید ما نسميه في الفكر الحدیث بالأجر الحقيقي عند 
  .التعاقد على العمـــــل

 ویترتب على هذا أمر هام في بحثنا الحالي، حيث إن الأجور   
تستحق بالنقد الرائج المتبادل الذي هو نقد ورقي اصطلاحي، ليس له 
بالضرورة صفة الاستقرار أو الثبات فالنقد الرائج المتداول في عصرنا، 

حينا وقد یتدهور حينا أخر ) قوته الشرائية(قد یستقر في قيمته الحقيقية 
وبذلك فهو لا یضمن استقرار الأجر الحقيقي، الذي هو عبارة عن آم 

  .سلعي معين
  

أولها إن الأجر المستحق بالنقد الورقي : ولدینا احتمالات ثلاث   
وى معين، تارة لأعلى، إذا المتداول یتقلب في قيمته الحقيقية حول مست

انكمشت الأسعار أو غلت النقود، وتارة لأسفل إذا ارتفعت الأسعار 
وثانيها أن القيمة الحقيقية للأجر المستحق بالنقد الورقي .ورخصت النقود

المتداول، تتجه بصفة مستمرة لأعلى، بسبب استمرار انكماش الأسعار 
وثالثها أن القيمة الحقيقية .أي غلاء النقود على المدى الطویل من الزمن

للأجر المستحق بالنقد الورقي المتداول، تتجه بصفة مستمرة لأسفل 
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 على المدى الطویل -أي رخص النقود-بسبب استمرار ارتفاع الأسعار 
  .من الزمن

  
والاحتمال الأول لا یستدعي معالجة خاصة، حيث إنه إذا سارت   

و النفع الواقع على أحد طرفي الأمور على مثل هذا المنوال فإن الضرر أ
العقد لن یستدیم؛ بل إن الضرر والنفع قد یتساویان في المتوسط على 

أما في الحالتين الأخریين .مدى الزمن بشكل لا یتضمن إخلالا بالعدالة
ذلك لأنه إذا انكمشت الأسعار بصفة مستمرة .فإن الأمر یختلف بداهة

فغلت النقود بصفة مستمرة، فإن في هذا إضرار بالمستأجر للعمل على 
مدى الأجل الطویل ویزداد الضرر، طالما بقي مستوى الأجر النقدي 

والعكس صحيح، .ثابتا، وآلما طالت مدة العقد واشتدت حدة غلاء النقود
بمعنى أنه إذا ارتفعت الأسعار بصفة مستمرة، فرخصت النقود بصفة 

تشند حدة الضرر و.مستمرة، فإن في هذا ضررا مؤآدا واقعا على الأجير
طالما بقي مستوى الأجر النقدي ثابتا وآلما طالت مدة العقد واشتدت حدة 

  .رخص النقود
  

ولقد استبعدت المناقشات الفقهية فيما مضى حالات الرخص   
فلقد آان .المستمر أو الغلاء المستمر للنقود، بناء على المشاهدات الواقعية

التقلب بين ارتفاع الأسعار وانكماشها، أو رخص النقود وغلائها هو 
أما الآن في عصرنا الحدیث،، فلدینا حالة واضحة تماما .الأمر الشائع

تتمثل في الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار ، أو التضخم 
ومن ثم لدینا حالة رخص مستمر، ومتزاید في القيمة .الممتد لآجال طویلة

فإذا أضفنا .ي هي نقود اصطلاحيةالحقيقية للنقود الورقية المتداولة، الت
إلى هذا ما توصلنا إليه من قبل بشأن عقود العمل التي اصبح معظمها 
ینطوي غالبا تحت مضمون الإدارة الخاصة، وأصبحت معظم هذه العقود 
ممتدة لآجال طویلة جدا، فإننا سنجد أمامنا حالة خطيرة، تتمثل في ضرر 
مؤآد یقع على العمال، الذین تبقى أجورهم المسماة عند التعاقد لأول مرة 
ثابتة، أو الذین تتغير معدلات أجورهم بشكل لا یعوضهم عن الفقد 
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هذه هي المشكلة التي .الحادث، بسبب الرخص المستمر في قيمة النقود
  .یتعين علينا بحثها، لنجد لها حلا

  
  :الربط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعار : علاج مقترح 

ن اقتراح مواجهة المشكلة المذآورة للأجور العمالية في من الممك  
إطار التدهور المستمر لقيمة النقد، والذي یحدث من خلال التضخم، 
بربط الأجور بالرقم القياسي للأسعار وهذا العلاج له مزایاه وله مثالبه 

وهذا العلاج یصنف .وعلينا أن نناقش هذه وتلك قبل أن نقره أو لا نقره
ضمن أنواع العلاج النقدي حيث یعمل من خلال تغير الأجور النقدیة تبعا 

وجميع أنواع العلاج النقدي تعتبر قصيرة الأجل في .لتغيرات الأسعار
ولابد من التنویه بالملاحظات الآتية قبل الدخول .عرف رجال الاقتصاد

  :في مزید من التفاصيل عن العلاج المذآور 
  
حيد ناجع لأي مشكلة اقتصادیة قائمة  إنه لا یوجد في الغالب علاج و-أ 

 وقد یكون العلاج المقترح رئيسيا ومن ثم macro levelعلى المستوى الكلي 
علينا أن نتبين أنواع العلاج الأخرى، التي تصاحبه حتى یؤتي ثمرته 

  .المرجوة
  
 إن العلاج النقدي الذي یعمل في الأجل القصير یختلف في طبيعته -ب

والعلاج الهيكلي .عن العلاج الهيكلي الذي یعمل في الأجل الطویل
مطلوب وهدف حتمي للدول الإسلامية حيث إنه یعمل من خلال الشریعة 
الإسلامية، والالتزام  بها نصا وتطبيقا، في جميع الأمور، وليس في جزء 

  .من الأجزاء أو أمر واحد دون الأمور الأخرى
  

لزم علينا وحيث هذا هو الوضع المنشود في الأجل الطویل ی  
وضع تصور عن العلاقة بين  العلاج المقترح في الأجل القصير والعلاج 

  .الهيكلي
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 إن أي علاج اقتصادي مقترح لا یمكن أن ینفصل عن العلاج -ج 
ومن ثم علينا .الاجتماعي، طالما أننا نتكلم في إطار الاقتصاد الإسلامي

أن نضع نصب أعيننا تحقيق الهدفين الاقتصادي والاجتماعي معا، أو 
  .على الأقل تحقيق الهدف الاقتصادي دون إضرار بالهدف الاجتماعي

  
  
  

  :وصف العلاج 
یتمثل العلاج المقترح في ربط معدلات الأجور بالرقم القياسي   

لأسعار التجزئة وهذا الرقم یستخدم في عدد آبير من البلدان لكي یدل 
على نسبة التضخم التي تهم أصحاب الدخول بصفتهم 

فالتغيرات في الرقم القياسي لأسعار التجزئة في أي بلد تعتبر .ستهلكينم
  .)15(مؤشرات للتغيرات في نفقة المعيشة

  
وسوف نفترض بصفقة مبدئية أن ربط الأجور بالرقم القياسي   

لأسعار التجزئة سيتم تلقائيا، بمعنى أنه إذا آان التغير في الرقم القياسي 
% 10فإن الارتفاع في نفقة المعيشة یساوي % 10خلال سنة ما بنسبة 

  .والتدهور في القيمة الحقيقية للنقود بنفس النسبة
    

فإذا تم % 10ومن ثم یتم تعدیل الأجور بصفة عامة بزیادة قدرها   
التعدیل تلقائيا بالطریقة المذآورة تظل الأجور الحقيقية على ما هي عليه 

  .)16(عندما تم التعاقد على إجارة العمل
  
  :طار الشرعي للعلاج الإ

  هل هناك أساس شرعي یستند إليه العلاج المقترح ؟  
                                                           

ولقد وضعت هذا الشرح بالملحق لأن .انظر الملحق في آخر البحث لشرح الرقم القياسي لأسعار التجزئة  )15(
ولكن قد یهتم بمعرفتها غير .المعلومات الواردة فيه معروفة لأي طالب درس مبادئ الاقتصاد

  . المتخصصين في الاقتصاد، وهي في الواقع ضروریة لهذا الموضوع محل البحث
، أي بين تاریخ التعاقد وتاریخ التجدید، في حين أن یلاحظ أن الرقم الفياسي یدل على ماحدث في الماضي  )16(

  ). المحرر(التعدیل التلقائي سيكون عن الفترة اللاحقة 
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إن معظم مناقشات رجال  الاقتصاد الإسلامي، في هذا المجال   
تنطلق من اجتهادات فقهية سابقة بخصوص النقود والتغير في قيمتها 
بالغلاء، أو بالرخص ولقد أجمع الفقهاء من المذاهب  المختلفة على أن 
المناقشات الخاصة برخص أو غلاء النقود لا تنطبق على النقود الذهبية 

أو الفضية الخالصة من الغش  ولكن الأمر یختلف بالنسبة للنقود  
وآذلك " الفلوس"المسكوآة من معادن رخيصة، والتي آان یطلق عليها 

التي غلب ) وهي في الأصل فضية  أو ذهبية(بالنسبة للدراهم والدنانير 
الفلوس لها ثمنية اصطلاحية تختلف عن قيمتها الذاتية ف.عليها الغش

فإذا رخصت الفلوس بسبب الغلاء تعرض مالكها، وآذلك الدائن .الزهيدة
وصاحب الحق المؤجل، الذي قدر ماله أو حقه بالفلوس، للغبن لأنه لم 
یعد یستطيع أن یشتري بها سلعا أو منافع مساویة في قيمتها الحقيقية لما 

وهذه النقود الاصطلاحية لا تصلح، في ظل .آان یشتریه بها قبل رخصها
التدهور المستمر في قيمتها الحقيقية، أن تؤدي وظيفتها آمستودع للثورة 
آما أنها تبخس حقوق الغير إذا استخدمت لسداد ما في الذمة من قروض 

وآلما اشتدت حدة الغلاء في الأسعار اشتدت .أو دیون أو أثمان مؤجلة
في القيمة الحقيقية للنقود الاصطلاحية، وهي في الأصل حدة التدهور 

وآلما طالت مدة الغلاء .ليس لها قيمة أو مالية ذاتية، فتصبح بلا معنى
  .آلما اشتدت حدة المشكلة على الناس

  
وآان أبو یوسف، رضي االله عنه، من أآثر فقهاء المسلمين فهما   

 في عصره، وقوله - الفلوس -لمشكلة غلاء ورخص النقود الاصطلاحية 
فهو یرى .فيها صار أساسا لاجتهاد الفقهاء من المذهب  الحنفي فيما بعده

الذي طرأ عليه الغلاء أو “یؤدي قيمة النقد "أنه یجب على المدین أن 
ففي البيع تجب القيمة یوم .. الرخص یوم ثبوته في الذمة من نقد رائد

ي المشكلة عند بعض  والقول الثاني ف)17(العقد، وفي القرض یوم القبض
إذا آان فاحشا ) الغلاء أو الرخص(وهو أن التغير في قيمة النقد.المالكية

                                                           
 ندوة الربط القياسي للحقوق -مقال .. تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي: نزیه حماد   )17(

  جدة -1987والالتزامات من وجهة النظر الإسلامية ابریل 
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ولكن  ()18(الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص" قيمة النقد"فيجب أداء 
یلاحظ أن التغير الفاحش یجب أن یعرف تعریفا موضوعيا دقيقا، وإلا 

أما إذا لم یكن التغير في قيمة النقد فاحشا ).أصبح مبهما یحتمل التأویل
وهذا القول یعني أن المشكلة توجد فقط في حالة . فالمثل هو الذي یجب

، الذي تصاحب أحوالا غير عادیة تماما، مثل )19(.التضخم الجامع
الحروب، وهلاك المحاصيل، أو انتشار أوبئة مهلكة تؤدي إلى نقص 

 الرأي هو ذآر والتعقيب الوحيد على هذا.. شدید في الناتج الكلي، الخ
حدیث الرسول صلى االله عليه وسلم، الذي یحض على استثمار أموال 

فهل نعتبر أن معدل تضخم % 2ر5اليتامى حتى لا تأآلها الصدقة، وهي 
حالة تستدعي النظر حيث یأآل أموال اليتامى في سنة % 25سنوي 

واحدة ما تأآله الصدقة في عشر سنوات، أم ماذا یكون التضخم الفاحش 
لدى أصحاب هذا القول من المالكية ؟ والقول الثالث لأبي حنيفة والمالكية 

أن الواجب على المدین "في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة، وهو 
أداؤه هو نفس النقد المحدد في العقد والثابت دینا في الذمة دون زیادة أو 

 الشدید، إذا  ویلاحظ هذا الرأي یتعرض للنقد)20("نقص وليس للدائن سواه
افترضنا أن حالة الغلاء أو الرخص آانت حادة، ومستمرة،  آما یحدث 

أما قدیما حينما آان الغلاء یحدث حينا والرخص حينا .في عصرنا الحالي
  .آخر، فالأمر قد یحتمل رأیا أو آخر

  
أو ما ینوب (وفي العصر الحدیث نجد النقود الورقية المتداولة   

، تتماثل في الواقع العملي مع الفلوس في )عنها من نقود ائتمانية
. خصائص، وتتماثل فمع النقود الذهبية أو الفضية في خصائص أخرى

فهي تتماثل مع الفلوس، ومع جميع أنواع النقود العرفية أو الاصطلاحية،  
                                                           

  .المقال السابق   )18(
 - غالبا -فالفقهاء یعرفون التغير الفاحش .التغير الفاحش عند الفقهاء لایعني بالضرورة التضخم الجامح  )19(

مثلا بغض النظر عن مدته الزمنية، أي حتى % 7-4بأنه ما زاد عن الثلث بحيث یكون المعدل السنوي 
ند الاقتصادیين یفهم بنسبة سنویة، فيكون فاحشا ولو آان الثلث على مدى عدة سنوات، والتضخم ع

أما . وآذلك فالتغير عند الفقهاء قد یكون تغيرا واحدا یتجاوز الثلث فيعتبرونه فاحشا.بالنسبة الكبيرة سنویا
الاقتصادیون فلا یرون وجود التضخم إلا في الارتفاع المستمر للأسعار على مدى عدة سنوات 

  ). المحرر(
  . مقال سبق ذآره: نزیه حماد   )20(
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التي تفتقر إلى مالية ذاتية في عدم قدرتها على حفظ الثروة وقياس 
ما طال الأجل وتغيرت الأسعار وتتماثل وتسویة القيم الآجلة خصوصا آل

ومع جميع النقود السلعية التي آانت متداولة (مع النقود الذهبية والفضية 
، التي لها مالية ذاتية في مقدرتها على قياس القيم الحاضرة، وأداء )قدیما

 وإنه مما یثير عجب رجل الاقتصاد )21(وظيفة الوساطة في التبادل
المعاصر أن یقرأ آراء فقهية معاصرة فيجد أن بعضها یصر على إلحاق 
النقود الورقية بالفلوس، وأحكامها الشرعية في آل شيء، والبعض الآخر 
یصر عل القول بأن النقود الورقية قد حلت محل النقدین الذهب والفضة، 

 فهي بدل آما یقال، وللبدل حكم المبدل عنه )22(حلولا آاملا
دیدي یأخذ في الاعتبار الوضع والمطلوب رأي اجتهادي تج.مطلقا

الصحيح للنقود الورقية، وهو أنها صالحة تماما، مثل الذهب والفضة، في 
أداء وظائفها في الوساطة في التبادل، وقياس القيم الحاضرة في الأجل 
القصير، خلال العام الواحد، ولكنها لا تصلح لأداء وظيفة النقدین 
النفيسين، في حفظ الثروة، والوفاء بالالتزامات والحقوق الآجلة أو قياس 

  .القيم الآجلة إلا إذا آان مستوى الأسعار مستقرا
  

نحن إذن بصدد حالة جدیدة، لم تكن معروفة، فنواجهها آما هي   
دون أن تطغي علينا آراء مسبقة، أو آراء فرضناها على أنفسنا، عن 

لا تستقيم طریق استدلال قمنا به، أو قياس اعتقدنا بصحته، ولكن نتائجه 
مع مصالح عامة الناس، ولا تؤآد أولویة العدالة التي حرص عليها 

  .الإسلام دائما
  

آیا آان الأمر، فإن رجل الاقتصاد الإسلامي لا یملك إلا أن یأخذ   
من بين الآراء الفقهية الموجودة ذلك الرأي، الذي یحرص على تحقيق 

                                                           
سبق ذآر  (218 - 214عبد الرحمن یسري أحمد، دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي  ص : انظر    )21(

  ).المرجع
 1971هـ، 1391الطبعة الاولى .حقيقته، تاریخه، قيمته، وحكمه“الورق النقدي “سليمان بن منيع : انظر    )22(

 م والصفحات المشار إليها  من 1984هـ 1404ثانية مطابع الریاض، المملكة السعودیة والطبعة ال
  . ومابعدها70الأخيرة، ص 
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مصلحة عامة المسلمين، ویتفق مع قضية التحليل العلمي للأمور 
  .الاقتصادیة

  
أن الأجر للعامل آالثمن المبيع وهناك اتفاق تام على هذه   
فإذا آان الضمن حاضرا لمبيع حاضر، فإنه لا توجد مشكلة .المسألة

بالنسبة للنقود الورقية، حتى في ظل تغير الأسعار آما سبق الشرح، ذلك 
قد استطاعا أن لأنه طالما اتفق المشتري والبائع، فإننا نفترض أنهما 

یقوما بتقدیر مصلحتيهما في إطار السوق الحر، ومتغيرات الأسعار، 
والقيمة الحقيقية للنقود  أما إذا آان الثمن مؤجلا لمبيع حاضر، فإن 

والتفرقة هنا ضروریة .المناقشة الخاصة برخص النقود تصبح ذات أهمية
مؤجلا التضخم المفاجئ وغير المفاجئ وآذلك بين الحاد والمعتدل 
فبافتراض تضخم مفاجئ وحاد، یلزمن النظر في الثمن المؤجل، حتى لا 
یقع ظلم بين على البائع، ولم تكن لدیه قدرة بأي شكل على توقع أو تفادي 

وهذه الحالة ليست شائعة أو متكررة، وإلا لأثارت مشكلة حتى .ما حدث
ليس في وقد یكون التضخم مفاجئا ولكن معتدلا و.في خلال العام الواحد

  .نفس المشكلة
  

 فيفترض أن یكون - أي غير مفاجئ 0أما إذا آان التضخم متوقعا   
البائع بالأجل قد أخذ في حسبانه ظروف التغيرات في الأسعار، ومن ثم 

ویمكن تشبيه الأجر بالثمن المؤجل . في القيمة الحقيقية للمعاملة عند البيع
حيث یستحق بعد أداء عمل معين وتسليمه، أو بعد انقضاء وقت معين 

ولن تكون هنا مشكلة بالنسبة للأجر الحقيقي واحتمال التغير .متفق عليه
في معظم ) الأسبوع أو الشهر أو السنة(فيه في غضون الفترة القصيرة 

إنما المشكلة آما .الحالات التي نجد فيها التضخم معروفا ومعدله متوقعا
د الإجارة الخاصة للأفراد سبق الإیضاح في المدة الطویلة حيث تمتد عقو

فتنشأ المشكلة حتما آلما ) أیهما اقرب(إلى سن التقاعد أو إلى نهایة العمر 
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طال الأجل بعد التعاقد الأصلي الذي تم فيه تحدید معدل الأجر لأول 
  )23(.مرة

  
وبسبب ظروف العلاقات العمالية في الخصر الحدیث، وطبيعة   

عقود العمل الممتدة لآجال طویلة جدا من الزمن، فإن مشكلة الأجر تبدو 
أآثر من مشكلة الثمن المؤجل، سواء أآان التضخم حادا أم معتدى، 
تدریجيا ومتوقعا أم مفاجئا وان معدلات متغيرة زیادة معدل الأجر تبعا 
للنقص في القيمة الحقيقية للنقود، لا یعني عهنا أآثر من المحافظة على 

عليه بموجب تعاقده مع مستخدمه الحق العيني للعامل، والذي حصل 
لأول مرة، أما أن لم یتم هذا فإنه یعني استيفاء صاحب العمل لحقه من 
العامل، مقابل أجر حقيقي أقل مما اتفق عليه أصلا، وهذا یتعارض مع 

فثبات الأجر النقدي .قيم العدالة الذي تحافظ عليه الشریعة في جميع الأمر
ليس إلا مظهرا خادعا ولقد تحدث الاقتصادیون آثيرا عن ضياع النقود 

آذلك فإن زیادة الأجر النقدي، بنسبة لا تعوض الفقد في القيمة ) الورقية(
الحقيقية للنقود ليس فيه وفاء بحق العامل، ویتضمن على سبيل التأآيد 

وعلى سبيل التأآيد ینبغي أیضا أن نفرق هنا بين .نسبة خداع إن عش
جر النقدي، بسبب التدهور في القيمة الزیادة المطلوبة في معدل الأ

الحقيقية للنقود والزیادة التي یمكن أن یطالب بها العامل بسبب ارتفاع 
  .إنتاجيته الحقيقية على مدي الزمن أو لأي سبب آخر

  
  :شروط العلاج وضرورة الحذر من الآثار السلبية أو الجانبية 

  
تختلف الشروط الأولية أو الضروریة للعلاج المقترح عن   

  :الشروط الكافية لتطبيقه، وسنبدأ بذآر الأولى 
                                                           

 نادرة جدا، بل آثيرا ماتمنعها الحكومات - آما یذآر الكاتب -واقع الأمر أن عقود العمل الطویلة جدا   )23(
اما عقد العمل الذي یمتد حتى سن التقاعد أو الموت .لمشابهتها للرق، آما اشار الكاتب إليها ذلك من قبل

ولكنه قابل ) أو سنتين أو ثلاث في العقود الجماعية(فهو في حقيقته عقد لمدة قصيرة، شهر أو سنة 
للتجدید، ویمكن القول ان آل طرف عند تجدید العقد الحق الكامل بالمساومة على جميع نصوصه بما فيها 

ما تنشأ  بسبب عدم مرونته، بحيث فالمشكلة لاتنشأ بسبب طول مدة العقد لأنها ليست طویلة، وان.الأجر
فيه مشكلة عدم قدرة على . المساومة من مرآز قوي على تغيير الأجر-لایستطيع العامل عند التجدید 

  )  المحرر(تغيير الأجر عغد التجدید أآثر مما هي طول مدة العقد 
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أن الشروط الأولية أو الضروریة، لتطبيق سياسة ربط الأجور   

بالمستوى العام للأسعار تتمثل أولا في توافر إحصائيات دقيقة وصادقة 
عن أسعار السلع والخدمات المختلفة، التي تدخل في ترآيب الرقم 

لك حتى یتم تقدیر هذا الرقم تقدیرا دقيقا؛ لأن القياسي لأسعار التجزئة، وذ
هدف العدالة، الذي هو القصد من وراء عملية ربط الأجور بالرقم 
القياسي للأسعار، قد یختل بدرجة، أو بأخرى، أو ربما لا یتحقق، إذا 

وبالإضافة إلى .اعتمدنا على إحصائيات غير سليمة أو حسبنا الرقم خطأ
عدم تحقيق هدف العدالة عند الاعتماد على إحصائيات غير صادقة فإن 
هناك آثارا اقتصادیة سيئة، سوف تترتب على ربط الأجور برقم قياسي 
غير دقيق، أو غير معبر عن تغيرات الأسعار، ویلاحظ أن الكثير من 
الدول النامية، ومن بينها الدول الإسلامية المعاصرة، تفتقر إلى 

 وتفتقر إلى المؤسسات الكفؤة في الإحصائيات الدقيقة الخاصة بالأسعار
مجال الإحصاء، وهذا الأمر یثير المخاوف بالطبع حيث یبين أحد أوجه 

ومع ذلك فإن من .النقص، التي سوف نواجهها عند تطبيق العلاج المقترح
الممكن تفادي هذا النقص أو القصور، بإعادة النظر في تنظيم وعمل 
الأجهزة المسئولة عن جمع الإحصائيات واستخدامها وذلك بالاستعانة 
بأهل الخبرة المشهود لهم بالأمانة والحيدة العلمية، وآذلك بالاجتهاد قدر 
الاستطاعة في جميع البيانات الواقعية بدقة، وحث مختلف الأفراد على 

أما ثاني الشروط الضروریة لتطبيق العلاج . التعاون في هذا المجال
ليا،  على المستوى الوطني، المقترح فيتمثل في وجود هيئة رسمية ع

آتون مسئولة بصفة دائمة، عن ربط الأجور بالتغيرات في المستوى 
وزارة (العام للأسعار، وذلك بالتنسيق مع السلطات الاقتصادیة للدولة 

من جهة، ومع أصحاب العمل والعمال من ) الاقتصاد والبنك المرآزي
وهذه الهيئة العليا، ولنطلق عليها هيئة الأجور والأسعار، .جهة ثانية

سوف تضم إذن ممثلين من وزارة الاقتصادي، ومن البنك المرآزي، 
ومن الهيئات الممثلة لأصحاب العمل والنقابات العمالية، بالإضافة إلى 

ودور الهيئة العليا . بعض أهل الخبرة من رجال الاقتصاد والشریعة
في إعلان للأجور والأسعار آبير الأهمية ولا غنى عنه، حيث یتمثل 
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النسبة المئویة، أو المدي الذي سوف تتحرك فيه الأجور تبعا لتغيرات 
وفي أي الأنشطة أولا ثم أي الأنشطة بعد ذلك . الأسعار، ومتى تبدأ التنفيذ

؟ وهل یسمح بتحرك الأجور لأعلى تدریجيا، أم دفعة واحدة؟ وآذلك 
یتعين على الهيئة العليا للأجور والأسعار الاتصال بممثلي أصحاب 
الأعمال والعمال، للتأآد من سير الأمور بدقة وفقا للخطة الموضوعة أو 
البرنامج المقترح، وتفادي أوجه النقص أو القصور، التي تظهر خلال 
التنفيذ، حتى لا تقود هذه إلى مشاآل، قد یكون لها انعكاسات خطيرة على 

  .الأسعار والنشاط الإنتاجي
  

 رأینا أن یكون هناك التزام عام وثالث الشروط الضروریة، في  
بعقود عمل مكتوبة، ومسجلة رسميا، لدى هيئات مختصة، أو لدى بعض 
. الهيئات المعروفة مثل هيئة التأمينات الاجتماعية، أو النقابات العمالية

ذلك لأن بعض أصحاب الأعمال قد یحاولون التهرب من الالتزام، بتعدیل 
الأجور النقدیة على مدى السنوات المتتالية، إذا لم تكن عقود العمل مدونة 

  .ومسجلة وموضحا فيها شروط العمل ومعدل الأجر
  

أما الشروط الكافية للعلاج المقترح فتتعلق بمواجهة الآثار السلبية   
وأهم هذه الآثار على .أو الجانبية غير المرغوبة المترتبة على التطبيق
ور والأسعار فكما أن الإطلاق ینبعث من العلاقة الدائریة بين الأج

الارتفاع التضخمي في الأسعار یستدعي زیادة الأجور النقدیة، فإن هذه 
فالتضخم آما هو معروف .بدورها یمكن أن تؤدي إلى زیادة حدة التضخم

له أسباب عدیدة أحدها زیادة الأجور النقدیة التي لا تقابلها زیادة في 
الإنتاجية الحقيقية للعمال، على المستوى الكلي للاقتصاد فالزیادة في 
الأجور النقدیة تؤدي إلى زیادة الاتفاق الاستهلاآي الكلي في حين أن 

 أو عدم زیادتها بمعدل متقارب مع -ثبات الإنتاجية الحقيقية للعمال 
 یعني أن الناتج الحقيقي الكلي من السلع -الزیادة في الأجور النقدیة 

 متناسب مع التغير في الإنفاق  أو تغير بمعدل غير-والخدمات لم یتغير 
لذلك فإن . الاستهلاآي وهذا مما یؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق

ثمة اختلالا فد ینشأ بسبب زیادة الأجور النقدیة التي تتقرر بناء على 
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وهذا الاختلال یؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل . الارتفاع في الأسعار
عام فإذا رفعنا الأجور مرة أخرى دخلنا في دائرة مفرغة، أو ما یسمى 

  .الأجور/ بلولب الأسعار 
ومن جهة أخرى، فإن الاختلال الناشئ بين الأجور النقدیة، التي   

سوف نربطها بالرقم القياسي للأسعار من جهة، والإنتاجية التي تتحدد 
بعدد من العوامل الأخرى من جهة ثانية، لن یكون عاما أو بنفس الدرجة 

نشطة داخل الاقتصاد فالواقع أن بعض الأنشطة سوف تتميز في جميع الأ
بارتفاع الإنتاجية بمعدل یفوق الارتفاع في المستوى العام للأسعار بينما 
تشهد أنشطة أخرى عكس هذا الوضع أو ربما تظل الإنتاجية فيها ثابتة 
وفقط في الأنشطة التي ترتفع فيها الإنتاجية بمعدل یفوق، أو یساوي، 

) التي ترتبط بالمستوى العام للأسعار(معدل الزیادة النقدیة في الأجور 
  .فإن أثر الربط القياسي للأجور لن یكون تضخميا

    
ولهذه المسألة نفسها أبعاد أخرى فالمتوقع أن أصحاب الأعمال   

الذین نلزمهم برفع معدلات الأجور لعمالهم، بما  یتناسب مع الزیادة 
قياسي للأسعار، لن یعانوا من هذه السياسة إذا العامة التي یسجلها الرقم  ال

أما بالنسبة .آانت الإنتاجية قد ارتفعت لدیهم بما یفوق التغير في الأجور
لأصحاب الأعمال في الأنشطة التي لم تتغير فيها الإنتاجية، أو ربما 
انخفضت فإنهم سوف یواجهون نقصا في أرباحهم بسبب سياسة ربط 
الأجور بالمستوى العام للأسعار وفي ظل اقتصاد یعتمد على 
السوق،وحریة التعاقد واتخاذ القرارات المحققة للمصلحة الخاصة، 
وسوف یقوم رجال الأعمال الذین تتأثر أرباحهم بسبب السياسة المذآورة 
بالنظر في احتياجاتهم الفعلية من العمال ولن یكون أمرا غریبا إذا قام 

بل . بدلا من زیادة أجورهم العمال  بعض هؤلاء بإنهاء عقود بعض
ربما أدت السياسة نفسها إلى إغلاق بعض المشروعات، التي آانت أصلا 

وهكذا یمكن أن یتسبب . تعاني من خسارة سابقة ومن ثم تسریح عمالها
الربط التلقائي للأجور بالرقم القياسي للأسعار إلى بطالة عمالية غير 

  .مرغوبة اقتصادیا واجتماعيا
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وبناء على ما سبق فإن أول الشروط الماضية لسياسة ربط   
الأجور بالرقم القياسي للأسعار، أن یتم تنفيذها من خلال السياسة 
الاقتصادیة الكلية، التي تعالج التضخم، والتي ترسمها وتشرف على 
تنفيذها السلطات الاقتصادیة للدولة ومن خلال هذه السياسة الكلية قد 

% 5على المستوى العام بمعدل لا یزید عن یتقرر السماح بزیادة الأجور 
مثلا % 10بينما أن الرقم القياسي للأسعار قد سجل ارتفاعا قدره 

والسلطات الاقتصادیة قبل اتخاذها لمثل هذا القرار ستعمل على تقدیر 
والانعكاسات .الأثر العام للزیادة في الأجور على المستوى العام للأسعار

المتتالية لهذه العملية على النشاط الاقتصادي وقد یظن لأول وهلة أن في 
هذا ظلم واقع على العمال حيث تتدهور الأجور الحقيقية ولكن ليس 
الأمرآذلك بالضرورة لأن علاج التضخم بتخفيف حدته، أو بالتخلص منه 
هو الحل الأساسي للمشكلة، ومن ثم فإن له أولویة على علاج المشاآل 

قد تتحقق مصلحة الجميع حينما ترجئ ) وبعبارة أخرى.المترتبة عليه
الزیادة النقدیة في الأجور بالرغم من الارتفاع العام  في الأسعار، أو 
نسمح بهذه الزیادة، ولكن بمعدل یقل عن معدل الارتفاع العام في 

  .الأسعار
  

أما الشرط الثاني الكافي لنجاح السياسة فهو قيام الهيئة العليا   
بوضع برنامج زمني لتنفيذ هذه ) التي سبق اقتراحها(للأجور والأسعار 

السياسة في إطار السياسة اقتصادیة الكلية للدولة والتي یفترض أن من 
أهدافها الرئيسية تحقيق النمو أو التنمية الاقتصادیة في ظل أقل معدل 
للتضخم، وأعلى مستوى ممكن للتوظف والتقيد بالسياسية الاقتصادیة 

لعمل على ارتفاع الأجور، بمعدلات تقل عن الكلية للبلد قد یستدعي ا
معدل الارتفاع في الأسعار، والتمييز بين الأنشطة المختلفة داخل 
الاقتصاد بالنسبة للمعدلات التي ترتفع بها الأجور وفقا للتغيرات في 

الأنشطة : الإنتاجية، وتحدید الآلية التي یتم بها تنفيذ سياسة ربط الأجور 
التي تبدأ قبل غيرها في رفع الأجور والتدرج المطلوب في التنفيذ 
ویتطلب تنفيذ سياسة ربط الأجور بالأسعار في هذا الإطار الكلي تنظيم 
لقاءات بين أصحاب الأعمال والعمال في الأنشطة المختلفة، والترتيب 
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للمفاوضات بينهم في حالة الاختلاف والتدخل للتحكيم آلما لزم الأمر 
لة لأصحاب الأعمال والعمال أآثر وعيا بالصلة وآلما آانت الهيئة الممث

الوثيقة بين سياسية الأجور الأسعار، والسياسة الاقتصادیة الكلية للبلد، 
  .آلما قلت الآثار السلبية أو الجانبية المترتبة على هذا العلاج المقترح

  
   : السياسات المكملة للعلاج المقترح-ج 

یندر أن یؤدي نوع واحد من السياسات الاقتصادیة دور العلاج   
الناجع الكامل، لمشكلة ما على المستوى الكلي، آما سبق أن ذآرنا، وقد 
لاحظنا من قبل ضرورة تنفيذ السياسة المقترحة لربط الأجور بتغيرات 

لذلك سوف ترتبط سياسة .الأسعار، من خلال السياسة الاقتصادیة الكلية
  . وسياسة التنمية والتوظفالأجور والأسعار بالسياسات النقدیة والمالية

  
من الصعب مثلا أن نتصور جدیة سياسة ربط الأجور بالأسعار،   

ما لم تكن هناك سياسة نقدیة، تعمل على تنظيم عرض وتدفقات آمية 
النقود داخل الاقتصاد فالزیادة في عرض وتدفقات النقود، بمعدلات تفوق 
زیادة الناتج الحقيقي على المستوى الكلي، سوف تغذي التضخم، وتزید 
من حدته، آذلك تؤدي سياسة عجز الموازنة العامة إلى التضخم، ومن ثم 
لابد من الحد من بعض بنود الإنفاق العام غير الضروري، أو زیادة 

 ومن )24(الضرائب على بعض أنواع السلع بغرض مكافحة التضخم
، الضروري أیضا متابعة الاهتمام بقضية تنمية الناتج الحقيقي الكلي

بأعلى معدلات ممكنة، في إطار سياسة التنمية، حيث إن هذا هو العلاج 
الهيكلي للتضخم في الأجل الطویل ویجب أن نتذآر دائما أن التضخم 

  .المستمر هو سبب المشكلة أصلا
  

  :خاتمة البحث 

                                                           
 وذلك - وهي غير محرمة -یمكن للدولة فرض ضرائب على بعض السلع الكمالية، أو فوق الكمالية    )24(

ویلاحظ ان بعض .بغرض ترشيد الاستهلاك، بالمفهوم الإسلامي، ومكافحة التضخم في نفس الوقت
ولكن ینبغي أن یكون لدینا مفاهيم شرعية .النظریات تعزي التضخم إلى زیادة الطلب، أو الإتفاق الكلي
  .واضحة حول حق الدولة في فرض ضرائب في مثل هذه الحالة



  

  144

متفقان أم : العلاج المقترح والعلاج الهيكلي الإسلامي   
  متعارضان ؟

من المعروف أن العلاج المقترح لأي مشكلة واقعية یتقيد بقيود   
وفي الفكر الوضعي التجریبي، هذه القيود ليست سوى قيود الواقع .معينة
، )بغض النظر عن ماهية المثال(أما في الفكر الوضعي المثالي .العملي

فإن القيود تتمثل فيما ینبغي أو ما یجب، وفي مواجهة المشاآل الحالية 
  .للبلدان الإسلامية

  
واجه رجل الاقتصاد الإسلامي مشكلة فكریة أساسية، تتمثل في وی  

أن النشاط الاقتصادي ليس محكوما، في الغالب بقواعد الشریعة 
الإسلامية، وإنما بقواعد ونظم وضعية مستوردة من خارج العالم 

  .الإسلامي فتارة تكون هذه رأسمالية النزعة وتارة غير ذلك
  

فهل یمكن طرح علاج إسلامي لمشكلة ما، بالرغم من أن الإطار   
العام غير إسلامي ؟ هذا هو السؤال الخطير الذي یواجهه رجال الاقتصاد 
الإسلامي عند بحثهم لمشاآل مجتمعاتهم المعاصرة، وفریق من 
الاقتصادیين الإسلاميين یرفض آلية فكرة المعالجة الإسلامية للمشاآل 

ضرورة تصحيح الموجودة في ظل أطر غير إسلامية، ویؤآد على 
 -الهيكل العام للمعاملات  ، وهيكل المؤسسات، والنشاط الاقتصادي 

بعد ذلك، یأتي طرح العلاج .أولا، وفقا للشریعة الإسلامية ومقاصدها
أما , الإسلامي لأي مشكلة موجودة، أو مستجدة في ظل هذا الإطار 

الفریق الثاني، فيرى أن هناك ضرورة ملحة في علاج المشاآل التي 
والمنطق الذي . یواجهها المجتمع الإسلامي، في إطار ظروفه الحالية

یستند إليه الفریق الثاني، هو أن الحل الهيكلي الإسلامي  قابل للتطبيق 
على مراحل،  وأنه إذا طبق في مرحلة ما، في بعض الأمور فإنه یعمل 
ى على نقل المجتمع تلقائيا إلى مرحلة أعلى من حيث التطبيق، وهكذا إل

  .أن یتحقق الهدف الكامل النهائي
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وبينما لا یمكن إنكار أهمية رأي الفریق الأول بضرورة توافر   
الإطار الشرعي والعقائدي الإسلامي  قبل بحث أي مشكلة وتقدیم علاج 
لها إلا أنه لا یمكن أیضا التغاضي عن المشاآل الفعلية، التي یواجهها 
المجتمع الإسلامي الحالي، والتقليل من أهمية وضرورة علاج هذه 
المشاآل، فنحن لا نستطيع أن ننكر ضرورة، بل حتمية، التصحيح 
الهيكلي لأوضاع المجتمعات الإسلامية القائمة، ولكن من الخطورة  أیضا 
بمكان، أن نتغاضى عن مشاآل قائمة، یعاني منها المسلمون بسبب الظن 

ون مقدمات أو مراحل بأن بالإمكان الانتقال إلى وضع أمثل مرة واحدة د
انتقالية وفي رأینا أن النظرة المتوازنة للأمور تقتضي النظر في المشاآل 
الراهنة القائمة في بلدان المسلمين، والعمل على علاجها، مهما آانت 
أسباب هذه المشاآل فالعلاج، طالما یتم من منطق الاعتماد على الشریعة 
الإسلامية، یعني ترك الخطأ أو التصحيح، ویعني خطوة للأمام في 

وعلينا أ ن نضع نصب أعيننا أن یكون أي علاج مقترح .الاتجاه الصحيح
  .وسيلة تدریجية، لتحقيق العلاج الهيكلي المطلوب في الأجل الطویل

  
ولاشك أن مشكلة الأجور الحقيقية، وتعرضها للتدهور المستمر   

بحقوق  مما یعني الإخلال -على مدى الأجل الطویل بسبب التضخم 
 قد نشأت نتيجة ظروف عدیدة، منها -العمال والانحراف عن مبدأ العدالة 

سوء الإدارة النقدیة والمالية، أو عدم القدرة على مواجهة التصرفات 
الاحتكاریة، أو العجز المستمر في موازین  المدفوعات، أو جمود النشاط 
الإنتاجي، وغير ذلك من الأسباب، التي تقف وراء ظاهرة التضخم 

وبالنسبة لمن ینادون بالعلاج الإسلامي  الهيكلي أولا، فإنهم .المستمر
یميلون إلى الاعتقاد بأن هذا العلاج سوف یضمن التخلص من معظم 

/ الظروف المذآورة، ومن ثم فإن المشاآل المترتبة عليها سوف تحتفي 
  .أو تقل حدتها تدریجيا

  
 الذي یضمن التخلص ولكن الواقع  أن تطبيق الشریعة الإسلامية،  

من بعض هذه الظروف المشار إليها، لا یضمن بالضرورة الخلاص منها 
هذا أمر یجب أن یعيه تماما من یطالبون بالعلاج الهيكلي .جميعها
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ذلك لأنه حتى یفرض تطبيق الشریعة الإسلامية، ووضع القواعد .أولا
الملائمة للتنظيم الاقتصادي الإسلامي، فإن مشاآل معينة تظل متعلقة 
بطبيعة الحياة الاقتصادیة وسلوك الأفراد الذي لا نستطيع أن نفترض 

فمن الممكن جدا أن تخفق حكومة إسلامية ملتزمة بالشریعة في .آماله
إدارة العرض الكلي للنقود وذلك من منطلق قلة الخبرة، ومن الممكن أن 
 یضع أحد وزراء المالية، في ظل نظام اقتصادي إسلامي له قواعده

من الذي یستطيع أن .. المعروفة، سياسة مالية فاشلة تتسبب في التضخم
یزعم أن حكومة ما ستكون في مأمن من الخطأ، لأنها تعمل في إطار 
إسلامي ؟ إن السلوك الرشيد بصفة عامة والالتزام بقواعد الاقتصاد 
الإسلامي سيؤدیان إلى تقليل الأخطاء الاقتصادیة، ولكنه لا یعني ذلك 

  .ضمان عدم وقوعها
  

والرأي عندنا أن معالجة مشاآل الأجور، في إطار ظروفنا الحالية   
أمر جوهري لكي لا تزداد المشاآل سوءا، في عالمنا الإسلامي، وحتى 

وهذا لا یعني أبدا أن نهمل، أو .لا نتهم بأننا غارقون في مثالية خيالية
 الشامل، وأن نتهاون في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للعلاج الهيكلي

نعمل بكافة الطرق على  جعل العلاج الجزئي حلقة من العلاج الكلي، 
أما ترك العلاج الجزئي أو .وخطوة من الخطوات على الطریق الصحيح

المرحلي، بدعوى التمسك بالحل أو العلاج الهيكلي وحده، ورفض أي 
شيء دونه، فهو في رأینا نوع من السلبية الخفية، التي یتذرع بها البعض 

 صلى -الواقع الذي واجهه رسول االله .. ممن یعجزون عن مواجهة الواقع
االله عليه وسلم، قدیما  فأصلحه على مراحل، بقرآن، وسنة، وعمل 
صالح، وجهاد، واجتهاد ؛ والواقع المر الذي لابد أن نواجهه الآن، حتى 

بلا نصلحه قدر استطاعتنا آلما استطعنا وإلا فإنه سوف یستمر، ویستمر 
  .إصلاح فتكون له آثار خطيرة على الأمة
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 مكة - أستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى *
  .المكرمة

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

هذه المسألة هي نوع من أنواع ربط الحقوق والالتزامات الآجلة   
والذي دفع إلى التفكير في مسألة ربط . (Indexation)بتغيّر الأسعار 

بتغيّر الأسعار هو ظاهرة التضخّم، التي حدثت نتيجة ) عامة(الحقوق 
عرض النقود، واختلال لعوامل عدیدة ومتشابكة من أهمها ازدیاد 

السياسات النقدیة في آثير من بلدان العالم، وقد أدّت ظاهرة التضخم إلى 
 في القوة الشرائية للنقود، - بل وحادّ في آثيرمن الأحيان -تناقص مستمرّ 

ولا شكّ أن ذلك أدّى ویؤدي إلى تضرر أصحاب الدیون والالتزامات 
الطویلة الأجل، حيث تنخفض قيمة حقوقهم انخفاضًا شدیدًا عمّا آانت 

  .عليه عند التعاقد عليها
  

ویهدف الربط بالمستوى العام للأسعار إلى إیجاد مقياس ثابت   
للمدفوعات المؤجلة، وذلك عن طریق وضع شروط معدلة في العقود 
التي یتم التوصل إليها بحيث یجري تعدیلها دوریّا وآليّا بربطها بجدول 

  .مناسب للأسعار
  

وتعود جذورها ) التصحيح النقدي(لبعض هذه العملية بـ ویسمّي ا  
م 1707في الاقتصاد الوضعي إلى بدایة القرن الثامن عشر في عام 

  .عندما وضع الأسقف فليت وود آتابًا عن استخدام هذا المفهوم
  

 في العصور )1(ولم تكن هذه المسألة معروفة بشكلها الحالي  
الإسلامية السالفة، ولذا تعد من النوازل الحادثة التي تحتاج إلى بيان 

  .حكمها في الشریعة الإسلامية على ضوء الأدلة والقواعد الشرعية
                                                           

لات من غلاء النقد ورخصه وآساده وانقطاعه ناقشها علماؤنا السابقون واستنبطوا لها هناك حا  )1(
قطع المجادلة عند (أحكامها المناسبة، بل ألّف بعضهم استقلالاً في هذه المسألة آالسيوطي في رسالته   
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 ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير -وقد طبقت هذه الفكرة   

 في عدد من البلدان غير الإسلامية، في هذا القرن، وبخاصة -الأسعار 
الأرجنتين، وشيلي، وآولومبيا في دول أمریكا اللاتينية مثل البرازیل، و

في ظروف التضخم، وقد استخدمته البرازیل وشيلي بصورة شاملة في 
الحقوق والالتزامات، بينما استخدمته آل من الأرجنتين وآولومبيا على 

  .أساس انتقائي في بعض الأمور دون بعض
  

وقد ثار جدل حادّ بين الدارسين لآثار تطبيق الربط في هذه الدول   
على مسيرة الحياة الاقتصادیة، فمنهم من یؤیده، ویرى أنه قد نجح في 
التخفيف من غلواء التضخم بتخفيض العجز في ميزان المدفوعات، 
وحفز على إنشاء بعض المشاریع الإنمائية الهامة، وساعد على إیجاد 
سوق طویلة الأجل لدین الحكومات، وساعد على رواج السندات 

  )2(.ملحوظ في عمل أسواق رأس المالالحكومية وأدى إلى تحسّن 
بينما یرى البعض أن الربط، وإن أدى إلى تخفيف بعض معدلات   

التضخم، إلا أنه أحدث آثارًا ضارة أخرى لا تقل سوءًا عن الآثار التي 
  )3(.عمل على تخفيفها

  
وقد قام بعض الباحثين بدراسة أخرى لنتائج ربط المعاملات   

بسعر النقود في واحد وعشرین بلدًا متقدمًا منها الولایات المتحدة 
وبریطانيا، ففي ست عشرة حالة ربطت الأجور بمستوى الأسعار، وفي 
                                                                                                                                               

وغيرهم، ولكن الظاهرة الموجودة ) تنبيه الرقود على مسائل النقود(وابن عابدین في رسالته ) المعاملة  تغيير 
: نزیه حمّاد. وانظر د. الزمن الحاضر بسبب التضخم الفاحش لم تكن موجودة عندهم على هذا النحو  في 

  . تغيّر النقود وأثره على الدیون في الفقه الإسلامي  
طبيق  ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغيّر الأسعار، النظریات والتجربة، والت-محمد عبد المنان . د   )2(

التضخم وضرورة التقييس في البلدان (دونالد في بحثه . ج.  نقلاً عن ق27 - 14منظور إسلامي ص   من 
  . وما بعدها3النامية ص   

انظر تعقيب الدآتور ضياء الدین أحمد مدیر عام المعهد العالمي للاقتصاد الإسلامي بالجامعة الإسلامية   )3(
، نقلاً عن ویرنر 40 - 38العالمية في إسلام آباد على بحث الدآتور محمد عبد المنان السالف الذآر ص   
مشكلة الربط بالأسعار القياسية، انعكاسات على التجربة (بایر وبول بيكرمان في البحث المعنون بـ   
 دیسمبر 3 والتقاریر الاقتصادیة للمعهد الأمریكي للبحوث الاقتصادیة في 677البرازیلية الأخيرة ص   

  . 209ص . م1974  عام 
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ثلاث عشرة حالة ربطت المعاشات أو الأشكال الأخرى للمدفوعات 
، وفي ثلاث عشرة حالة ربط شكل ما من دخل الاستثمار، )4(التحویلية

م هذه التجارب على نطاق أوسع ولا زال الجدل قائمًا حول إمكانية استخدا
  ...)5(انتشارًا

  
وقد أثيرت مسألة الربط هذه في محيط الاقتصاد الإسلامي لدراسة   

إمكانية تطبيقها في مجال الحقوق والالتزامات الآجلة من الناحية 
الشرعية، وعقدت ندوة في رحاب البنك الإسلامي للتنمية بجدة بالتعاون 
بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب التابع للبنك الإسلامي وبين 
المعهد العالمي للاقتصاد الإسلامي التابع للجامعة الإسلامية العالمية في 

 25هـ الموافق 1407 من شهر شعبان عام 30 - 27إسلام آباد وذلك في 
م، وقد حضرها لفيف من رجال 1987 من شهر نيسان عام 28 -

شریعة، وانتهت الندوة بجملة من الاقتصاد الإسلامي، وعدد من فقهاء ال
لا یجوز ربط "التوصيات من أهمها ما جاء في التوصية الثالثة من أنه 

الدیون التي تثبت في الذمّة أیّا آان مصدرها بمستوى الأسعار، بأن 
یشترط العاقدان في العقد المنشئ للدین آالبيع والقرض وغيرهما ربط 
قيمة العملة التي وقع بها البيع أو القرض بسلعة أو مجموعة من السلع أو 
عملة معينة، أو مجموعة من العملات بحيث یلتزم المدین بأن یوفي 
للدائن قيمة هذه السلعة أو العملة وقت حلول الأجل بالعملة التي وقع بها 

  .البيع أو القرض
  

أن ربط الأجور (وآذلك ما جاء في التوصية الخامسة من   
من غررًا ناشئًا عن الجهالة بمقدار الأجر المتكررة بتغيّر الأسعار یتض

سواء تحددت الزیادة في الأجور بسقف معلوم أم لا، وهو محل نظر، 
  ).ویحتاج إلى بحث وتحليل جدیدین لتحدید مشروعيته

  
                                                           

  .مثل معاشات التقاعد، والرعایة الاجتماعية، والطبية ونحوها   )4(
 المجلة الاقتصادیة للمعهد القومي، - نقلاً عن بيج وترولوب 15محمد عبد المنان، مرجع سابق، ص . د  )5(

  . 460ص   
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وبناء على ما جاء في تلك التوصيات فقد دعا مجمع الفقه   
الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لعقد هذه الندوة لمناقشة 
المسائل التي أوصت الندوة السابقة بزیادة بحثها ومنها مسألة ربط 
الأجور بتغيير المستوى العام للأسعار بغية زیادة التعرّف على هذه 

  .القضية لبيان الحكم الشرعي فيها
  

وقبل أن أدخل في صلب الموضوع المعروض للبحث أودّ أن   
  :أمهد ببيان عدد من الأمور

  
  

  :التكييف الفقهي للنقود الورقية: لالأمر الأو
  

منذ أن شاع استعمال النقود الورقية وهي مثار نقاش بين العلماء   
المسلمين هل هي أثمان أم فلوس؟ وقد قرر بعضهم أنَّها فلوس، بناء على 

وآان معتمد . أن الثمنية الحقيقية عندهم إنما تكون في الذهب والفضة
بحثهم ما قاله العلماء السابقون في شأن الفلوس، فأعطاها بعضهم ما 
للفلوس من الأحكام، وقرّر بعضهم أنها مستندات دیون وبعضهم أآّد على 

  .ثمنيّتها وأنّها قائمة مقام الذهب والفضة
  

وهذا الخلاف له ما یبرره؛ ومردّه إلى التطورات التي مرّ بها   
ح، إضافة الورق النقدي فإنه في أصله ليس ثمنًا وإنما ثمنيته بالاصطلا

إلى أنه في أول ظهوره آان مغطّى بالذهب والفضة، وآان یكتب عليه ما 
یفيد أنه سند قيمته من الذهب أو الفضة، ثم بعد ذلك زال الغطاء جزئيًا ثم 
آليًا، ولم تعد هذه النقود الورقية متعلقة بالذهب ولا بالفضة من قریب ولا 

والقول . بعيد، وأصبحت هي أثمان الأشياء ووسيط التبادل في المعاملات
بأنّها فلوس، تخرج عن الثمنية بالغلاء والرخص شأن الفلوس في الأزمنة 

، )6(السالفة قول غير صحيح، ویترتب عليه مفاسد آبيرة في الدین والدنيا
                                                           

 -، وستر الجعيد 127 - 112 الورق النقدي ص -الشيخ عبد االله بن منيع : انظر على سبيل المثال   )6(
 436، 196 - 144أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى عام    ص   
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ذلك أنه لابدَّ للناس من أثمان تقدر بها السلع والخدمات، وتكون واسطة 
ع الحرج عنهم، ولم یعد الذهب ولا للتبادل حتى تتيسر معاملاتهم ویرتف

الفضة نقدًا أصلاً، وهذه الأوراق النقدیة فيها خصائص الثمنية، وأصبح 
إصدارها مضبوطًا بضوابط معينة وتتولاّه جهات مسئولة، وتعمل الدول 
على حمایة نقدها بالتدابير الاقتصادیة، ومكافحة التزویر، وترقيم 
العملات، وسرّیة العلامات التي تضعها في النقد ضمانًا لعدم تزویره، 
إلى غير ذلك ممّا لا یخفى في الحياة المعاصرة، وتستخدم هذه النقود في 

وهذا یجعلها تختلف اختلافًا آبيرًا . المبادلات والحقوق اليسيرة والكبيرة
عن الفلوس المعهودة في الأزمنة السالفة، التي لم تكن لها من الثمنية ما 

ت تتعرض للكساد، ولإبطال الحاآم لها آثيرًا، آما للذهب والفضة، وآان
. أنها في آثير من الأحيان إنما تستعمل في الأشياء الحقيرة التافهة

ویترتب على القول بأن النقود الورقية المعاصرة فلوس وإباحة الربا فيها 
فلا وجه . عند بعض العلماء وعدم وجوب الزآاة في عينها إلى غير ذلك

لقياسها على الفلوس المعهودة فيما مضى وإعطائها حكمها، بل هي أثمان 
یجري فيها الربا وتجب فيها الزآاة وتصلح رأس مال في السلم 

  .والشرآات
  

وقد أثار عدد من رجال الاقتصاد الإسلامي المعاصرین هذه   
القضية في مسألة الربط بالمستوى العام للأسعار، واختاروا آونها فلوسًا 

، ورأوا أنّ ربط المعاملات الآجلة بالنقود )7(ول الربطليمهدوا بذلك لقب
  .الورقية یؤدي إلى خداع المتعاملين بها

  .وقد تبين مما تقدم ما في هذا القول من المخالفة  
  

الواقع المعاصر البعيد عن التزام أحكام الشرع في آثير : الأمر الثاني
  من الأحيان

                                                                                                                                               
أحكام أوراق النقود "، وانظر البحث القيم لفضيلة الدآتور محمد تقي العثماني بعنوان 466 -  
لبنك الإسلامي للتنمية بجدة عام المقدم لندوة ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار با”والعملات  
  .17 - 8هـ، ص 1407  

  . وما بعدها246 دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي، ص -عبد الرحمن یسري . د: انظر   )7(
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یلحظ المتأمل في الواقع المعاصر بصفة عامّة، والواقع   
الاقتصادي منه بصفة خاصة، أننا ابتلينا بأشياء آثيرة غریبة عنّا، نبذل 
جهودًا طائلة ونصرف أوقاتا فاضلة في سبيل إصلاح اعوجاجها ورتق 

وقد لا نصل إلى ما نریده من الإصلاح، والسبب في ذلك أنها . فتوقها
تناسب معها، أوضاع شاذّة مخالفة نشأت فيها أحكام، ووجدت فيها أمور ت

بل قد تعتبر منطقية بالنسبة إليها، في حين أنها غير مقبولة أصلاً في 
ولذلك تظلّ محاولة تطویعها للشریعة من الأمور التي هي أشبه . شریعتنا

ما تكون بالجمع بين المتناقضات، وهذا الأمر واضح أشدّ الوضوح في 
الاقتصاد المعاصر، فإن قواعده، ومجالاته نبتت في بيئات لا تلتزم بدین 
أصلاً، فلا غرابة أن وجدت فيها الحریّة المطلقة في تثمير المال وتنميته، 

 -عن طریق المكاسب المتنوعة حتى ولو آانت محرَّمة في دیننا، والربا 
 مبدأ مقرّر ليس فيه شبهة ولا تردّد عندهم، وقد یبتكرون -أخذًا وإعطاءً 

وطًا فيما بينهم تجيزها حریّة أنماطًا متعددة للتعامل، أو یضعون شر
 حلال -التعاقد لدیهم، وتكون منسجمة تمامًا مع أوضاعهم حيث لا یوجد 

 ثم تنتقل إلينا هذه المعاملة أو تلك، فنصرف الجهود الكبيرة -ولا حرام 
في إضفاء الصفة الشرعية عليها، ونلتمس لها من الأدلة والمؤیدات ما 
عساه أن یجعلها مقبولة لدینا، وقد ننجح وقد لا ننجح، وقد نعتسف الأمور 

  )8(.في آثير من الأحيان
  

ولم أقصد بهذا أن نردّ آل ما جاءنا عن غيرنا بل نحن مطالبون   
بالأخذ بكل حسن لا یعارض دیننا مع التسليم بأننا لا نعيش في أبراج 
عاجية بمعزل عما یدور في هذه الحياة، ولكني أردت الإشارة إلى 

الغة التي یتكبدها العلماء والمفكرون في مناقشة هذه الأمور الصعوبات الب
الوافدة، وأنه لن یتم لهذه الأمّة أمرها ولن تستقيم لها حياتها، حتى تثوب 

  .إلى رشدها وتجعل دینها حاآمًا لا محكومًا، متبوعًا لا تابعًا
  

  منهجيّة الترجيح والاستنباط لأحكام الحوادث الجديدة  :الأمر الثالث
                                                           

ویمكن أن تكون مسألة . هناك أمثلة آثيرة في هذا المجال مثل الصرف الآجل، وبيوع الاختيار، وغيرها   )8(
  .الربط التي نحن بصددها من هذا القبيل أیضًا  
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ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا  (:یقول االله جلّ ذآره في محكم آتابه  

  )9()لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
  

، وهذه وغيرها أدلة )10()ما فرطنا في الكتاب من شيء: (ویقول  
واضحة على أن صدر هذه الشریعة لا یضيق عن بيان حكم االله فيما 

ریعة على أحكامها وأخرى ینزل بالناس، وأنّ هناك أمورًا نصّت الش
ولو ردوه إلى : (یمكن معرفة حكمها بالردّ إليها مصداقًا لقوله تعالى

  )11()الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم
  

آل ما : ( هذا المعنى بقوله- رحمه االله -ویوضح الإمام الشافعي   
نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه 
إذا آان فيه حكم بعينه إتباعه، وإذا لم یكن فيه بعينه طَلَبُ الدلالةِ على 

  .)12(...)سبيل الحق فيه بالاجتهاد
  

وهذا یعني أن سبيل تعرف أحكام النوازل إنما هو الاجتهاد، وهو   
فقد یكون اجتهادًا في إدخال الأمر الحادث في دلالة لفظ من . یتنوع أنواعًا

لفاظ النصوص فيأخذ حكمه، أو بقياسه على حكم منصوص لوجود أ
أو لكونه خادمًا لمقصد من مقاصد الشریعة أو غير . معنى جامع بينهما

وآل ذلك له شروط وقوانين لابد . ذلك مما وضعت له آتب أصول الفقه
وعندما . من الالتزام بها، وهي معروفة في مواطنها من آتب الأصول

یحصل التعارض بين الأدلّة، أو بين الأقوال المستندة إلى الأدلّة؛ فإن 
هناك أیضًا من القواعد ما یمكن به تعرّف الراجح الذي یتعين المصير 

ولكن آثيرًا من الباحثين المعاصرین إذا أراد تعرّف حكم . إليه والأخذ به
نازلة، أو أراد أن یجد مسوّغًا لقبولها في الفقه الإسلامي، لا یلتزم 

                                                           
  ).89(النحل آیة    )9(
  ).28(الأنعام آیة    )10(
  ). 83(النساء آیة   )11(
  .  بتحقيق الشيخ أحمد شاآر477 الرسالة، ص -الإمام الشافعي   )12(
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نين المحكمة، التي یتعيّن الالتزام بها في مثل هذه الأحوال، بالقوا
وهجّيراه أن یجد قولاً لبعض العلماء، أو وجهًا أو روایة في مذهب، 

ومن نافلة القول بيان خطأ هذا . فيأخذ به، ویجعله دليلاً لصحة ما یقوله
المنهج، لأنّ الأقوال لا عبرة بها في أنفسها، وإنما المعوّل عليه الدليل 
الذي استندت إليه هذه الأقوال، وآلما ترجّح دليل على غيره وجب الأخذ 
به شرعًا، والقول الذي لا یسنده دليل قوي لا یصلح للاعتماد عليه، فضلاً 

ولذا فنحن بحاجة إلى التدقيق في الأقوال التي . عن أن یرجح على غيره
یمكن لنا نجدها موافقة لما نرید من حيث صحة دليلها ورجحانه، حتى 

البناء عليها، ومن آان معه الدليل فقوله مقدم على قول غيره، حتى وإن 
فمن آان أسعد (... خالفنا فيما نرید، آما یقول الإمام ابن القيم رحمه االله 

  ...).بالدليل آان أسعد بالقبول
  

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن بعض الباحثين یأخذ قولاً   
في مذهب، مقدما له على بقية الأقوال في المذهب نفسه، من غير مناقشة 
أو ترجيح، فتجده مثلاً یأخذ بقول محمد بن الحسن في مسألة معينة تارآًا 
رأي إمام المذهب أبي حنيفة رحمه االله أو رأي أبي یوسف صاحبه، أو 
یأخذ برأي ابن شبرمة مثلاً ویترك آراء جماهير العلماء من غير ترجيح، 

 مسألة الأدلة فنزن بها الأقوال، فإن المفترض أن جميع وإذا لم ننظر في
فتقدیم بعضها على . الآراء في مرتبة واحدة ولا مزیّة لبعضها على بعض

 ترجيح من غير مرجّح، وهو تحكم باطل آما - من غير دليل -بعض 
  .یقول العلماء

  
  ربط الأجور بمستوى الأسعار

  
  :ونعود بعد هذا التمهيد إلى موضوع البحث فنقول  
إن ربط الأجور بمستوى الأسعار في الدول التي مارست هذه   

  :التجربة یتم عادة عن طریقين
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 الربط الذي یتم عن طریق الاتفاقات الجماعية :الطريق الأولى  
والتي یتحكم فيها أصحاب الشرآات واتحادات ونقابات العمل، ویقوم 

 بتحدید الأجور عن - أرباب العمل، وممثلو العمّال -الأطراف المعنيون 
طریق التفاوض، ویتم توقيع الاتفاق الجماعي بعد ذلك، ویضاف إلى 
الاتفاق بند ینص على أنه في أثناء سریان الاتفاق، وعلى فترات معينة 
یتم تعدیل الأجور تلقائيًا تبعًا لمؤشرٍ قياسي متفق عليه من قبل الأطراف 
ذات العلاقة، ویمكن أن یكون التعدیل في نهایة آل سنة، أو تبعًا لغلاء 

ویطلق على هذا الاتفاق بند التصاعد الأجري أو بند غلاء . المعيشة
  .المعيشة

  
ربط یتم عن طریق القرارات الحكومية لتنظيم : الطريق الثانية  

الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد ونحوها، لحمایة هذه الدخول من 
ا موظفو الخدمة المدنية ومن التآآل الذي ینتجه التضخم، ویقصد بها أساسً

في حكمهم، وتكون في بعض البلدان التي تستخدم هذا الربط آأداة 
سياسية حكومية للأجور مثل فرنسا، آما تكون في البلدان التي لا یوجد 

  )13(.فيها تفاوض جماعي عن طریق اتحادات أو نقابات
  

وقد استخدم ربط الأجور بمستوى الأسعار على نطاق واسع في   
عدد من البلدان آالنمسا، وبلجيكا، والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، وأیرلندا، 
وهولندا، وسویسرا، والولایات المتحدة الأمریكية، وقد آان الدافع 
الأساسي لربط الأجور بمستوى الأسعار في الولایات المتحدة ظروف 

  .التضخم بعد الحرب العالمية الأولى
  

لك في أوائل العشرینات أفقده إلا أن انخفاض الأسعار بعد ذ  
  )14(.أهميته

وقد ربطت بریطانيا الأجور بالرقم القياسي للأسعار في فترتين،   
  )15(.م1974 -م 1973م، والثانية من 1933 -م 1910أولاهما من 

                                                           
  .، مرجع سابق5انظر تعقيب الدآتور صباح الدین زعيم على بحث الدآتور محمد عبد المنان ص    )13(
  .، مرجع سابق11 ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار، ص -منان محمد عبد ال. د   )14(
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وسأحاول بإذن االله دراسة هذه المسألة في إطار الأدلة والقواعد   

  .الشرعية التي تضبط عقد الإجارة

                                                                                                                                               
  . 15المرجع السابق، ص   )15(
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  تعريف الإجارة وبيان أرآانها
  

الإجارة في الفقه الإسلامي تمليك، أو عقد على منفعة معلومة   
وعقد الإجارة عقد معاوضة من الطرفين؛ لأن الأجير . )16(بعوض معلوم

یبذل العمل ویأخذ الأجر، وصاحب العمل یبذل الأجر ویأخذ العمل، أو 
على هذا فهو من و. المستأجر یبذل المال، وصاحب العين یبذل المنفعة

    )17(.العقود اللازمة
  :ولهذا العقد أرآان ثلاثة  
  . العاقدان-1  
  . المعقود عليه وهو الأجرة من جانب والمنفعة من جانب آخر-2  
  )18(. الصيغة وهي الإیجاب والقبول-3  
  .ویتضح من هذه الأرآان أن الأجرة رآن في العقد  
العوض الذي یعطى مقابل منفعة (وهي آما یعرّفها بعض العلماء   

، ویجوز أن تكون نقدًا، أو عينًا، أو منفعة )19()الأعيان، أو منفعة الآدمي
فإن آانت هذه الأجرة نقدًا فإنه یشترط فيها أن تكون . عند جمهور العلماء

 -معلومة، علمًا یمنع من المنازعة والخصومة، لما رواه الإمام أحمد 
نهى النبي صلى االله عليه "ه قال  عن أبي سعيد رضي االله عن-رحمه االله

  .  )20("وسلم عن استئجار الأجير حتى یبين له أجره
                                                           

، 6/121، ابن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج 269أنيس الفقهاء ص : قاسم القونوي: انظر  )16(
ابن قدامة : ، ویرى عدد من العلماء أن الإجارة بيع المنافع، انظر2/350البهوتي، شرح منتهى الارادات   
  . 5/105، الزیلعي، تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق 8/7 المغني -  

  :العقود اللازمة هي العقود الخالية من الخيارات، وهي تنقسم إليها ثلاثة أقسام   )17(
  .عقود لازمة من الطرفين لا تقبل الفسخ عن طریق الإقالة مثل عقد الزواج  -أ  
زمة من الطرفين لا تقبل الفسخ إلا بالإقالة أو خيار المجلس عند مثبتيه مثل البيع عقود لا  -ب  
  .والإجارة    
عقود لازمة من طرف جائزة من طرف آخر آالرهن والضمان والكفالة، وانظر في ذلك ابن   -ج  
  .9/163، المجموع 50 -6/48المغني : قدامة    

، شرح 1/588، الأردبيلي، الأنوار لأعمال الأبرار 4/2الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير للدردیر    )18(
وذهب الحنفية إليها أن رآن الإجارة الصيغة فقط، وأمّا العاقدان والمعقود عليه . 2/251منتهى الإرادات   
، 5/150الزیلعي، تبيين الحقائق : فليست من الأرآان وإنّما هي من مقوماته، ولا بدّ منها فيه، انظر  
  .ى هذا لفظيوالخلاف عل  

  . 1/272 درر الحكام شرح غرر الأحكام -محمد بن قراموز الشهير بمنلا خسرو   )19(
رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم یسمع من أبي سعيد فيما : قال في مجمع الزوائد   )20(

  .5/229 نيل الأوطار -الشوآاني : انظر. أحسب، ورواه غيره بأسانيد فيها مقال، وحدیث أحمد أصحّ  
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والعلم بالنقد، على هذا النحو یقتضي معرفة قدره وجنسه ونوعه   

حتى لا یكون هناك مجال للمنازعة، وآذا القول في سائر المثليات التي 
  .تثبت في الذمة

  
 آالأمتعة - وهي ما یقابل النقد أو المنفعة -وإن آانت عينًا   

ونحوها، فإنه یشترط فيها ما یشترط في العين المبيعة من الرؤیة أو 
  .الوصف المضبوط الذي تنتفي معه الجهالة والغرر

  
وإن آانت منفعة، فإنه یشترط فيها أن تكون معلومة مضبوطة   

  )21(.یصح الاعتياض عنها شرعا
  

  حكم ربط الأجور بالمستوى العام للأسعار
  

  :ي ضوء ما تقدّم یمكن لنا أن نقولف  
إن الأجرة إمّا أن تكون نقودًا، أو أعيانًا، أو منافع، عند من یجوّز   

  .أن تكون المنافع بدلاً في الإجارة آما تقدم
  

وفي آل الأحوال إمّا أن تكون مع الحكومة أو مع جهات غير   
  .سواء أآانت مع أشخاص أم مع مؤسسات. حكومية

  
فإن آانت الأجرة أعيانًا آالأمتعة أو غيرها، فإنه یشترط فيها آما   

تقدم العلم النافي للجهالة، ولا مجال للقول بالربط القياسي فيها لأن تلك 
الأعيان التي تم العقد عليها باقية، ولا یؤثر التضخم في ذواتها، سواء 

  .أآانت مع الحكومة أم مع غيرها وسواء أآان الأجير خاصًا أم مشترآًا

                                                           
، 4/3 حاشية على الشرح الكبير للدردیر -، الدسوقي 2608 - 6/2606 بدائع الصنائع -الكاساني   )21(

 -، البهوتي 590، 1/589 الأنوار لأعمال الأبرار -، الأردبيلي 8/448 البيان والتحصيل -ابن رشد   
عة أن تكون من غير الجنس، وغيرهم ، ویشترط الحنفية في الأجرة إذا آانت منف3/465آشاف القناع   
  . لا یشترط ذلك  
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ذا الحال في المنافع إذا آانت معلومة مضبوطة على النحو وآ  

الذي مرّ ذآره قریبًا، وأمّا إن آانت الأجرة نقودّا، فإنه یشترط فيها  العلم 
. بقدرها وجنسها ونوعها عند التعاقد، آما مرّ في أرآان عقد الإجارة

وربطها بالمستوى العام للأسعار یفوّت هذا الرآن؛ لأن الأجير، وربّ 
العمل، لا یعلمان المقدار الذي یستحقُّ عند وقت التسليم، وهذا ینطوي 

 بمقدار الأجرة للأجير ولصاحب العمل في حال الزیادة، )22(على جهالة
أو في حال نقصانها عمّا تعاقدا عليه عند ارتفاع القيمة الشرائية للنقود، 

  . مستبعدوهذا وإن آان أقلّ حصولاً من الانخفاض إلا أنه أمر ممكن غير
  

 ومن في حكمه )23(وإذا آانت الأجرة التي في ذمة صاحب العمل  
مربوطة بالمستوى العام للأسعار، سواء أآان الربط بالسلع الاستهلاآية، 

                                                           
  :الجهالة في اللغة من الجهل، وهو ضد العلم، وفي الاصطلاح الفقهي یقصد بها معنيان  )22(

  . في اعتقاده أو قوله أو فعله- أي بعدم العلم -وصف الإنسان بذلك : أحدهما  
أن یكون الجهل متعلقًا بخارج عن الإنسان آمبيع ومشترى وإجارة وثمن ونحو ذلك، : والمعنى الآخر  

    .المقصود بالجهالة في العقود والتي تعتبر مبطلة لها إذا آانت غير یسيرة  وهو 
  =  
وفرق الإمام القرافي بينها وبين الغرر بأن الغرر في الشيء الذي لا یدرى هل یحصل أم لا؟ والجهالة =   

  .علم حصوله وجهلت صفته  فيما 
انظر . قد یتوسعون في عبارتي الجهالة والغرر فيستعملون إحداهما موضع الأخروذآر أن العلماء   
  .16/167الموسوعة الفقهية الكویتية   
وقد ثبت في النهي عن الغرر وآل ما أدى إليها الجهالة أحادیث آثيرة عن النبي صلى االله عليه وسلم   
  :منها  
 ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هریرة رضي االله عنه، أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن -1  
  .بيع الحصاة وعن بيع الغرر  
:  ما رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال-2  
نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا "  
 وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، بكيل،  

وقد ضعّف حدیث أبي سعيد هذا من جهة شهر بن حوشب إلا أن له شواهد لأقرانه . ضربة الغائص  وعن 
  .تقویه  
 ما رواه الشيخان عن أبي سعيد رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم، نهى عن الملامسة -3  
والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا یقلبه، والمنابذة أن ینبذ   
 نيل -الشوآاني . الرجل إليها الرجل بثوبه وینبذ الآخر بثوبه ویكون ذلك بيعًا من غير نظر ولا تراض  
  . 170 - 5/167الأوطار   

أما إذا آان العقد مما یتكرر . لمستأجر إذا آان العقد واحدًًا عن جميع مدة المنفعةالأجرة تترتب في ذمة ا  )23(
وهذا النوع من عقود . آل شهر مثلا فلا تترتب فيه الأجرة في ذمة المستأجر إلا عند انتهاء آل فترة  
  ). المحرر. (الإجارة سماه الأحناف بالعقود المترادفة  
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أم بالسلع الصناعية، فإن ذلك یؤدي إلى الربا في حالة التضخم، لأن 
النقود مثلية لانضباطها بالعد، فإذا انخفضت قيمتها بالنسبة لما ربطت به 

  .أدى ذلك إلى زیادة في عددها، وهذا عين الربا
  

 جنيه 5000ومثال ذلك أن تكون الأجرة التي تستحق بعد سنة   
  .مصري
فإذا تم الربط بمقياس المستوى العام للأسعار، وفي نهایة السنة   

انخفضت القيمة الشرائية للجنيه بحيث أصبحت نصف ما آانت عليه عند 
 10000 = 5000 × 2لغ المستحق یكون حاصل ضرب التعاقد، فإن المب

  .جنيه
  

وهكذا الحال فيما لو ارتفعت القيمة الشرائية للعملة، التي تم العاقد   
بها عند وقت التسليم عنها وقت التعاقد، فإن ذلك یؤدي إلى سداد الدین 

  ...بأقل منه، وهذا لا یجوز
  

ومن المعلوم أن الشریعة قد حرّمت الربا تحریمًا مؤآدًا مؤبدًا،   
ولعنت أصحابه آما جاء عن النبي، صلى االله عليه وسلم، في الحدیث 
الصحيح، الذي رواه الخمسة عن ابن مسعود، رضي االله عنه، أن النبي، 

  )24("لعن آآل الربا وموآله وشاهدیه وآاتبه”صلى االله عليه وسلم،
  

أن وجاء في الحدیث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والبخاري،   
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، : "النبي، عليه السلام، قال

والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلاً بِمثل، یدًا بيد، 
سواءً بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه 

  )25("سواء
  

                                                           
  .5/214 نيل الأوطار -الشوآاني    )24(
  .5/215المرجع نفسه    )25(
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، یعم آل زیادة لأنه فعل "فمن زاد أو استزاد”فقوله عليه السلام  
وقع في سياق الشرط، والفعل من قبيل النكرة لأنه یتضمن مصدرًا نكرة، 

  .والنكرة في سياق الشرط تعم على ما تقرر في صيغ العموم
  

والنقود الورقية أثمان قائمة مقام الذهب والفضة، فالزیادة فيها   
  .أخذًا أو إعطاء تعاطٍ للربا المحرّم

  
يدًا أن الشریعة لم تقف عند حدّ تحریم الربا وممّا یزید الأمر تأآ  

الصریح بل سدّت آل الذرائع المؤدیة إليه، واعتبرت الجهل بالتساوي 
محرمّا في بيع الربویات ببعضها آالعلم بالتفاضل فيها، فقد روى 

نهى النبي، "الإمامان مسلم والنسائي عن جابر، رضي االله عنه قال، 
صلى االله عليه وآله وسلم، عن بيع الصبرة من الثمر، لا یعلم آيلها بالكيل 

  )26("المسمّى من التمر
  

نهى النبي، صلى : "وروى الشيخان عن سهل بن أبي حثمة قال  
  )27("ذلك الربا، تلك المزابنة: االله عليه وسلم، عن بيع التمر بالتمر، وقال

وبناء على هذا، فإن ربط الأجور بالمستوى العام للأسعار غير   
اء أتمّ الربط عند التعاقد، أم بعد مدة، لأن المحذور في ذلك جائز سو

واحد، وهو جهالة الأجرة، التي یتم تسليمها عند حلول الأجل، وإفضاء 
ذلك إلى الربا آما تقدم بيانه، اللهم إلا أن یفرّق بين تضمّن العقد من بدایته 

وهل یؤدي ذلك إلى فساد . شرط الربط الفاسد، آما في الصورة الأولى
العقد، أم أن العقد صحيح والشرط باطل؟ على ما هو الخلاف المعروف 

، وبين أن یتم العقد بدون شرط الربط، ثم یلحق به )28(عند العلماء في هذا
  .هذا الشرط، آما في الصورة الثانية، فالعقد صحيح والشرط باطل

                                                           
  . 5/221 نيل الأوطار -الشوآاني   )26(
  .5/226 -المرجع نفسه    )27(
انظر في مسألة الشروط الفاسدة التي تبطل العقد، والتي تبطل هي في نفسها ویبقى العقد صحيحًا،   )28(

 شرح -الحطاب ، 4/228 شرح مختصر خليل -، الخرشي 170 - 5/168 بدائع الصنائع -الكاساني   
 3/293 آشاف القناع -، البهوتي 34 -(2/3 مغني المحتاج -، الشربيني63 - 5/61مختصر خليل   
  - 295 .  
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إذا اعتبرناه ) بعلاوة غلاء المعيشة(أما مسألة إضافة ما یسمّى   

ذلك أن هذه إن آانت من . وعاً من الربط، فالأمر یحتاج فيها إلى تفصيلن
الأجرة فلا بدّ أن تكون معلومة حال التعاقد؛ لأنّ الجهل بها یجعل الأجرة 
مجهولة فيبطل العقد، فلا یصلح أن یترك تقدیرها لما یتحدّد بعد ذلك من 

وقد اتفق العلماء على عدم جواز أن . أحوال، لما یترتب عليها من منازعة
  .تكون الأجرة، أو شيء منها مجهولاً

  
وإن آانت هذه العلاوة من باب التكافل، فإنها غير لازمة لصاحب   

العمل، ولا تكون من الأجرة، فلا یشترط العلم بها لأن آفالة المحتاجين 
واجب على الدولة، وليست واجبًا على أرباب الأعمال، وإنما الواجب 

  )29(.جرةعليهم العدل في الأ
وهناك مسألة أخرى قد ینتجها التضخم، وینتجها الربط بالمستوى   

  .العام للأسعار أیضًا
  

وهي مسألة الضرر، ولا شكّ أن انخفاض القيمة الحقيقية للنقود   
فيه ضرر على أصحاب الأجور؛ لأن أجورهم هذه هي عماد معيشتهم، 
فنقصان قيمتها بسبب التضخم یضر بحاجاتهم الأصلية، والنبي عليه 

والقاعدة الشرعية أن ". لا ضرر ولا ضرر“: الصلاة والسلام یقول
، وفي تعویضهم عما نقص )30(الضرر یزال، ولكنه لا یزال بضرر مثله

عليهم، أو ما یتوقع نقصه عن طریق الربط ما یضرّ بمصلحة صاحب 
العمل نفسه؛ لأنه هو أیضًا قد تضرر بنقصان القيمة الحقيقية لأرباحه، 

، ولا ید له فيما حصل؛ لأن التضخم یحدث نتيجة )31(عائداته من العملو
لكثرة عرض النقود واختلال السياسات النقدیة، وربما أثرت فيه قوى 

                                                           
  .216 الإجارة الواردة على عمل الإنسان، ص -شرف الشریف . د   )29(
  .96 - 92 الأشباه والنظائر، القاعدة الرابعة وملحقاتها ص -السيوطي    )30(
هذا صحيح في بعض الحالات إذا آان ما ینتجه قد سبق التعاقد على بيعه أو آان سعره مما لا یحتمل   )31(

 أما في معظم الأحوال فمستأجر العمل ینتج سلعة یضعها في السوق، وهي مما یرتفع سعره، -الزیادة   
في حسب مرونة طلبها وعرضها، فإذا ارتفع سعرها فإن أرباحه تزداد آميًا مما یعوض عليه النقصان   

وقد تكون الزیادة الكمية في الربح أآثر من ارتفاع الأسعار أو أقل منها أو مساویة لها تبعًا . العملة  قيمة 
  ). المحرر(لعوامل اقتصادیة عدیدة معروفة   
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فإذا ربطنا أجور العاملين بقيمة ثابتة عاقبنا من لا یستحق . السوق أیضًا
. وترآنا الجاني الحقيقي بدون مساءلة، آما یقول بعض الباحثين. العقوبة

وآأنّا بذلك نقرّ الأوضاع الفاسدة، ونرقّع سوآتها، بتحميل أرباب الأعمال 
  .نتائج هذا التدهور في قيمة النقد

  
وخير من ذلك أن یبحث عن أسباب التضخم الحقيقية ویعمل على   

إزالتها أو التخفيف من حدتها، وأهم ما في ذلك ضبط آمية النقود 
ة واقتصادیة حصيفة، تتوخى العدل، المتداولة، وانتهاج سياسات نقدی

والعمل على توظيف آل الطاقات في سبيل تحقيق استقرار اقتصادي، 
یقبل فيه الناس على الاستثمار والتنمية، وتختفي فيه المظاهر السلبية من 
اآتناز الأموال، أو توجيهها للأصول غير الإنتاجية، آتجارة العملة 

  ...والعقار ونحوهما
  

ولا بد من الحرص على أن تكون القيمة الحقيقية للنقد في وضع   
ثابت قدر الإمكان، لأنه هو المعيار الذي تقوّم به الأشياء، والوسيط الذي 
یتم به التبادل بين الناس، فالتلاعب به أو التهاون في شأنه ممّا یعرّض 
حياة الأمّة للخطر، ویضعفها في مواجهة أعدائها، ویجعلها عاجزة عن 

  .ونهاالقيام بشئ
  

  :اقتراح بديل لتفادي مشاآل انخفاض قيمة العملة بالنسبة للأجور
  
اقترح ألا تطول مدّة عقود الإجارة حتى تكون هناك فرصة   -1

مشروعة للاتفاق على الأجر المناسب الذي یعتمد على القيمة 
الحقيقية للنقود في فترات ليست بعيدة یؤمن في مثلها التغيّر 

  .الفاحش
  
في حالة عدم التمكن من التعاقد لفترات قصيرة نسبيًا، أو في حالة   -2

الخشية من التغير السریع المفاجئ، فإنه یمكن أن یتم التعاقد أساساً 
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بعملة معيّنة، لا تتغيّر آثيرًا آالدولار والمارك أو نحوهما، أو أن 
  .یتم التعاقد بالذهب ونحوه

  
ير الفاحش، الذي على أني لا أرى مانعًا من إعادة النظر في التغ  

یلحق به الضرر البيّن بالأجير ومن في حكمه، ليتم تقدیر أجرة المثل 
العادلة على أن تدفع بعملة أخرى ليكون ذلك أبعد عن الشبهة وباالله 

    ...التوفيق
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  الفصل الخامس
  
  
  
  
  
  

  حسن وفاء الديون
  وعلاقته بالربط بتغير المستوى العام للأسعار

  
  
  
  بقلم

  *صالح بن زابن المرزوقي البقمي
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كة  م- جامعة أم القرى - آلية الشریعة والدراسات الإسلامية -أستاذ في قسم الاقتصاد الإسلامي   *

  .المكرمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، وسيد   

الأولين والآخرین، وقائد الغر المحجلين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، 
  .وعلى آله وأصحابه أجمعين

  
في القروض، وثمن البيع (حسن وفاء الدیون "هذا بحث في   

  .المؤجل والمهر المؤخر، وعلاقته بالربط بتغير المستوى العام للأسعار
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من سماحة الإسلام، ومن أبرز سمات التكافل الاجتماعي بين   

المسلمين، أن شرع االله القرض، ورغب فيه، بل حث عليه، وجعل أجره 
عظيما، وفضله آبيرا، وحكمه أنه مندوب إليه في حق المقرض، مباح 

.  صلى االله عليه وسلم، أآثر من مرةوقد اقترض رسول، االله. للمقترض
رحم : "وحض على حسن التقاضي، قال رسول االله، صلى االله عليه وسلم

   ".)1(االله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى
  

آما بين صلى االله عليه وسلم أن هؤلاء من خيار الناس، فعن أبي   
صلى بنا رسول االله، صلى االله عليه : سعيد الخدري، رضي االله عنه، قال

ألا وخيرهم : "وسلم، العصر، ثم قام خطيبا، فذآر الحدیث إلى أن قال
الحسن القضاء، الحسن الطلب، ألا وشرهم سيء القضاء، وسيء 

  )2(.الطلب
  

والأمر بحسن التقاضي والسماحة في المعاملة لا یختص بالمدین   
  .المعسر، بل شامل له وللموسر، ولكن المعسر أولى

  
وقد . ن حسن الوفاء الزیادة في القرض، إذا لم تكن مشروطةوم  

روى مسلم عن أبي رافع أن . طبق ذلك رسول االله، صلى االله عليه وسلم
 فقدمت عليه )3(رسول االله، صلى االله عليه وسلم، استلف من رجل بكرا

إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن یقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو 
، فقال أعطه إیاه، إن خيار )4(رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا

  .)5(الناس أحسنهم قضاء
  

                                                           
  .4/306صحيح البخاري بشرحه فتح الباري    )1(
  . الترمذي حدیث حسن: ، قال12، رقم الحدیث 565 - 2/564الترغيب والترهيب، للمنذري   )2(
  . البكر بفتح الباء، الفتي من الإبل آالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة. 2انظر ص   )3(
  .الرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنوات ودخل في السابعة حيث طلعت رباعيته   )4(
  . 4/119صحيح مسلم بشرح النووي   )5(
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یستحب لمن عليه دین من : "قال النووي في شرحه لهذا الحدیث  
قرض وغيره أن یرد أجود من الذي عليه، وهذا من السنة ومكارم 
الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة، المنهي عنه، لأن المنهي عنه 

  )6("آان مشروطا في عقد القرضما 
  

وفي هذا العصر ابتلي العالم بصفة عامة، والعالم الإسلامي   
بصفة خاصة، بالتضخم، مما نتج عنه انخفاض القوة الشرائية للنقود، 
فالتضخم یعني أن النقود غير قادرة على القيام بدورها الكامل آوحدة 

آما یلاحظ رآود شدید في بعض البلدان الإسلامية، . حسابية عادلة
وارتفاع معدلات البطالة في بلدان أخرى، ووجود مشكلات اقتصادیة 

  .متعددة
  حكم ربط القرض الحسن، أو ثمن البيع المؤجل، أو مؤخر الصداق

   بمستوى الأسعار
  

. ویستنتج من هذه المشكلات وجود انحراف عن المنهج القویم  
فقهاء واقتصادیين یحتم على المخلصين من علماء الأمة الإسلامية، 

ومفكرین، أن بحثوا عن أسباب الداء ليعالجوه، ولا یكتفوا بعلاج 
لأن علاج الأعراض ما هو إلا مسكن، یتيح . الأعراض الظاهریة

للفيروس أن ینمو ویستفحل، حتى یصل إلى مرحلة المناعة، فيتعذر 
  .علاجه

  
والعلاج یجب أن یكون مستمدا من آتاب االله وسنة رسوله، صلى   

. االله عليه وسلم، ومقتبسا من أقوال العلماء الراجحة التي تعضدها الأدلة
  .حتى یمكن الوصول إلى مرحلة استقرار قيمة النقود

  

                                                           
  . المصدر السابق  )6(
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هو تقویم قيمة الدیون قروضا أو بيوعا مؤجلة أو : "تعريف الربط  
مهورا، أو نحو ذلك، بسلعة أو مجموعة من السلع، مناسبة للقوة الشرائية 

  ".للنقود
  

یتم الربط بعدة أمور، أقتصر على ما تناوله : ؟ آيف يتم الربط  
موضوع هذا البحث، وهو الربط بتغير المستوى العام للأسعار، ویسمى 

فيمكن معرفة تغير الأسعار بحصر أسعار السلع في وقت . الربط القياسي
عقد الدین مثلا، سواء آان هذا الدین قرضا، أو ثمن مبيع مؤجل، أو 
صداقا مؤخرا، ثم تعرف قيمة نفس تلك السلع بنفس الكميات عند تاریخ 

  .الاستحقاق، ومن هنا یكون الفرق هو التغير في قيمة النقود
  

  حكم الربط إذا آانت النقود من الذهب أو الفضة: المطلب الأول
  

اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أن النقود الرائجة ذهبا أو   
روضا، أو ثمن بيوع مؤجلة، أو مهرا فضة یرد مثلها في الدیون، ق

  .فالنقص أو الزیادة في القيمة مع بقاء الرواج لا یعتد بهما. مؤخرا
  

قلت أرأیت لو أن رجلا : "جاء في المدونة للإمام مالك رحمه االله  
قال لرجل أقرضني دینارا دراهم أو نصف دینار دراهم أو ثلث دینار 

فأعطاه الدراهم ما الذي یقضيه في قول مالك؟ قال یقضيه مثل . دراهم
رخصت أو غلت، فليس عليه إلا مثل الذي . دراهمه التي أخذ منه

  .)7(..."أخذ
    
ومن سّلف فلوسا أو دراهم أو باع بها : "وقال الشافعي رحمه االله  

ثم أبطلها السلطان، فليس له إلا مثل فلوسه، أو دراهمه التي أسلف أو باع 
  .)8("بها

                                                           
، والزرقاني على 122 و 5/121حاشية الرهوني : ، وانظر أیضا3/8/445نس المدونة للإمام مالك بن أ  )7(

  . 9/534، ومنح الجليل 5/60خليل   
  . 3/33الأم   )8(
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وإن استقرض : "...  من مرشد الحيران 788وجاء في المادة   

شيئا من المكيلات أو الموزونات أو المسكوآات من الذهب والفضة 
  "فرخصت أسعارها أو غلت فعليه رد مثلها ولا عبرة برخصها أو غلوها

  
وجاء في قرة العين في الجواب على سؤال عن الجواب في الذمة   

الواجب قضاء المثل : "عند بطلان السكة، أو زیادة قيمتها أو انخفاضها
على من ترتبت في ذمته إن آانت موجودة في بلد المعاملة ویجب المثل 
لو آانت مائة بدرهم ثم صارت ألفا بدرهم أو بالعكس، وآذلك لو آان 

  .)9("الریال حين العقد بتسعين ثم صار بمائتين أو بالعكس وهكذا
  

ثل في المثليات قد ذآرنا أن المستقرض یرد الم: "وقال ابن قدامة  
وأما رخص ) إلى أن قال... (سواء رخص سعره أو غلا، أو آان بحاله

، )10(السعر فلا یمنع ردها، سواء آان آثيرا، مثل أن آانت عشرة بدانق
فصارت عشرین بدانق، أو قليلا، لأنه لم یحدث فيها شيء، إنما تغير 

  )11(.السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت

                                                           
  . 2/534، وانظر منح الجليل 204 و 203قرة العين ص   )9(
  . سدس الدرهم: الدانق   )10(
  . 442 - 6/441المغني   )11(
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  حكم الربط بالنسبة للورق النقدي: المطلب الثاني
  

نتعامل في هذا العصر بنقود أصبحت هي النقود الرائجة في جميع   
  .دول العالم، وهي النقود الورقية

وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية أنه نقد قائم بذاته له حكم   
  .الذهب والفضة

  
فقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر   

أنها نقود اعتباریة فيها صفة الثمنية  "3/7/86د ) 9(الإسلامي رقم 
آاملة، ولها الأحكام المقررة للذهب والفضة، من حيث أحكام الربا 

  ".والزآاة والسلم وسائر أحكامهما
  

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة السادس   
یقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدین من الذهب "

  ...".والفضة
  

: وجاء في قرار هيئة آبار العلماء في المملكة العربية السعودیة  
إن الورق النقدي یعتبر نقدا قائما بذاته آقيام النقدین في الذهب والفضة "

وقد قالت بهذا من قبل مجلة الأحكام . )12(..."وغيرهما من الأثمان
إن آان القرض فلوسا أو : "فيهاحيث جاء ) 750(الشرعية في المادة 

دراهم مكسرة أو أوراقا نقدیة فغلت أو رخصت أو آسدت، ولم تحرم 
المعاملة بها وجب رد مثلها، أما إذا حرم السلطان التعامل بها، فتجب 
قيمتها یوم القرض، ویلزم الدفع من غير جنسها إن جرى فيها ربا 
الفضل، وآذا الحكم في سائر الدیون، وفي ثمن لم یقبض، وفي أجرة، 

  .)13("وعوض خلع، وعتق، ومتلف، وثمن مقبوض لزم البائع رده

                                                           
توضيح الأحكام من بلوغ المرام، للشيخ عبد االله بن عبد الرحمن البسام، الطبعة الأولى، مطبعة دار     )12(

  .19م ص 1992 - 1413القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، سنة   
مجلة الأحكام الشرعية، للشيخ أحمد بن عبد االله القاري، تحقيق الدآتور عبد الوهاب أبو سليمان    )13(

  . م، مطبوعات تهامة بجدة1981 - هـ 1401ى والدآتور محمد إبراهيم أحمد علي، الطبعة الأول  
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وما دامت النقود الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة، وقد اتفقت   

على هذا قرارات المجامع الفقهية وهيئة آبار العلماء، وما دامت هي النقد 
ج على هذا السائد المقبول والمعمول به في جميع دول العالم، فإنه یتخر

قول علماء المسلمين ومنهم الأئمة الأربعة بأنه یجب رد مثل الدین الثابت 
في الذمة عند حلول الأجل، سواء أغلت النقود أم رخصت، وسواء أآان 

  .الدین قرضا أم ثمن مبيع، أم مهرا مؤخرا
  

ولذا فإنه لا یجوز عندي ربط القرض، أو أثمان البيوع المؤجلة،   
لأن الربط بمستوى الأسعار . أو المهور المؤجلة بمستوى الأسعار

مصادم لأحكام  الشریعة الإسلامية فهو یؤدي إلى أمرین قد نهى الشارع 
  .عنهما

  
فربط القروض، أو ثمن المبيع المؤجل، أو الصداق : الأول الربا  

المؤخر بمستوى الأسعار یعني أن یدفع المقرض للمقترض مثلا خمسين 
د عام، وقد حل موعد السداد، وقد بلغت نسبة ألف ریال سعودي، وبع

وعليها زیادة ) 50000(، فإنه یلزمه دفع الخمسين ألفا %5التضخم 
وهذا ربا ). 2500(ارتفاع الأسعار وقدرها ألفإن وخمسمائة ریال 

النسيئة، وهو باطل لما رواه مسلم وغيره عن عثمان بن عفإن، رضي االله 
لا تبيعوا الدینار بالدینارین : "عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  )14(".ولا الدرهم بالدرهمين
  

قال رسول، االله صلى االله عليه : "وعن أبي سعيد الخدري قال  
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير : "وسلم

د والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، یدا بيد، فمن زاد أو استزاد فق
  )15("أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء

  
                                                           

  .4/96صحيح مسلم بشرح النووي    )14(
  .المصدر السابق   )15(
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فالحدیثان الشریفإن تضمنا النص على المنع من أخذ أآثر أو أقل   
والحدیث الأول جاء بصيغة النهي، وصيغة النهي . مما أقرض، أو باع به

الخالية عن القرائن الصارفة، عند علماء الأصول، تقتضي التحریم 
  .والفساد

  
وإذا قال قائل إن الربط فيه تماثل، لأن القيمة التي ربط الدین بها   

عند السداد مماثلة لقيمة الدین عند القرض، أو عند البيع، أو عند تقرر 
المهر، بسبب ربطه بقيمة سلعة، أو سلع، أو ذهب عرفت قيمته في 
الحالين، فإنه یجاب على هذا بأنه أولا متعذر، إذ یصعب ضبط المماثلة 

 على التقویم، والتقویم یختلف، ولا بد من في حالة الربط، لأنها قائمة
ولا تشفوا بعضها : "والرسول، صلى االله عليه وسلم، یقول. وجود الفرق
  .والشف أدنى زیادة”على بعض

  
لا ”أن حدیث عثمان، رضي االله عنه، نص على العدد فقال: ثانيال  

والبائع في مثالنا السابق باع خمسين ألفا باثنين ". تبيعوا الدینار بالدینارین
فتحقق بيع الدینار بالدینارین، فشمله . وخمسين ألفا وخمسمائة ریال
  .النهي، فكان حراما، والعقد فاسدا

  
جاء في . وهذا هو الذي فهمه العلماء المحققون، ونصوا عليه  
  :المغني

وإن آانت الدراهم یتعامل بها عددا، فاستقرض عددا، رد عددا، وإن "
  )16("استقرض وزنا رد وزنا

  
ونصوصهم السابقة وغيرها واضحة جلية في عدم اعتبار أي   

فارق في العدد مع وجود الغلاء والرخص، فهذا موفق الدین بن قدامة 
وأما رخص السعر فلا یمنع ردها، سواء أآان آثيرا، مثل أن : "یقول

                                                           
  .6/434المغني    )16(
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آانت عشرة بدانق، فصارت عشرین بدانق، أم قليلا، لأنه لم یحدث فيها 
  )17("شيء، وإنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت

  
ویجب المثل لو "ومنه : وما سبق بيانه مما جاء في قرة العين  

آانت مائة بدرهم ثم صارت ألفا بدرهم أو بالعكس، وآذلك لو آان الریال 
  ".حين العقد بتسعين ثم صار بمائتين أو بالعكس وهكذا

  
 إذ إن آل مراب، ومع هذا، فهو فتح لباب الربا على مصراعيه  

سواء أآان مصرفا ربویا، أم شخصا اعتباریا، أم طبيعيا، سوف یمارس 
  .الربا، ویتذرع بأن هذا فارق الأسعار، وحينئذ لا یمكن قفل هذا الباب

لأنه لا یعلم آم تساوي قيمة . یضاف إلى ذلك، أن فيه غررا فاحشا  
السلعة أو السلع التي سيربط بها القرض، أو قيمة المبيع المؤجل، أو 

ومن شروط البيع العلم بمقدار الثمن، ومن شروط . الصداق المؤخر
وجوب المهر المسمى في عقد الزواج العلم بمقدار المهر، ومقدار الثمن 
والمهر في حالة ربطهما بمستوى الأسعار أمران احتماليان غير معلومي 

  .المقدار، فيكون البيع والقرض فاسدا
  

عملي أن التوسع في الربط القياسي على الدخول وقد بين التطبيق ال  
  )18(.والأصول النقدیة غير مجد، بسبب تعقيداته وتكاليفه الإداریة العالية

  
ومع أن الربط القياسي قد یخفف جزئيا من الآثار السيئة لتقلبات   

القوة الشرائية للنقود الناتجة عن التضخم، إلا أنه ليس علاجا له، لأنه 
مما یعني أن ”یؤدي إلى عدم الاهتمام بالبحث عن سياسات صحيحة

الربط القياسي یهزم نفسه بنفسه إلا إذا آان التضخم متجها إلى 
  .)19("الانخفاض، وآانت هناك سياسات علاجية نقدیة ومالية ودخلية

    
                                                           

  .نفسه   )17(
  .57نحو نظام نقدي عادل، للدآتور محمد عمر شابرا، ص    )18(
  .المصدر السابق   )19(
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وانخفاض القوة الشرائية للنقود لا یختص ضرره بالمقرضين أو   
  .بل إنه یشمل المدخرین. أصحاب الأثمان المؤجلة، أو نحو ذلك

  
وأسباب هذه المشكلة أنها جاءت نتيجة لتطبيق نظم اقتصادیة   

مخالفة للقيم والأحكام الإسلامية، ومن أهمها اعتماد تلك النظم على 
  .الفوائد الربویة

ولذا فإن معالجتها تتم بإزالة أسبابها، وتطبيق أحكام الاقتصاد   
الإسلامي في آل القضایا الاقتصادیة، ومنها العمل بكل حزم على 
استقرار الأسعار، وعلى الجهات المعنية بالسياسة الاقتصادیة في البلدان 

وهذا في نظري هو البدیل . الإسلامية العمل على تحقيق ذلك بكل الوسائل
آما أنه ینبغي لأرباب الأموال استثمارها . المفضل عن الربط القياسي

  . انخفاض القوة الشرائية لنقودهموعدم آنزها، لتجنب أو لتخفيف آثار
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  حكم الربط بالنسبة للفلوس: المطلب الثالث
  

: جمع فلس وهو جمع آثرة، وجمع القلة أفلس، وهي: الفلوس  
عملة معدنية من غير الذهب والفضة، آالحدید والنحاس والنيكل، قليلة 
القيمة، مثل الهللة بالنسبة للریال السعودي، والمليم بالنسبة للجنيه 

  .المصري، والبنس للدولار الأمریكي
  

وأفلس الرجل صار ذا فلوس بعد أن آان ذا : جاء في لسان العرب  
  .صار مفلسا آأنما صارت دراهمه فلوسا وزیوفا: دراهم، یفلس إفلاسا

  
  :آراء العلماء حالة غلاء الفلوس ورخصها

أن ذهب جماهير الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى   
الواجب على المدین من الفلوس في القرض ونحوه، هو نفس المقدار 

  .المحدد في الدین بدون زیادة أو نقصان
  

ولو لم تكسد : "... جاء في بدائع الصنائع في الكلام على الفلوس  
ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ینفسخ البيع بالإجماع، وعلى المشتري 
أن ینقد مثلها عددا، ولا یلتفت إلى القيمة هنا لأن الرخص أو الغلاء لا 

  .)20(یوجب بطلان الثمنية
  

ولو لم تكسد ولكنها رخصت أو : "وجاء فيها بخصوص القرض  
  )21(".غلت فعليه رد مثل ما قبض

وجاء في فتاوى قاضي خان یلزمه المثل وهكذا ذآره "  
  )22(".ولا ینظر إلى القيمة: الأسبيجاني، قال

  

                                                           
  .5/542بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    )20(
  .المصدر السابق   )21(
  .2/59تنبيه الرقود لابن عابدین    )22(
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عزیا إلى المحيط قال الشيخ الإمام الأجل وفي مجمع الفتاوى م“  
الأستاذ لا یعتبر هذا، ویطالبه بما وقع عليه العقد، والدین على هذا، ولو 
آان یروج لكن انتقصت قيمته لا یفسد، وليس له إلا ذلك، وبه آان یفتى 
الإمام، وفتوى الإمام قاضي ظهير الدین على أنه یطالب بالدراهم التي 

  )23(".یوم البيع یعني بذلك العيار ولا یرجع عليه بالتفاوت
  

: قال في غایة البيان: "وقد نقل ابن عابدین عن الأسبيجاني فقال  
قيد بالكساد احترازا عن الرخص والغلاء لأن الإمام الأسبيجاني في 

وأجمعوا أن الفلوس إذا لم تكسد، ولكن غلت قيمتها : شرح الطحاوي قال
  )24(".العددأو رخصت، فعليه مثل ما قبض من 

  
أرأیت إن استقرض فلوسا، ففسدت الفلوس، : "وقال الإمام مالك  

ترد عليه مثل تلك الفلوس : قال مالك) قال(فما الذي أرد على صاحبي، 
قلت فإن بعته سلعة بفلوس . التي استقرضت منه وإن آانت قد فسدت

لك مثل فلوسك التي : قال مالك) قال. (ففسدت الفلوس قبل أن أقبضها
بعت بها السلعة الجائزة بين الناس یومئذ، وإن آانت الفلوس قد فسدت 

  )25(".فليس لك إلا ذلك
  

فإذا آانت الإمام مالك یقول ليس له إلا مثل فلوسه في حالة الفساد   
  .وهو الكساد، فالقول بأنه ليس له إلا مثلها في حالة الغلاء والرخص أولى

  
أقرضته دراهم فلوسا، وهو وآذلك إن : "وفي المدونة للإمام مالك  

یومئذ مائة فلس بدرهم، ثم صارت مائتي فلس بدرهم، فإنما یرد إليك مثل 
  )26(".ما أخذ لا غير ذلك

  

                                                           
  .المصدر السابق   )23(
  . المصدر السابق  )24(
  . 3/8/444المدونة   )25(
  . 2/535نقلا عن منح الجليل   )26(
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وإن بطلت فلوس : "وجاء في مختصر خليل وشرحه منح الجليل  
فالمثل لما بطل التعامل به على من ترتبت في ذمته، وأولى إن تغيرت 

  .)27("قيمتها مع استمرار التعامل بها
  

ومن سلف فلوسا أو دراهم، أو باع بها ثم : "وقال الإمام الشافعي  
  )28(".أبطلها السلطان، فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه

  
وقد تقرر أن القرض الصحيح یرد فيه المثل “: وقال السيوطي  

مطلقا، فإذا اقترض منه رطل فلوس فالواجب رد رطل من ذلك الجنس، 
أما في صورة الزیادة، فلأن القرض . ته أم نقصتسواء زادت قيم

ولو : من زوائده) الروضة(وأما في صورة النقص فقد قال في ... آالسلم
أقرضه نقدا، فأبطل السلطان المعاملة به، فليس له إلا النقد الذي أقرضه، 

فإذا آان هذا مع إبطاله، فمع نقص . نص عليه الشافعي، رضي االله عنه
  )29(".قيمته من باب أولى

  
إن الفلوس إن لم یحرمها وجب رد مثلها، غلت أو : "وقال البهوتي  

  )30(".رخصت أو آسدت
  

هذا هو رأي جماهير العلماء في الفلوس لدى المذاهب الفقهية   
وهي نصوص صریحة واضحة، لا لبس فيها على أن الفلوس . المختلفة

قا مؤخرا، أنه الثابتة في الذمة بسبب القرض، أو ثمن بيع مؤجل، أو صدا
ليس له إلا مثلها غلت أو رخصت، وهو نص الإمام مالك والشافعي، 
ومذهب أبي حنيفة، بل إن مالكا والشافعي یقولان ذلك حتى في حالة 
الكساد، فإذا آان الأمر آذلك، فهو في حالة الغلاء والرخص من باب 

  .أولى

                                                           
  .534المصدر السابق ص    )27(
  .3/33الأم    )28(
  . 1/97قطع المجادلة   )29(
  .315ش/3آشاف القناع    )30(
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ومع آل ما قاله الأئمة في الفلوس، فإني لا أرى قياس الورق   

النقدي عليها، لأنه موغل في الثمنية إیغالا تقصر دونه الفلوس، ولأن 
الفلوس آانت للمحقرات من البيوع، أما الورق النقدي فتتم به الصفقات 
الكبيرة، ولأنه أصبح النقد الوحيد الشائع الانتشار في جميع بلدان العالم 

 العصر الذهب اليوم، بل لقد فاق انتشاره والتعامل والرضا به، في هذا
لا سيما بعد أن قررت المجامع الفقهية، وهيئة آبار العلماء . والفضة

بالمملكة العربية السعودیة إعطاءه حكم الذهب والفضة، آما بينا فيما 
  .سبق

  
  :القول الثاني في الفلوس

وهو مروي عن أبي یوسف، ونسبه البعض لشيخ الإسلام ابن   
  .تيمية، وللرهوني من فقهاء المالكية

  
وفي الفصل الخامس من التترخانية، إذا اشترى : "قال ابن عابدین  

شيئا بدراهم هي نقد البلد، ولم ینقد الدراهم حتى تغيرت، فإن آانت تلك 
الدراهم لا تروج اليوم في السوق فسد البيع، وإن آانت تروج لكن 

وعن لم یكن له إلا ذلك، : انتقصت قيمتها لا یفسد البيع، وقال في الخانية
  )31(".أبي یوسف أن له أن یفسخ البيع في نقصان القيمة أیضا

  
وفي المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض أو : "وقال أیضا  

قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء، وليس له : رخصت قال أبو یوسف
غيرها، ثم رجع أبو یوسف، وقال عليه قيمتها من الدراهم یوم وقع البيع 

  )32(".ویوم وقع القبض
  

قال في غایة : "وقد نقل ابن عابدین عن الإمام الأسبيجاني فقال  
البيان قيد بالكساد احترازا عن الرخص والغلاء، لأن الإمام الأسبيجاني 

                                                           
  . 2/57قود تنبيه الر  )31(
  .2/58المصدر السابق    )32(
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وأجمعوا على أن الفلوس إذا لم تكسد، ولكن : في شرح الطحاوي قال
  )33(".غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد

  
الحسن لم تختلف الروایة عن أبي حنيفة في قراض وقال أبو "  

قيمتها من الذهب یوم : الفلوس إذا آسدت أن عليه مثلها قال أبو یوسف
دفع القرض في الدراهم التي ذآرت لك أصنافها یعني البخاریة والطبریة 

وإذا ثبت من : قيمتها في آخر نفاقها، قال القدوري: وقال محمد. واليزیدیة
قول أبي حنيفة في قرض الفلوس ما ذآر، فالدراهم البخاریة فلوس على 
صفة مخصوصة والطبریة واليزیدیة هي التي غلب الغش عليها فتجري 

  )34(".مجرى الفلوس فلذلك قاسها أبو یوسف على الفلوس
  

إن هذا القول ضعيف : وللجواب على ما نسب لأبي یوسف نقول  
عنه أشهر آتب الحنفية ، لأنه لم تروه من ناحية الرواية: من ناحيتين

آالهدایة، وفتح القدیر، والمبسوط، والكنز ونحوها، یؤید هذا ما ذآره 
الكاساني، والأسبيجابي من الإجماع على أن الفلوس، إذا لم تكسد، ولكن 

  )35(.غلت قيمتها، أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد
  

فإن فيه فتحا لباب الربا لمن : من ناحية الدرايةوالناحية الثانية   
إذ إن آل مرابٍ سواء أآان بنكا . یرى قياس الأوراق النقدیة على الفلوس

ربویا، أم شخصا اعتباریا، أم عادیا، سيرتكب الربا، ویقول هو فرق 
  .لمستوى الأسعار، ثم لا یمكن قفل هذا الباب

  
ولهذا فإن نسبة قول إلى عالم من العلماء لا یعني إباحة الأخذ به   

 في دليله ومقارنته بغيره، فليست الحجة للأشخاص، وإنما دون النظر
  .الحجة للأدلة

  
                                                           

  . 2/60المصدر السابق   )33(
  . 2/60المصدر السابق   )34(
  .المصدر السابق   )35(
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وما نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية من قوله بردّ قيمة الفلوس في   
 فهو یقول )36(.القرض حالة ارتفاع قيمة الفلوس أو رخصها غير دقيق

أما حالة الغلاء . أو تحریم السلطان التعامل بها. بهذا حالة آسادها
  .والرخص فهو یقول برد المثل

  
  :جاء في المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد  

  
لا في ازدیاد القدر أو  والنص بالقيمة في بطلانهــــــــــا

  نقصانهــــــــا
آدانق عشرین صار  بل إن غلت فالمثل فيها أحـــــرى

  عشـــــــــــــرا
  

 فيما إذا أبطلها فالنص في رد القيمة إنما ورد عن الإمام،  
السلطان، فمنع المعاملة بها، لا فيما إذا زادت قيمتها، أو نقصت مع بقاء 

  ".التعامل بها
  

وشيخ الإسلام فتى 
  تيميــــــــــــــــة

الطرد في الدیون 
  آالصــــــــــــداق

والغصب والصلح عن 
  القصـــــــاص

قياس القرض عن : قال
  جليـــــــــــــه

وعوض في الخلع 
  والإعتــــــــــــــاق

ونحو ذا طرأ بلا 
  اختصــــــــــــــاص

  

                                                           
، سنة 41، للدآتور شوقي دنيا، نشر في مجلة المسلم المعاصر، عدد "تقلبات القوة الشرائية للنقود"   )36(

  .70، ص 1985  
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قياس ذلك أي القرض فيما إذا : "أي قال شيخ الإسلام ابن تيمية  
آانت مسكرة أو فلوسا، وحرمها السلطان، وقلنا برد قيمة جميع 

  )37(".الدیون
  

وإذا أقرضه فلوسا أو مكسرة فحرمها "وجاء في المحرر   
   ".)38( قيمتها وقت القرضفله. السلطان

  
وما ذآره البعض قولا للمالكية برد القيمة في الفلوس إذا غلت أو   

قلت وینبغي أن یقيد ذلك، : "رخصت، اعتمادا على عبارة الرهوني التالية
بما إذا لم یكثر ذلك جدا، حتى یصير القابض لها، آالقابض لما لا آبير 

 غير دقيق، لأن أصل )39("منفعة فيه، لوجود العلة التي علل بها المخالف
وإن بطلت فلوس (الخلاف جاء في بطلان الفلوس عند قول خليل 

  ).فالمثل
  

وقد ذآر الرهوني صراحة أن هذا الخلاف في البطلان لا في   
ظاهر آلام غير واحد من أهل : "الغلاء والرخص، فقال ما نصه

، إذا قطع المذهب، وصریح آلام آخرین منهم أن الخلاف السابق محله
وممن . التعامل بالسكة القدیمة جملة، وأما إذا تغيرت بزیادة أو نقص فلا

والتي أراد بها . "ثم أتبعها بعبارته السابقة“صرح بذلك أبو سعيد بن لب 
تغيير عدم جریان الخلاف في التغير بالزیادة أو النقص بما إذا لم یصل 
التغير إلى الدرجة، التي یكون القابض للفلوس التي نقصت آالقبض لما 
لا آبير منفعة فيه، لأنها لو آانت آذلك تصبح آالفلوس التي بطلت، 
فينبغي أن یجرى فيها الخلاف، وهذا التغيير یكون مقبولا في حالة التغير 

  )40(".بالنقص فقط، ولا یتصور في حالة الزیادة
                                                           

 - 2/386عبد االله المطلق . المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، للشيخ منصور البهوتي، تحقيق د   )37(
  390.  

  .111 و 5/110وانظر الدرر السنية . 1/355المحرر في الفقه، لمجد الدین أبي البرآات ابن تيمية    )38(
صدیق ، للدآتور ال"موقف الشریعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار"   )39(

  .12محمد الأمين الضریر ص   
  . المصدر السابق  )40(
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والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده   
    . نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينورسوله
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  الفصل السادس
  
  
  
  
  

  الربط القياسي للديون بعملة اعتبارية
  
  
  

  *الدآتور رفيق يونس المصري
  

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأستاذ في آلية الاقتصاد والإدارة ومرآز أبحاث الاقتصاد   *

  . جدة-الملك عبد العزیز   الإسلامي بجامعة 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  المسألة المبحوثة

  
  الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وبعد،  
فإن المسألة المطروحة في هذه الورقة، آما حددها مجمع الفقه   

  :الإسلامي بجدة، هي
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إمكان استعمال عملة اعتباریة، مثل الدینار الإسلامي، "  

لى أساسه، ویتم دفع الدین بما یساوي قيمته یوم حيث یتم التعاقد ع
  ".التعاقد، أما سداده فيتم حسب قيمته یوم السداد

  
قضایا "وتقع هذه المسألة ضمن مسائل أخرى في نطاق ندوة   
، آالربط القياسي للأجور، والقروض، حال وجود معدلات "العملة

  .مرتفعة للتضخم، تفقد العملة معها جزءا جوهریا من قيمتها
  

  :للإجابة عن السؤال المطروح، نقسم الورقة إلى قسمين  
   قسم أول للتذآرة ببعض الأحكام الفقهية المتصلة بالموضوع؛-
  . قسم ثان لمحاولة الإجابة عن السؤال-
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  القسم الأول
  

  تذآرة ببعض الأحكام الفقهية المتصلة بالنقود وتغيرها
  

شترآا بين رجال یكاد یكون م) الأثمان(= هناك تعریف للنقود   
الاقتصاد وبعض رجال الفقه، وهو أنها أي شيء یصطلح عليه الناس، 

وهذا التعریف . في تسهيل مبادلاتهم) قبولا عاما(= ویلقى بينهم رواجا 
: ليس مشترآا بين جميع رجال الفقه، ذلك لأنهم في أمر النقود فریقان

، وفریق یرى أن النقود )ذهب، فضة(فریق یرى أن النقود خِلْقية 
  ).ذهب، فضة، أو غيرهما(اصطلاحية 

  
ولئن آانت وظائف النقود أصرح في آتابات رجال الاقتصاد   

ولعل أبرز من اقترب من . الحدیث، إلا أن علماءنا لم یجهلوا معناها
  :، إذ یقول) هـ808 -(وظائفها من علماء المسلمين ابن خلدون 

  
لذهب والفضة إن االله تعالى خلق الحجرین المعدنين من ا“  

قيمةً لكل متمول، وهما الذخيرة والقنْية لأهل العالم في الغالب، 
وإن اقتني سواهما في بعض الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلهما، 

التي هما ) تغير الأسعار(=لما یقع في غيرهما من حوالة الأسواق 
المقدمة (”عنها بمعزل، فهما أصل المكاسب والقنْية والذخيرة

2/809.(  
  

یبدو أنها تعني أن النقود مقياس للقيمة، ”قيمة لكل متمول"فعبارة   
ربما تعني أن النقود أداة ادخار وسيولة ومستودع للقوة ”الذخيرة"وعبارة 

قد تعني أن النقود وسيط مبادلة ودفع، فَبِها ”القنية"الشرائية، وعبارة 
  .نشتري الأشياء ونقتنيها

  
الفقه مع بعض رجال الاقتصاد ومن المبادئ التي یتفق فيها رجال   

أن إصدار النقود وظيفة من ) موریس آليه: آالاقتصادي الفرنسي(
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فهذه الأرباح جزء من . وظائف الدولة، وإليها تعود أرباح إصدارها
  .الدخول التي تعتبر من حق الجماعة، لا من حق الأفراد

  
ومن المبادئ التي یتفق فيها رجال الفقه والاقتصاد مبدأ الثبات   

  ): هـ751 -(یقول ابن القيم ). قوتها الشرائية(= النسبي لقيمة النقود 
  

الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار “  
الذي به یعرف تقویم الأموال، فيجب أن یكون محدودا مضبوطا، 

هذا هو شأن ). 2/173إعلام الموقعين (”لا یرتفع ولا ینخفض
  .لموازینالمقایيس والمكایيل وا

  
وفي التاریخ الاقتصادي الإسلامي، حدثت نقلة نوعية آبيرة،   

عندما تم الانتقال من النقود الخِلقية إلى النقود الاصطلاحية، ونقلة نوعية 
أآبر عندما تم الانتقال من النقود الخالصة إلى النقود المغشوشة، فكانت 
هناك دراهم مغشوشة، وفلوس، ومع ما لقيته هذه النقلة من هجوم، لعل 

، إلا أن أمر هذه النقود في الواقع آان ) هـ84. (أبرز قادته هو المقریزي
فعمت البلوى بهذه النقود، وصار الفقهاء أمام . أقوى من أمرها في الفكر

هذه النقود، التي هي معرضة ) اختلاف(= ضغط واقعي جدید، هو تغير 
آان في طليعة من و. للإبطال والكساد، آما هي معرضة للرخص والغلاء

: في رسالته)  هـ911(السيوطي : اهتموا ببيان أحكام هذه النازلة الجدیدة
والمعاملة في اصطلاح الفقهاء هي (”قطع المجادلة عند تغيير المعاملة"

: في رسالته) هـ1252(، وابن عابدین )العملة في اصطلاح الاقتصادیين
  ".تنبيه الرقود على مسائل النقود"
  

والنقود الخلقية عند الفقهاء هي النقود السلعية عند الاقتصادیين،   
بل هي النقود المعدنية الثمينة فقط، وهي النقود التي لها قيمة ذاتية لا 

أما النقود الاصطلاحية . تختلف عن قيمتها الاسمية اختلافا آبيرا
المغشوشة عند الفقهاء فهي النقود الائتمانية عند الاقتصادیين، وهي 

  .لتي تختلف قيمتها الاسمية عن قيمتها الذاتية اختلافا آبيراالنقود ا
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النقود، رخصا ) اختلاف(= وتتلخص آراء الفقهاء في تغير   

  :وغلاءً، آما یلى
إذا آان القرض نقودا خِلقية، خالصة أو مرجوحة الغش، فالقرض   -1

  .یردُّ مثله، سواء رخصت النقود أو غلت، أو بقيت آما هي
  
  : إذا آان القرض نقودا اصطلاحية، راجحة الغش، ففيه ثلاثة آراء  -2

یردُّ القرض بمثله، ولا یلتفت إلى رخص النقود وغلائها،   )1  
قول أبي حنيفة، والمالكية على المشهور عندهم،     وهو 

  .والحنابلة    والشافعيـــة، 
یردُّ القرض بقيمته یوم القرض، وهو قول أبي یوسف من   ) 2  

  .وجه عند الحنابلةولعله     الحنفية، 
یردُّ القرض بقيمته، إذا آان تغير القيمة بالرخص أو   ) 3  

  .فاحشا، وهو وجه عند المالكية    الغلاء تغيرا 
  ).222تغير النقود لحمَّاد ص (    

  
هذه هي أهم الأفكار التي یحسن استحضارها في الذهن، قبل   

  .النظر في المسألة المطروحة
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  القسم الثاني
  

  الربط القياسي للديون بعملة اعتبارية
  

المسألة المطروحة للبحث، آما حددها المجمع، مع بعض الشرح   
  :مني بين قوسين

  
إمكان استعمال عملة اعتباریة، مثل الدینار الإسلامي، "  

على أساسه، ویتم دفع الدین بما ) في عقد الدین(حيث یتم التعاقد 
دولار مثلا، أو : اریةبالعملة غير الاعتب(یساوي قيمته یوم التعاقد 

بالعملة غير (، أما سداده فيتم  حسب قيمته یوم السداد )ریال
  ...).الاعتباریة

  
لعل المقصود بالدینار الإسلامي هنا الدینار الخاص بالبنك   -1

الإسلامي للتنمية، وهو یساوي حقا واحدا من حقوق السحب الخاصة 
  :بالفرنسية(
 Droits de tirage speciaux (DTS)   وبالإنكليزیة :Special Drawing 

Rights (SDR)وآل من هذه الحقوق .  في اصطلاح صندوق النقد الدولي
هو عبارة عن سلَّة أو مجموعة من العملات الدولية، بأوزان نسبية 

  .الدولار الأمریكي: معينة، في طليعتها
  

في البنك الإسلامي للتنمية، مثل الدینار (والدینار الإسلامي   
 حقوق سحب 3بي في صندوق النقد العربي، لكن الأخير یعادل العر

عملة اعتباریة حسابية، لا وجود لها في الواقع إلا وجودا ) خاصة
محاسبيا دفتریا، على غرار حقوق السحب الخاصة، التي هي نقود آتابية 

م، وربما لجأ إليها البنك الإسلامي للتنمية 1969دولية، أنشئت في عام 
  .للحد من أثر التقلبات في القوة الشرائية للنقود المقرضة
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الأساس الفقهي في الدین أو القرض أنه إذا عقد بعملة معينة وُفِّي   -2
فإذا آان القرض مليون دولار أمریكي وجب وفاء . مثله بالعملة نفسها

: مليون دولار أمریكي، أي وفاء المِثْل، لقوله صلى االله عليه وسلم
مثلا : ، یعني )3/98البخاري (، "الدرهم بالدرهمالدینار بالدینار، و"

  .بمثل، سواءً بسواء
  
أبو یوسف من الحنفية، وجه عند الحنابلة، (أجاز بعض العلماء   -3

في النقود الغالب غشها وفاء القرض بقيمته یوم العقد، ) وجه عند المالكية
  .إذا طرأ على هذه النقود تغير، لاسيما إذا آان فاحشا

  
الربط القياسي ”:المسألة المطروحة تتعلق بما یسميه الاقتصادیون  -4

وقد سمي آذلك لأن الدین تربط قيمته بتغيرات قيمة النقد، ولأن ". للدین
وتبسيط الفكرة أن . هذا الربط محتاج إلى مقياس یقيس هذه التغيرات

یقرض لبناني إلى آخر مليون ليرة لبنانية، مَقيسة بالدولار مثلا عن 
، ليسترد عند الوفاء ) دولار600فرض أن هذا المبلغ یساوي ولن(القرض 

  . دولار بالليرات اللبنانية600ما یعادل هذه الـ 
  
وتتفق مسألة الربط القياسي مع المسألة التي بحثها بعض الفقهاء   -5
، من حيث إن الغرض في آل منهما )في نطاق تغير النقود المغشوشة(

  .هو تخفيف أثر التقلبات في قيمة النقود
وتختلفإن من حيث إن الأولى محاولة للتحصن من التقلب قبل   

آما أن . وقوعه، أما الثانية فهي محاولة لتلافي أثر التقلب بعد وقوعه
عند (الأولى احتماء من التقلب، مهما قل مقداره، في حين أن الثانية 

لب أما التق. احتماء من التقلب إذا بلغ مقداره حدا آبيرا) بعض الفقهاء
  .اليسير فقد یتسامح به

  
وعليه فالمسألة المطروحة هي أن یقرض المقرض مليون دینار   -6

إسلامي مثلا، ویعطي المقترض معادلها بالدولار في تاریخ القرض، ثم 
  .یسترد معادلها بالدولار في تاریخ الوفاء
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فعدد الدنانير الإسلامية لا یختلف بين القرض والوفاء، ولكن عدد   

  .الدولارات قد یختلف، باختلاف قيمة الدنانير
  
فأما الربا . الشبهة التي قد ترد على هذه العملية أن فيها ربًا وغَررًا  -7

فمن حيث إن المقترض قد یرد عددا من الدولارات یزید على العدد الذي 
وأما الغرر فمن حيث إن المقترض الذي اقترض عددا من . اقترضه

  .ي سيردّهالدولارات لا یعرف العدد الذ
  

على أن الربا قد یكون موجودا باعتبار الدولار، ولكنه ليس   
آما أن الربا ليس مؤآدا، لأن قيمة الدینار قد . موجودا باعتبار الدینار

تبقى ثابتة، فيرد المقترض عددا مماثلا من الدولارات، أو قد تنقص فيرد 
  .أقل، أو تزید فيرد أآثر

  
وآذلك الغرر موجود باعتبار الدولار، وغير موجود باعتبار   
  .الدینار

  
ومع ذلك فإني أرى إمكان جواز العملية المطروحة، بشرط أن   -8

وهذه هي حال (یكون تقویم الدینار خارجا عن إرادة طرفي عقد القرض 
، وبشرط أن لا یزید المقرض في هذه القيمة، )الدینار الإسلامي فيما أعلم

التقویم بيد طرفي العقد لأمكن المقرض إذ لو آان . وذلك سدا لذریعة الربا
  .أن یزید في سعر الصرف، بما یتوصل به إلى الربا الممنوع

  
ففي الذهب بالفضة أجاز الشارع الفضل لاختلال الصنفين، ولكنه   

الزمن (لم یجز النَّساء، سدا لذریعة الزیادة في الفضل لاختلاف الزمنين 
ففي إمكان المربي أن یقرض ذهبًا بفضة، ). الحاضر والزمن المستقبل

فيكون ثمة . نقد) الذهب، والفضة(بدلَ ذهبٍ بذهب، لا سيما وأن آليهما 
فضل لاختلاف الصنفين، ویزید المربي هذا الفضل لمقابلة اختلاف 
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الزمنين، فيتوصل بذلك إلى ربا النسيئة المحرم، وهو الزیادة المشروطة 
  .في القرض لأجل الزمن

  .واالله أعلم بالصواب  
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یضمن هذا الفصل مناقشات وتعليقات من عدد من المشارآين في   
  :همالندوة 

  .الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، من العلماء المعروفين  -
الدآتور عبد الحميد أبو سليمان مدیر الجامعة الإسلامية العالمية   -

  .في ماليزیا
الدآتور سيف الدین تاج الدین المستشار الاقتصادي في البنك   -

  .الأهلي بجدة
الدآتور محمد علي القري مدیر مرآز أبحاث الاقتصاد الإسلامي   -
  . جدة-
الدآتور سامي حمود الباحث الاقتصادي في المعهد الإسلامي   -

  .والتدریب  للبحوث 
  .الدآتور عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة  -
  

وقد أضفنا إليها اقتباسين یتعلقان بالموضوع هما على التوالي من   
الدرر السنية  "للدآتور محمد عمر شابرا و”نحو نظام نقدي عادل"آتاب 

  .جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم”في الأجوبة النجدیة
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  حل مقترح لمشكلة التضخم النقدي
  في ظل نظرية الظروف الطارئة

  
  الشيخ مصطفى أحمد الزرقا

  
قرر المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في دورته   -1

السادسة المنعقدة في الكویت، منع ربط الدیون بمستوى الأسعار 
منعا آاملا لم یفصل فيه بعض أنواع التضخم وملابساته، وأرى 
أن هذا القرار آان متسرعا وغير ناظر إلى بعض نتائج التضخم، 

ومن نتائجه المحتملة أنه . مما یتنافى مع عدل الشریعة ومقاصدها
لا مما آانت عليه عند لو هبطت قيمة العملة إلى واحد بالمائة مث

التعاقد، فإنه یحمل هذا الفرق العظيم على عاتق أحد طرفي العقد، 
  .تارآا الطرف الآخر سليما لم یمسسه سوء

  
في نظري ینبغي أن یستوحي الحل : العلاج في هذا الموضوع  -2

العادل من نظریة الظروف الطارئة، وهي نظریة معروفة في 
وأعجل القول بأن هذه النظریة عادلة جدا وقد . عالم القانون

عرضتها على المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة، فأقر فحواها وخرجها على أصول الشریعة واتخذ بها 

  ).1ملحق . (قرارا ألحقت نصه في نهایة هذه المذآرة
  
هو آل أمر یؤدي إلى اختلاف آبير في : تعریف الظرف الطارئ  -3

أحد (بحيث یجعل المدین )  الجملة أو السلعأسعار(الأسعار 
یتحمل عبئا مرهقا جدا للأشخاص العادیين، ولم یكن ) الطرفي

ذلك الظرف متوقعا عند التعاقد، مثل الحرب أو الزلازل، حيث 
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: ومن أمثلتها البارزة عند القانونيين. تقل السلع أو ترتفع أسعارها
عقود التورید، حيث یتم الالتزام بتقدیم سلع بمواعيد وأسعار 
محددة، ثم إذا وقع الظرف الطارئ، ارتفعت الأسعار إلى 

  .مستویات عالية جدا تعد مرهقة جدا للأشخاص العادیين
  

ففي هذه الحال، إن الزام أحد الطرفين بتنفيذ الالتزام آاملا   
بينما یبقى الطرف الآخر لم یتأثر . یرهقه ویحمله ما لا یطاق
لظرف الطارئ هو آارثة عامة آغمامة بالظرف الطارئ، مع أن ا

تغطي المجتمع آله، ویجب أن یتحمل آل فرد من أفراده جزءا 
فلا یجوز أن یقع ثقلها وبليتها على رأس . من مصيبتها وأثرها

إن هذا . الملتزم وحده فتحطمه، ولا یتأثر الملتزم له منها بشيء
مما تأباه قواعد العدل في الشریعة العادلة، وليس من فقهها في 

  .شيء
  
 المقررة عند علما القانون في هذه الحال، والتي -الطریقة العادلة   -4

تنص عليها القوانين المدنية الأجنبية والعربية، وقد أخذبها القانون 
المدني الأردني المقام على أساس الفقه الإسلامي ودعمتها 
مذآرته الإیضاحية، وآذلك أخذ بها مشروع القانون المدني 

د للبلاد العربية مؤصلا على الفقه الإسلامي من مختلف الموح
الذي وضعته لجنة خبراء اختارتها الأمانة العامة بجامعة (مذاهبه 

 وأقرته 1985 - 1981 وآنت أحد أعضائها عام -الدول العربية 
 تلك الطریقة العادلة هي أن -) اللجنة العامة الممثلة للدول العربية

الطرفين الملتزم والملتزم له إذا لم یتفقا رضائيا ولجأ أحدهما إلى 
القضاء فإن القاضي إذا تبين له أن القضية ینطبق عليها تعریف 

) أي التعاقد(الظرف الطارئ یحدد فرق السعر بين یوم الالتزام 
ویوم استحقاق الأداء، فيقسم هذا الفرق بين الطرفين الملتزم 

ه، ولا یترآه آله آلا منهما نصف) القاضي(والملتزم له، فيُحمل 
  .على عاتق الملتزم ویوجب عليه الوفاء بالسعر المبهظ المرهق
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وقد آنت قدمت بحثا إلى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم   

الإسلامي بمكة المكرمة عن نظریة الطوارئ هذه في القانون، وبينت فيه 
ما في هذه النظریة القانونية من عدل، وأن القواعد العامة في فقهنا 

وقد درس المجمع . الإسلامي، ومقاصد الشریعة العامة تتقبلها ولا تنافيها
الفقهي ذلك واتخذ قراراً بقبول هذه القواعد التي تتضمنها النظریة 
  .وخرجها تخریجا فقهيا مؤیدا بالشواهد من فروع الفقه ونصوص الفقهاء

  
وإني أرى تطبيق قرار المجمع الفقهي على قضية التضخم   
وط أسعار العملة الورقية التي أصبحت من المشكلات الكبرى في هذا وهب

  .العصر ولا سيما في بلاد العالم الثالث غير الصناعي
  
إنما ) الظروف الطارئة(لكن یلحظ أن هذه النظریة : ملاحظة  -5

وضعت لمعالجة ارتفاع أسعار السلع التي یلتزم شخص بتقدیمها 
مؤجلا بسعر محدد یوم العقد، فإذا بالسلع تُجَنُّ أسعارها، وترتفع 
ارتفاعا فاحشا خياليا لسبب الظرف الطارئ غير المتوقع عند 
التعاقد، سماویا آان آالزلازل والطوفإن مثلا، أو بفعل الإنسان 

ولم تكن قضية هبوط أسعار العملة الورقية . آالحرب المفاجئة
نت آلها واردة في الأذهان، لأنه لم تكن آنذاك نقود ورقية، بل آا

معدنية ذهبا أو فضة، وحين ابتكرت طریقة النقود الورقية أخيرا 
آان ما تصدره الدولة أو المؤسسات المالية من أوراق نقدیة آله 
مغطى بغطاء آامل من الذهب مما جعل الورقة النقدیة آالليرة 
الإسترلينية أو الدولار أو المارك أو الفرنك أغلى من الذهب 

وقد أدرآتُ أنا في أوائل عمري أن من أراد . المسكوك الذي تمثله
أن یستبدل بليرة انجليزیة ذهباً ليرة استرلينية ورقاً فعليه أن یدفع 
إلى البنك فوق القطعة الذهبية علاوة لكي یعطيه بدلاً منها ورقة 

وأصبح الناس یرغبون حمل الورق النقدي بدلا من !! نقدیة
  .الذهب
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المعبر عنه اليوم بالتضخم (لعملة فلم یكن قدیما هبوط قيمة ا  
وارداً في الأذهان بسبب وجود الغطاء الذهبي الكامل الذي جعل ) النقدي

حامل الورقة النقدیة یستطيع أن یستبدل بها مثيلتها من الذهب في أي 
  .وقت شاء

  
فتطبيق نظریة الظروف الطارئة بالنسبة إلى العملة الورقية   

والتضخم ستكون فيه الصورة معكوسة عن تطبيقها بالنسبة إلى السلع 
  :حين ترتفع أسعارها بظرف طارئ

  
فبالنسبة إلى السلع الملتزَم بتقدیمها تكون المشكلة في ارتفاع   -

فاحشا غير مألوف ولا متوقع، ومن شأنه أن یرهق   أسعارها ارتفاعا 
  .الملتزم بتقدیم السلع

  
 فإن المشكلة هي أما بالنسبة إلى العُملة والتضخم النقدي الفاحش  -

  .سعر النقود یوم استحقاق أدائها عن یوم ثبوتها في الذمة  في هبوط 
  

أي أن المتضرر في ارتفاع أسعار السلع بالظرف الطارئ هو   
أما المتضرر في حالة تضخم العملة . المدین أي الملتزم بتقدیم السلع

الورقية فهو الدائن الذي سيوفِّي اليه مدینُه بتلك العُملة التي هبطت قيمتها 
هبوطاً فاحشا بين یوم ثبوتها في ذمة المدین ویوم استحقاق الأداء، 
فالصورة منعكسة بين الحالتين، لكن ذلك لا تأثير له، ولا سيما إذا لحظنا 
أن ارتفاع قيمة السلع بالظرف الطارئ معناه هبوط قيمة النقود في هذا 

  .لازمانالظرف الطارئ بالنسبة إلى السلع؛ فالأمران مت
  

فنظریة . ویبقى في الحالتين تطبيق النظریة هو الحل العادل  
 إنما هي العدل بين - عند توافر شروطها -الظروف الطارئة غایتها 

الدائن والمدین على حد سواء، فإن العدل لا یميز فيه بين دائن ومدین، 
وقد یكون المدین أغنى وأقدر على تحمل الخسائر من الدائن، وقواعد 
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العدالة في الشریعة الإسلامية والقانون الوضعي توجب حمایة آل منهما 
فالعدل آلمة االله تعالى . من ظلم لا فرق ولا تمييز فيها بين دائن ومدین

  .في هذه الأرض للبشر أجمعين، ویجب أن یكون مضمونا حتى للكافرین
  
في حالة التضخم النقدي  آيف نطبق نظریة الظروف الطارئة  -6

  النقود الورقية؟  مة وهبوط قي
  

في ضوء ما تقدم بيانه، ووجوب توافر شروط النظریة في   
  :الظرف الطارئ آما قدمنا في تعریفه، یجب التفصيل التالي

، ليس من شأنه أن یؤدي غير فاحشإذا آان هبوط قيمة النقود   -أ 
لأن من (إلى إرهاق أحد الطرفين، فلا مجال لتطبيق النظریة 

شروطها أن یكون فرق الأسعار بالظرف الطارئ من شأنه 
ویؤدَّى الحق بالعملة المطلوبة نوعا وقدرا ). إرهاق أحد الطرفين

  .دون النظر إلى هبوط قيمتها
  
 حين التعاقد فكذلك لا عبرة متوقَّعاإذا آان هبوط قيمة النقود   -ب

وتؤدَّى النقود المستحقة نوعا وقدرا بحسب یوم ثبوتها في . للهبوط
ن من شروط الظرف الطارئ أن یكون غير متوقع حين الذمة، لأ
فلو تم التعاقد مثلا بعملة یعرف التجار بحسب تعاملهم . التعاقد

بالمائة، والعقد ) آذا(أنها تسير قيمتها إلى هبوط مستمر بنسبة 
جعل الأداء مؤجلا إلى عشرین أو ثلاثين سنة، فتراآم هبوط قيمة 
النقود المعقود بها حتى أصبح یوم الأداء فاحشا مرهقا، فلا عبرة 

  .لهذا الهبوط لأنه متوقع، والدائن حاسب حسابه في ربحه
  
أما إذا آان هبوط قيمة النقود الواجبة الأداء بقرر حكومي خفض   -ج

قيمة عملة البلد أو قضى بتعویمها بعدما آان سعرها مثبّتاً، فهبط 
لحال؛ سعرها هبوطا فاحشا، فإني أرى تطبيق النظریة في هذه ا

لأن القرارات الحكومية في هذه الحالة لا تكون إلا مفاجئة للناس، 
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إذ تُعِدّ الحكومات عادةً مثل هذه القرارات بصورة سریة جدا جداً، 
وحينئذ یكون هذا ظرفا طارئا غير متوقع . لكي تفاجئ بها الناس
  .أدى إلى ضرر الدائن

  
فيفتى في هذه الحال بتنصيف الفرق وتحميل آل من الدائن   

  .والمدین نصفه، لمن یرید أن یتقي االله تعالى، ولا یظلم رفيقه
  

فإذا لم یتراضيا فللمتضرر أن یلجأ إلى القضاء لكي یسقط عنه   
  .تطبيقا لنظریة الظروف الطارئة) أو یعوضه عنه(نصف الفرق 

  
فإذا آان البلد ليس فيه قانون مدني یأخذ بنظریة الظروف الطارئة   

  .ضي بذلك اجتتهاداّ وعملا بهذه الفتوىفللقاضي أن یق
  

والأفضل في هذه الحال أن یصدر ولي الأمر نظاما یعتمد هذا   
الحل، واالله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى االله على سيدنا محمد سيد 

  .العادلين وعلى آله وصحبه وسلم
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  ملحق
  

القرار السابع للمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في مكة   
منشور (هـ 16/4/1402 - 8المكرمة، في دورته الخامسة المنعقدة في 

، من آتاب قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، 104 - 99في ص 
  )هـ1410لرابطة العالم الإسلامي، الطبعة الثالثة 

  
  القرار السابع

  
بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات 

  العقدية
  

الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا الحمد الله وحده و  
  :محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً آثيراً، أما بعد

  
فقد عرض على مجلس المجمع الفقهي  الإسلامي مشكلة ما قد   

یطرأ بعد إبرام عقود التعهد ونحوها من العقود ذات التنفيذ المتراخي في 
مختلف الموضوعات من تبدل مفاجئ في الظروف والأحوال ذات التأثير 
الكبير في ميزان التعادل الذي بنى عليه الطرفإن المتعاقدان حساباتهما 
فيما یعطيه العقد آلا منهما من حقوق وما یحمله إیاه من التزامات، مما 

  .یسمى اليوم في العرف التعاملي بالظروف الطارئة
  

وقد عرضت مع المشكلة أمثلة لها من واقع أحوال التعامل   
أشكاله توجب التفكير في حل فقهي مناسب عادل یقضي على المشكلة و

  :فمن صور هذه المشكلة الأمثلة التالية. في تلك الأمثلة ونظائرها الكثيرة
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لو أن عقد مقاولة على إنشاء بنایة آبيرة یحتاج أنشاؤها إلى مدة   -1
طویلة تم بين طرفين، وحدد فيه سعر المتر المكعب من البناء 
وآسوته بمبلغ مائة دینار مثلاً، وآانت آلفة المواد الأولية من 
حدید وأسمنت وأخشاب وسواها وأجور عمال تبلغ عند العقد 
للمتر الواحد ثمانين دینارا فوقعت حرب غير متوقعة أو حادث 
آخر خلال التنفيذ قطعت الاتصالات والاستيراد وارتفعت بها 

  .تزام مرهقاً جداًالأسعار ارتفاعاً آبيراً یجعل تنفيذ الال
  
لو أن متعهدا في عقد تورید أرزاق عينية یومياً من لحم وجبن   -2

ولبن وبيض وخضروات وفواآه ونحوها إلى مستشفى أو إلى 
جامعة فيها أقسام داخلية، أو إلى دار صباغة حكومية، بأسعار 

فحدثت جائحة في البلاد أو . اتفق عليها في آل صنف لمدى عام
طوفإن أو فيضان أو زلزال، أو جاء جراد جرد المحاصيل 
الزراعية، فارتفعت الأسعار إلى أضعاف آثيرة عما آانت عليه 
عند عقد التورید، إلى غير ذلك من الأمثلة المتصورة في هذا 

  .المجال
  

فما الحكم الشرعي الذي یوجبه فقه الشریعة في مثل هذه الأحوال   
 الذي تميز بالعقود التي أصبحت آثيرة الوقوع في العصر الحاضر

الضخمة بقيمة الملایين، آالتعهد مع الحكومات في شق الطرق الكبيرة 
وفتح الأنفاق في الجبال، وإنشاء الجسور العظيمة، والمجمعات لدوائر 

وآذا المقاولات . الحكومة أو للسكنى، والمستشفيات العظيمة أو الجامعات
التي تعقد مع مؤسسات أو شرآات آبرى لبناء مصانع ضخمة، ونحو 

  .ذلك مما لم یكن له وجود في الماضي البعيد
  

فهل یبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقده وأسعاره قبل تبدل   
الظروف وطروء التغييرات الكبيرة المشار إليها مهما تكبد في ذلك من 
خسائر ماحقة أو ساحقة، تمسكاً بمقتضى العقد وحدوده في الأسعار 
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رج وعلاج من فقه الشریعة الحكيمة السمحة العادلة والكميات، او له مخ
یعيد آفتي الميزان إلى التعادل، ویحقق الإنصاف بقدر الإمكان بين 

  .الطرفين؟
  

وقد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقهية ذات الصلة بهذا   
الموضوع من فقه المذاهب واستعرض قواعد الشریعة ذات العلاقة مما 
یستأنس به ویمكن أن یوصى بالحكم القياسي والاجتهاد الواجب فقها في 

  :هذا الشأن آما رجع إلى آراء فقهاء المذاهب فوجد ما یلي
  
أن الإجارة یجوز للمستأجر فسخها بالطوارئ العامة التي یتعذر   -1

فيها استيفاء المنفعة آالحرب والطوفإن ونحو ذلك، بل الحنفية 
صة بالمستأجر، مما یسوغون فسخ الإجارة أیضاً بالأعذار الخا

یدل على أن جواز فسخها بالطارئ العامة مقبول لدیهم أیضاً 
بطریق الأولویة فيمكن القول أنه محا اتفاق وذآر ابن رشد في 

 من طبعة الخانجي الأولى بالمطبعة 192/ ص2ج(بدایة المجتهد 
عند مالك : "أنه) أحكام الطوارئ: (تحت عنوان) الجمالية بمصر

إذا ) أي البعلية التي تشرب من ماء السماء فقط(أن أرض المطر 
آریت فمنع القحط من زراعتها، أو إذا زرعها المكتري فلم ینبت 

أن الكراء ینفسخ، وآذلك إذا ) أي بسببه(الزرع لمكان القحط 
استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة فلم یتمكن المكتري 

  .إنتهي آلام ابن رشد" من زرعها
  
المطبوع ( قدامة المقدسي في آتاب الإجارة من المغني وذآر ابن  -2

إذا حدث خوف عام یمنع : (إنه) 30/ ج ص6مع الشرح الكبير 
من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة، أو تحصر البلد 
فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع أو نحو ذلك، فهذا 
یثبت للمستأجر خيار الفسخ لأنه أمر غالب یمنع المستأجر من 
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فأما إذا آان الخوف خاصاً بالمستأجر، مثل أن . استيفاء المنفعة
لم یملك الفسخ، لأنه عذر یختص به ... یخاف وحده لقرب أعدائه

  .لا یمنع استيفاء المنفعة بالكلية فأشبه مرضه
  
 ج 5(وقد نصل الإمام النووي، رحمه الل،ه في روضة الطالبين   -3

فسخ الإجارة بالأعذار، سواءأآانت إجارة عين ، أنه لا تن239/ص
أو ذمة، وذلك آما إذا استأجر دابة للسفر عليها فمرض، أو 
حانوتاً لحرفة فندم، أو هلكت آلات تلك الحرفة أو استأجر حماما 

وآذا لو آان العذر للمؤجر بأن مرض : قال النووي. فتعذر الوقود
وعجز عن الخروج مع الدابة، أو أآرى داره وآان أهله مسافرین 

فلا فسخ في شيء من ذلك، : فعادوا واحتاج إلى الدار أو تأمل قال
  .أهـ. إذ لا خلل في المعقود عليه

  
ما یذآره العلماء، رحمهم االله، في الجوائح التي تجتاح الثمار   -4

المبيعة على الأشجار بالأسباب العامة آالبرد والجراد وشدة الحر 
ك مما هو عام حيث یقررون سقوط ما والأمطار والریاح ونحو ذل

یقابل الهالك بالجوائح من الثمن وهي قضية الجوائح المشهورة 
  .في السنة والفقه

  
ذآر شيخ الإسلام ابن تيمية ،رحمه االله ، في مختصر الفتاوى   -5

 أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس، 376/ص
مثل الحمام والفندق والقيساریة، فنقصت المنفعة المعروفة لقلة 
الزبون أو لخوف أو حرب أو تحول سلطان ونحوه فإنه یحط عن 

  .المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة
  
من الجزء السابق الذآر ) 29(وقال ابن قدامة أیضاً في الصفحة   -6

ولو استأجر دابة ليرآبها أو یحمل عليها إلى مكان معين، : (نفسه
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إليه لخوف حادث أو اآترى إلى مكة فلم یحج فإنقطعت الطریق 
الناس ذلك العام من تلك الطریق فلكل واحد منهما فسخ الإجارة 

  )وإن أحب إبقاءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز
  

وقال الكاسان من فقهاء الحنفية في الإجارة من آتاب بدائع   
إن الفسخ في الحقيقة امتناع من التزام ) (197/ ص4ج (الصنائع 

الضرر، وان إنكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن العقد 
والشرع، لأنه یقتضي أن من اشتكى ضرسه، فاستأجر رجلاً 

  ). لقلعها، فسكن الوجع یجبر على القلع، وهذا قبيح عقلاً وشرعاً
  

هذا وقد ذآر فقهاء المذاهب في حكم الأعذار الطارئة في   
  .بيه ما ذآروا في الإجارةالمزارعة والمساقاة والمغارسة ش

  
قضى رسول االله ،صلى االله عليه وسلم ،وأصحابه من بعده،   -7

وقرر آثير من فقهاء المذاهب في الجوائح التي تجتاح الثمار ببرد 
أو صقيع، أو جراد، أو دودة، ونحو ذلك من الآفات، أنها تسقط 
من ثمن الثمار التي بيعت على أشجارها ما یعادل قيمة ما أتلفته 

  .الجائحة وإن عمت الثمر آله تسقط الثمن آله
  
لا ضرر ولا (قال رسول االله ،صلى االله عليه وسلم ،فيما ثبت عنه   -8

وقد اتخذ فقهاء المذاهب من قوله هذا قاعدة فقهية ) ضرار
اعتبروها من دعائم الفقه الكبرى الأساسية، وفرعوا عليها احكاماً 

  .مختلف الأبوابلا تحصى في دفع الضرر وإزالته في 
  

ومما لا شك فيه أن العقد الذي یعقد وفقاً لنظامه الشرعي یكون   
یا أیها الذین { : ملزما لعاقدیه قضاء عملا بقوله تعالى في آتابه العزیز 

  ).5/1المائدة (} آمنو أوفوا بالعقود
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ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعي الملزم   

للمخاطبين به آافة وقد وجد المجمع في مقایيس التكاليف الشرعية، 
ومعایير حكمة التشریع أن المشقة لا ینفك عنها التكليف عادة بحسب 
طبيعته، آمشقة القيام في الصلاة، ومشقة الجوع والعطش في الصيام، لا 
تسقط التكليف، ولا توجب فيه التخفيف، ولكنها إذا جاوزت الحدود 

ي آل تكليف بحسبه، أسقطته أو خففته، آمشقة الطبيعية للمشقة المعتادة ف
المریض في قيامه في الصلاة ومشقته في الصيام وآمشقة  الأعمى 
والأعرج في الجهاد، فإن المشقة المرهقة عندئذ بالسبب الطارئ 
الاستثنائي توجب تدبيراً استثنائياً بدفع الحد المرهق منها، وقد نص على 
ذلك وأسهب في بيانه، وأتى عليه بكثير من الأمثلة في أحكام الشریعة 

الموافقات في أصول (الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه االله في آتابه 
  ).الشریعة

  
فيتضح من ذلك أن الخسارة المعتادة في تقلبات التجارة لا تأثير   

لها في العقود لأنها من طبيعة التجارة وتقلباتها التي لا تنفك عنها، ولكنها 
تاد المألوف آثيرا بمثل تلك الأسباب الطارئة الآنفة الذآر إذا جاوزت المع

  . توجب عندئذ تدبيرا استثنائياً
  

  ):إعلام الموقعين(ویقول ابن القيم رحمه االله في آتابه   
إن االله أرسل رسله وأنزل آتبه بالعدل الذي قامت به السموات "  

والأرض وآل أمر أخرج من العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى 
عكسها فليس من شرع االله في شيء وحيثما ظهرت دلائل العدل وسفر 

وقصد العاقدین إنما تكشف ) إعلام الموقعين" (وجهه فثم شرع االله وأمره
عنه وتحدده ظروف العقد، وهذا القصد لا یمكن تجاهله والأخذ بحرفية 

برة مهما آانت النتائج، فمن القواعد المقررة في فقه الشریعة أن الع. العقد
  .في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
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ولا یخفى أن طریق التدخل في مثل تلك الأحوال المعروضة آنفا   
في العقود المتراخية التنفيذ لأجل إیجاد الحل العادل الذي یزیل الجور 
إنما هو من اختصاص القضاء ففي ضوء هذه القواعد والنصوص 
المعروضة التي تنير طریق الحل الفقهي السدید في هذه القضية المستجدة 

  :الأهمية، یقرر الفقه الإسلامي ما یلي
  
آعقود التورید والتعهدات (في العقود المتراخية التنفيذ   -1

إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلاً غير ) والمقاولات
الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييراً آبيرا بأسباب طارئة عامة 

م تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي ل
یلحق بالملتزم خسائر جسيمة  غير معتادة من تقلبات الأسعار في 
طرق التجارة، ولم یكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم 
في تنفيذ التزاماته، فإنه یحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع 
وبناء على الطلب تعدیل الحقوق والالتزامات العقدیة بصورة 
توزع القدر المتجاوز للتعاقد من الخسارة على الطرفين 
المتعاقدین، آما یجوز له أن یفسخ العقد فيما لم یتم تنفيذه منه إذا 
رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك 
 له مع تعویض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ آي یجيز

جانبا معقولاً من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد بحيث یتحقق 
عدل بينهما دون إرهاق للملتزم ویعتمد القاضي في هذه 

  .الموازنات جميعاً رأي أهل الخبرة الثقات
  
ویحق للقاضي أیضاً أن یهمل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ   -2

قابل للزوال في وقت قصير، ولا یتضرر الملتزم له آثيراً بهذا 
  .الإمهال

  
هذا وإن مجلس المجمع الفقهي یرى في هذا الحل المستمد من   

أصول الشریعة تحقيقاً لمعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعاً للضرر 
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المرهق لأحد العاقدین بسبب لا ید له فيه، وأن هذا الحل أشبه بالفقه 
. ها العامة وعدلهاالشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشریعة ومقاصد

  .واالله ولي التوفيق
  

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه  
  )توقيع(

  نائب الرئيس
  محمد علي الحرآان

  
  )توقيع(

عبد العزیز بن عبد االله بن 
  باز
  

  ) توقيع(
محمد بن عبد االله بن 

  السبي
  

  ) توقيع(
  مصطفى أحمد الزرقا

  
  )تخلف عن الحضور(

أبو الحسن على الحسني 
  الندوى

  
  )توقيع(

   محمد رشيد قباني

  
  
  

  الأعضاء
  )توقيع(

  محمد محمود الصواف
  

  )تخلف عن الحضور(
  مبروك العوادي

  
  ) توقيع(

  عبد القدوس الهاشمي
  

  )توقيع(
  أبو بكر محمود جومي

  
  )تخلف عن الحضور(

  محمود شيت خطاب
  

مقرر المجمع الفقهي (
  )الإسلامي

  محمد عبد الرحيم الخال
  

  ) لمرضهاعتذر(
رئيس مجلس المجمع 

  الفقهي
  عبد االله بن حميد

  
  )توقيع(

  صالح ببن عثيمين
  

  )توقيع(
  محمد الشاذلي 

  
  )توقيع(

  محمد رشيدي
  

  )تخلف عن الحضور(
  حسنين محمد مخلوف

  
  ) توقيع(

  محمد سالم عدود
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خطوط أساسية : خواطر في القروض وتغير قيمة العملة
  عريضة 

  
  *عبد الحميد أحمد أبو سليمان. د

  
من المفيد تحقيق بعض القضایا الأساسية التي تتعلق بقضية   

القروض وبخاصة القرض الحسن، في ضوء ظاهرة حدیثة هي ظاهرة 
وسوف نتناول هذه . التغير والتقلب السریع والمستمر في قيمة النقود

القضایا في بعض أساسياتها العامة لتوضيح الرؤیة فيما یختص 
حيث لن یسمح الوقت والمشاغل بقدر أآبر من هذا، بموضوع الندوة، 

  .وهو أمر أترآه للباحثين
  

  :القرض الحسن
  

القرض الحسن في جوهره هو عاریة المال لدى الآخرین   
المقترضين، ليردوه إلى أصحابه بعد أجل دون زیادة أو نقص، ویستخدم 
المقترض خلالها المال دون أن یعود على المقرض بشيء من ثماره 

والقرض حسن لأن المقرض ترك نفعه للمقترض دون . زیادة أو نقصا
  .مقابل مادي، ولأنه یحسن طلبه

  
فالصدقة هي تبرع بالمال . والقرض الحسن غير الصدقة  

والمقرض محسن بالسماح باستخدام المال، وليس ملزما بالصدقة، 
  .فله رأس ماله لا یَظلم ولا یُظلم. والتبرع بالمال

  :العدل في القرض
  

العدل في القرض هو سداده آاملاً، لا نقص فيه ولا زیادة ولا   
وأي نقص من رأس . یجبر المقترض على التبرع بشيء من رأس المال

                                                           
  . ماليزیا-مدیر الجامعة الإسلامية العالمية    *
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. المال ظلم للمقرض، وأي زیادة على رأس المال هي ظلم للمقترض
ومبدأ القرض الحسن في الإسلام هو قصد العدل، وعودة رأس المال إلى 
صاحبه، ولو توفي المقترض یسدد من ترآة المقترض، وللأولياء سداد 

وهو ما فعله الرسول، صلى . القروض وضمانها، إن لم تف الترآات بها
  .االله عليه وسلم، تشجيعا وتيسيرا لتداول القروض، وتحقيقا للعدل

  
وفي . والعدل ليس قضية شكلية أو جانبية في أمر القروض  

وض یدخل الربا بشكل أو بآخر، اللحظة التي ینتفي منها العدل في القر
  .لأن الربا هو في وجوب الزیادة والنقص في وفاء القروض

  
  :النقود الورقية الحديثة

  
یتميز الاقتصاد الحدیث بظاهرة النقود الورقية ومرونة عرضها   

ولذلك تتميز قيمتها بالتقلب . دون حد مادي إلا سياسات الدول والحكومات
والزیادة والنقص، لأسباب سياسية، من آثارها نقل الثروات، وإعادة 
. توزیعها بين الناس ودفعها باتجاه أو آخر، حسب توجه هذه السياسات

ومن بين هذه المجالات القروض، والتأثير على قيمتها، زیادة ونقصا، 
  .بالتأثير على قيمة العملة الورقية

  
  

  :الفائدة والقيمة الاسمية للنقود
  

اد الغربي الحدیث لتكون من بين آثارها وتأتي الفائدة من الاقتص  
موازنة جزئية لتقلب أسعار العملة، والتعویض آليا أو جزئيا عن 

وأي تجاهل لآثار . انخفاض العملة، واجتذاب الأموال للتداول والاستثمار
تقلب العملة، فإنه یدخل بالتعامل في القروض في باب الربا، بشكل في 
جوهره آبير، وضرره من الجانب العملي والمادي على تحریك الأموال 

  .أشد
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وبذلك فإن نظام الفائدة قد یكون أجدى فاعلية اقتصادیة وأقرب   
إلى تحقيق العدالة وتخفيف الممارسة الربویة من نظام القروض التي لا 

  .تتعامل بالفائدة، وتتجاهل تجاهلا مطلقا واقع تقلب العملات الورقية
  

  :أنواع القروض
  

. قيق العدالة في القروض أن نتبين أنواع القروضمن المهم لتح  
والقرض قد . فالقرض قد یكون قصير الأجل، وقد یكون طویل الأجل

والقرض قد یكون لأغراض . یكون ضئيل القدر، وقد یكون عظيم القدر
والقرض قد یكون . تجاریة وصناعية وإنتاجية، أو لأغراض استهلاآية

وآل هذه الصفات تؤثر على . بعملات شدیدة التقلب، أو محدودة التقلب
وجه العدل، ومقدار الزیادة والنقص عند السداد، وعلى أسلوب معالجة 
هذه التقلبات، فكلما آان القرض قصير الأمد، ضئيل القدر، مقصورا بين 
المتداینين، لأغراض الاستهلاك، آان علاجه ووجه العدل فيه، غير 

 الأغراض التجاریة أو الصناعية الدین الطویل الأمد، العظيم القدر، وذي
وقد  لا یكون من العدل معالجة آافة القروض بأسلوب . أو الاستثماریة

  .واحد
  

  :النسبية في تقلب قيمة النقود والعدل فيها
  

وتعدد أنواع القروض والغایة منها بين المتداینين، بالإضافة إلى   
تقلب السلع والبضائع، ووجوه التجارة والصناعة والاستثمار، على غير 

  .ما آان من العصور السالفة یجعل مهمة القياس والعدل فيها صعبا
  

وبذلك تكون قضية العدل في تداول الأموال، وسداد القروض،   
ولكن یكون الأمر فيها . هي قضية نسبية، لا یمكن تحقيقها بشكل مطلق

 في بالتسدید والمقاربة، وتخفيف حدة الظلم فيها، بالقدر الذي یمكن أخذه
ومن الواضح أنه ما لا یدرك آله لا یترك جله، وإلا آان الجرم . الحسبان

  .أآبر والظلم أعظم
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  :طرق العلاج

  
طرق العلاج متروآة للنظر والدراسة، والتدقيق في العوامل   

الكثيرة المختلفة، التي تؤدي إلى تقلب أسعار العملات الورقية وقيم 
  .العروض، وصعوبة قياس ماضيها على حاضرها، وعلى مستقبلها

  
وآلما دق النظر آلما انضبط القياس ومالت الكفة إلى العدل في   

  .التعامل وأداء الحقوق، وتيسير تداول الأموال
ویكفي هنا الإشارة إلى فائدة التفرقة المبدئية بين القروض   

  .الاستهلاآية والقروض الاستثماریة
  

ر ولآجال قصيرة فالقروض الاستهلاآية وهي عادة محدودة القد  
متوسطة، واستخدام الأموال عادة عند مقرضيها هو لأغراض 
استهلاآية، ومقایيس المحافظة على قيمتها الحقيقية تتعلق عادة بالبيئة 
المحلية، وبأسعار المواد والعروض الاستهلاآية، والتي یرجى عند 
سدادها أن توفر لأصحابها قدرًا من المواد الاستهلاآية والمعاشية، قدراً 

وعادة ما . نسبيًا مماثلا لما آانت تؤدیه قيمتها الحقيقية عند اقتراضها
تكون هذه مقایيس تقلب قيمة العملة، للأغراض الاستهلاآية المحلية، 
وقياس مستویات المعيشة، وربط مثل هذه الدیون بها في البلاد الإسلامية 

تجاه العدل، في حتى تتمكن هذه البلاد والنظام الاقتصادي من التوجه با
  .أداء الحقوق، وتوجيه الأموال إلى وجوه الحاجة بأساليب مباشرة عادلة

  
أما القروض الاستثماریة، وهي عادة عظيمة القدر، ولأغراض   

تجاریة صناعية واستثماریة، وآثيرا ما تكون طویلة الأجل وهذا القدر 
من القروض یجب أن یراعى فيها المستویات الاستثماریة العالمية، 
لقدرتها على التحرك من بلد إلى آخر، تتبعاً  لفرص الاستثمار البدیلة، 
آما أن الغایة منها عند السداد عادة هو إعادة استخدامها لأغراض 

  .استثماریة
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ویرى البعض، أنه من باب التيسير، ولأسباب عملية، ربط الدیون   

 فإنه لم تعد وللأسف،. إلى سلع مستقرة الأسعار نسبيا، آالذهب والفضة
بل إن ثبات الأسعار مع تقلب قيمة العملة هو . هناك سلع مستقرة الأسعار

تقلب شدید في قيمة السلع الثابتة القيمة إذا آانت قيمة العملة في تناقص، 
إلى جانب العوامل المتعددة التي تؤدي، على المستوى العالمي، إلى تأثر 

  .قيمة السلع بالسياسات المختلفة، وتأثيرها على عرض السلع وطلبها
  

آما یرى البعض ربط الدیون بسلات من العملات الصعبة الأآثر   
استقرارا، ویرى البعض الآخر ربطها بمقياس تقلب الأسعار، أو ما 

  .یسمى مقياس التضخم
  

آل هذه أساليب تحاول التسدید والمقاربة في تحقيق العدالة عند   
هذه الاقتراحات والمقایيس في والذي یجب هو دراسة آل . سداد الدیون

ضوء طبيعة القروض، واستخداماتها البدیلة عند المتداولين لها، بشكل 
عام، والوصول إلى حلول تقریبية، تحقق أآبر قدر من العدل، وأن تتخذ 
تلك آسياسات مالية واقتصادیة لدى الدول والمؤسسات الإسلامية، إذا 
آانت جادة في أمر تيسير تداول القرض الحسن، وإحياء مفهومه 
الإسلامي، فليس من المقبول رفض مفهوم الفائدة باعتبارها ربا وتجاهل 
آثار تقلب قيمة العملات على القروض، فإن في ذلك فتحا لباب الفائدة 
وتزیينه للكثير من الذین لا یودون الدخول في المخاطرات، ولا یناسبهم 

 أموالهم من باب التضخم وضع أموالهم في الحسابات الجاریة، التي تأآل
  .والانخفاض المستمر للعملات

  
إن تجاهل مشكلة التضخم للعملات الورقية الحدیثة یفتح بابا أوسع   

للربا، ویغلق قدرا هائلا من القرض الحسن، ولا یبقي من أمر مؤسسة 
القرض الحسن شيئا یذآر، إلا من باب الصدقة على وجه الحقيقة، لأن 
باب إقراض الأموال وهي أبواب مختلفة، لا مصلحة في خلطها، بهذا 

  .الشكل، وفي هذا المجال
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من أجل قصد العدل والتنمية، لا بد للفقهاء والاقتصادیين   

الإسلاميين من مقاربة القيم الحقيقية للدیون عند السداد، وتوفير بدائلها 
أمام الشعوب والدول الإسلامية، وقد یكون من المفيد البدء بالقروض 

ستثماریة وبخاصة الطویلة الأجل حيث تصفو الرؤیة فيها أآثر، وتقل الا
دواعي الشفقة التي تخرج بالدیون من باب الإحسان بالتبرع باستخدامها، 

  .إلى باب الصدقة بشيء من رأس مالها
  

والحد الأدنى في الأمر في هذه المرحلة الأولية هو تبين وجوه   
المشكلة والإقرار بإشكالية العدل فيها، والتوجه لدراسة الوسائل المحددة 
المطلوبة لتحقيق أآبر قدر من العدل لا أدناه فيها، والسماح للمؤسسات 
المالية والرسمية الإسلامية باختيار مقياس من المقایيس المعروفة 
المعهودة عند الاقتصادیين، والحث على اشتراطه في عقود القروض، 

المحافظة على قيم رؤوس الأموال بقصد تحقيق قدر أآبر من العدل، في 
الحقيقية عند السداد، إحياءً لمؤسسة القرض الحسن الإسلامية، وتحریكا 
للأموال وتداولها بين الناس، وتحقيقا لأآبر قدر من العدل، وحدّا 
لممارسات ربویة فاضحة لأسباب جمود الفكر وشكلية النظر وإغلاق 
العين عما جد من أمور ودلالات وممارسات، تجعل الفقه والفكر 

 عقيما غير قادر على متابعة الحياة - إذا لم یتحرك لعلاجها -الإسلامي 
  .وفهم الأحداث

 أن یكون الإخوة الباحثون من الاقتصادیين - ولا شك -والأولى   
والفقهاء قد درسوا أمر التضخم بعمق، یسمح لهم بإعطاء رأي ورؤیة 

 تلتزمها المؤسسات واضحة شمولية، تقدم حلولا واضحة محددة،
والمجتمعات الإسلامية في معاملاتها المالية في القروض، بشكل یحقق 
قدرا آبيرا من العدل، ویتصدى بكفاءة لمتغيرات العصر، ویقضي على 

  .أصل الداء
  ... وباالله الهدایة والتوفيق والسداد وعليه قصد السبيل  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  
  
  

  مسألة ربط الأجور والمستحقات
  

   *سيف الدين إبراهيم تاج الدين
  
سواء أآانت أجور (إن النظر إلى مسألة ربط المستحقات النقدیة   -أ

من الناحية الشرعية، ینبغي أن یستند إلى تفهم قویم لطبيعة ) عمل أم دیونًا
الظروف المعاصرة، التي اقتضت تطبيق أسلوب الربط في الواقع 

عرض الملاحظات التالية على أصحاب وفي هذا المنحنى أود .. العملي
الفضيلة العلماء والأساتذة المجتمعين في هذا المنتدى المبارك إن شاء 

  .االله
  

إن الدافع الأساسي لفكرة ربط الأجور نشأ عن ضغوط نقابات   :أولا
رغبة في حمایة مستویات .. العمال في العالم الصناعي المعاصر

وقد تبنت الدول .. معيشة الطبقة العاملة المعتمدة على أجور العمل
الصناعية صيغًا مختلفة لمفهوم ربط الأجور خلال السبيعنات من 
هذا القرن، ولكن أآثر الدول الصناعية تخلت منذ منتصف 
الثمانينات عن سياسة الربط، وذلك بسبب ظاهرة التضخم 

أي تصاعد معدلات البطالة والتضخم  : (stagflation)الرآودي 
  .في آن واحد

  
إن النظام المصرفي الحدیث، رغم ضلوعه في الربا المحرم   :ثانيا

شرعا، لم یضطر إلى محاولة ربط الدیون، للحفاظ على أصل 
                                                           

  المستشار الاقتصادي في البنك الأهلي   *
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خصوصا .. الدیون في مواجهة المعدلات التضخمية المتصاعدة
وأن هذه المعدلات قد فاقت معدلات الفائدة خلال السبعينات من 

وهذا ما أشار إليه بعض اقتصادیي البنك الدولي، في ... هذا القرن
الدعوى بأن معدل الفائدة الحقيقي حدث وإن حقق مستویات سالبة 

  .)1(في تلك الفترة، مما یعني أن رؤوس الأموال نفسها تضررت
  
  :وفي ضوء النقطتين السابقتين أشير إلى ما یلي: ب

    
إن ربط الأجور هو من الأمور المستحسنة شرعا، لأن الإسلام   -1

 الحرص على حمایة الكسب من عمل اليد، والحث حریص آل
غير أن هذا ... على ذلك باعتباره المصدر الأساسي للعيش الكریم

) لا ضرر ولا ضرار(الربط یجب أن یتحقق بمعایير مقبولة 
وغير مؤدیة للجهالة والغرر، بما یفضي إلى النزاع، وتوتر 

  .علاقات الإنتاج والعمل في المنشأة الإنتاجية الواحدة
  
حتى على فرض إمكانية (ومن ناحية أخرى، ربط الدیون   -2

ليس من الأمور ذات الأولویة، لأن التنظيم ) تخریجه شرعا
الإنتاجي والاستثماري في الإسلام یعتمد إلى درجة أآبر على 

باعتبارها (صيغ المضاربة والمشارآة ولا تمثل المدیونية 
ربط الدیون سيزید و.. نسبة تذآر من هذا النشاط) قروضا حسنة

من الضغط على ربحية المنظم، خاصة وأن المنظم یستفيد من 
رفع الأسعار، لتحقيق المزید من الأرباح، وفي هذا تحفيز 

  .للإنتاج
  
تقتضي عدم تحميلهم أآثر ”طبقة المنظمين"إن مراعاة مصلحة   -3

وأآبر ضرر اقتصادي یمكن أن .. من مسئولية ربط الأجور
یحدث بسبب عدم ربط الدیون هو تحول المستثمرین عن الصيغ 

                                                           
  ".أزمة المدیونية“) م1989(ندوة البنك الدولي    )1(
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.. الاستثماریة المبنية على الدیون إلى صيغ المشارآة والمضاربة
  .وهذه في حد ذاتها نتيجة مستحسنة

  
 وهو أمر لم تضطر له -والأآثر خطورة من ذلك أن ربط الدیون   -4

 قد یتطور إلى صيغة استثماریة ربویة -حتى المؤسسات الربویة 
لا شك أن بعض البنوك الربویة ستفضل وضع و.. مستترة

في ”معدل الفائدة"بدلا من ”معامل الربط"ودائعها على أساس 
  !!.حالات التضخم الجامح 

  
معامل "لذا، فإن الترآيز الأساسي یجب أن یكون لإیجاد   -5

للأجور مقبول شرعا، من حيث منافاته لمصادر الجهالة ”ربط
وأهم معيار لهذا الربط هو أن یصمم .. والغرر المفضيان للنزاع

حسب تعریفنا الآتي .. لاحقا وليس ربطا مسبقاليكون ربطا 
  :لهذین المفهومين

  
 إذا تم الاتفاق بين صاحب العمل مسبقایكون الربط للأجور   -6

) مثلا% (2بمعدل ) للشهر القادم مثلا(والعامل على زیادة الأجر 
خلال الشهر المتوقعة ة باعتبارها نسبة ارتفاع أسعار السلع الغذائي

القادم أو النسبة الفعلية للزیادة التي أعلنت خلال الشهر الماضي 
ولا تثریب على صاحب العمل إذا ثبت فيما بعد أن أسعار ,, 

بدلا من النسبة المتوقعة %) 1(أو %) 3(السلع الغذائية زادت بـ 
)2.(%  

  
 إذا اتفق الطرفإن على الانتظار حتى لاحقاویكون الربط للأجور   -7

 لزیادة الأسعار، وهذا لا شك الفعليةنهایة الشهر لمعرفة النسبة 
من الأمور المحظورة لأن الأجر هنا یكون مجهولا في ساعة 

من : "التعاقد، وقد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
  ".استأجر أجيرا فليعلمه أجره
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د على زیادة الأجر بنسبة لذا، فإن الذي نميل إليه هنا أن یتم التعاق  -8
..  في ساعة العقد مهما آانت طریقة الحسابمحسوبة ومعروفة

  ".الربط المسبق"وهذا ما نقصده بعبارة 
  
هناك طریقتان لمعالجة تأثير هبوط قيمة النقود الورقية على   -9

الأولى اعتبار أن المثلية الواردة في الحدیث . الالتزامات الآجلة
أما . تنطبق على النقدین الذهب والفضة، لأن لهما قيمة ذاتية

الأوراق النقدیة وإن آانت آالنقود من جهة تمتعها بقوة الإبراء، 
إلا أنها لا قيمة لها في ذاتها، بل قيمتها في المنافع التي تمكن 
صاحبها من اقتنائها، وبالتالي لا معنى للمثلية في النقود الورقية، 

  .وینظر إلى قيمتها الشرائية
ا الطریقة الثانية فتثبت للنقود الورقية آل خصائص أم    

النقد، وتعتبر فيها المثلية، ولكن تقبل الخروج عنها في حالات 
  .أما الهبوط اليسير فيغتقر. الكساد أو الظرف الطارئ: خاصة

    
ویترتب على الطریقة الأولى رد القيمة حتى وإن آان     

  .الهبوط یسيرا ما أمكن تقدیره
  

تطبيق أحكام الكساد یختلف عن الأخذ بنظریة الظرف الطارئ   -10
  :من جهتين

  
الهبوط الفاحش في قيمة العملة قد یدخل في حكم الكساد،   -أ  

إذا آان متوقعا عند التعاقد فلا تنطبق عليه نظریة الظرف   ولكن 
% 70حالة ترآيا مثلا حيث تبلغ نسبة التضخم . (الطارئ  

  ).سنویا  % 80 -
  

م الكساد یترتب عليه عدم تحميل الدائن أي الأخذ بأحكا  -ب  
أعباء هبوط قيمة العملة، فيما یترتب عن نظریة   جزء من 

  .تقاسم تلك الأعباء بين الدائن والمدین  الظرف الطارئ 
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یضاف إلى ذلك أن الأخذ بنظریة الظرف الطارئ یتطلب     

التأآد من مشروعية تطبيقها على النقود، مع أنها وضعت 
  .لمعالجة ارتفاع أسعار السلع

أما اللجوء إلى عملة أخرى أآثر استقرارا، فإنه یحل     
. مشكلة تدهور قيمة العملة المحلية، إذا آان ذلك التدهور متوقعا

أما إذا آان انخفاض قيمة العملة المحلية غير متوقع، فإن 
فإذا تدهورت . المتعاملين لا یجدون دافعا لتوسيط عملة أخرى

 متوقع، فإنه لا یحل المشكلة غير الاستناد إلى القيمة بظرف غير
  .نظریة الظرف الطارئ أو الكساد
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  صور محتملة لعقود تتضمن الربط القياسي للأجور 
  

  محمد علي القري
  
یعمل في شرآة ) ليس مشترآا(تفترض هذه الصور أجيرا خاصا    

  :غير حكومية
  

  :الصورة الأولى
 1000تعمل عندي لمدة عام واحد وأدفع لك راتبا شهریا قدره  

وبعد نهایة العام لك أن تطالب بالزیادة فإن تراضينا جددناه . ریال
  .وإلا فلا

  
  :الصورة الثانية

 1000تعمل عندي لمدة خمس سنوات أدفع لك أجراً شهریا قدره 
  %.5ریال، وفي بدایة آل عام أزید راتبك بنسبة 

  
  :الصورة الثالثة

.  ریال1000عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري قدره تعمل 
یزید في بدایة آل سنة بنسبة تساوي معدل ارتفاع تكاليف 
المعيشة الذي تعلنه الحكومة في تاریخ آذا من آل سنة والذي 

أو (یبين مستوى الأسعار في ذلك التاریخ مقارنة بالعام الماضي 
  ).بسنة الأساس

  :الصورة الرابعة
 ریال، وفي بدایة آل عام 1000تعمل عندي براتب شهري قدره 

انظر في توقعات مستوى الأسعار لذلك العام فأزید راتبك بالنسبة 
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المتوقعة لارتفاع الأسعار، ولكل منا أن یلغي العقد بإنذار ثلاثة 
  .أشهر

  
  :الصورة الخامسة

 ریال، ولكنه یتغير عند 1000تعمل عندي براتب شهري قدره 
 وانخفاضاً بنسبة ما تعلنه الجهة الرسمية بدء آل شهر زیادة

ولكل . الفلانية من تغيرات في مستوى الأسعار قبل بدء آل شهر
  .منا أن یلغي العقد بإنذار ثلاثة أشهر

  
  :الصورة السادسة

 ریال شهریا 1000تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب قدره 
ولكن العقد یتجدد سنویا، وفي آل مرة نجدده نعيد النظر في 
راتبك فنزیده بقدر زیادة مستوى الأسعار التي تعلنها الجهة 

  .الفلانية قبل التجدید
  

  :الصورة السابعة
 ریال 500تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري قدره 

وأوفر لك معه المسكن والمواصلات والطعام والملابس 
  .بمواصفات محددة في العقد

  
  

  
  :الصورة الثامنة

س سنوات براتب شهري عيني هو عبارة تعمل عندي لمدة خم
 جالون 70 آيس من السكر، و30 آيسا من الأسمنت، و50عن 

من زیت الطعام، أسلمك إیاها عيناً من مستودعات الشرآة في 
  .مطلع آل شهر

  
  : الصورة التاسعة
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تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري نقدي هو الثمن 
 آيسا 50: السوقي السائد في أول یوم من آل شهر للمواد التالية

  . جالونا من زیت الطعام70 آيسا من السكر، 30من الأسمنت، 
  

  :الصورة العاشرة
تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري عيني هو عبارة 

الخ، وأنت بالخيار إن شئت ...  آيسا من الأسمنت50عن 
  .سلّمناآها عينا، وإن شئت أعطيناك ثمنها السوقي نقدا

  
  :حادية عشرةالصورة ال

 دولار، ولكني أدفعها لك 1000تعمل عندي براتب شهري قدره 
ولكل منا أن . بالعملة المحلية حسب السعر السائد في أول آل شهر

  .یلغي العقد بإنذار ثلاثة أشهر
  
  
  

  :الصورة الثانية عشرة
 ریال، 1000تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري قدره 

  %.2ولك نسبة مما تحققه الشرآة من ربح تساوي 
  

  :الصورة الثالثة عشرة
 ریال 1000تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري قدره 

یزید سنویا بنسبة تساوي متوسط زیادة أسعار أسهم الشرآة في 
  .البورصة

  
  :الصورة الرابعة عشرة

 ریال 1000تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري قدره 
  ).أو زیادة إنتاجها(شرآة لكل عام یزید بنسبة زیادة مبيعات ال
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  مسألة ربط الالتزامات المالية بمعدل التغيير القياسي للأسعار
   *سامي حسن حمود. د

  
  :تحديد إطار المسألة  -أ  

  
حرم الإسلام الربا، ما في ذلك شك، وأمر بالعدل بين الناس في   

  .أداء الحقوق والالتزامات
  

والأصل في آل دین أن یقضيه المدین إبراء لذمته وليس للدائن   
فلكم رؤوس أموالكم لا “: من حق إلا رأس ماله مصداقا لقوله تعالى

  ".تظلمون ولا تُظلمون
    
ورأس المال هو أصل الدین، مثلا بمثل إن آان مثليا، و قيمة   

  .بقيمة،  إن آان من المقيّمات
  

وقد جدت مشكلة اختلاف قيمة النقود حيث یأخذ هذا الاختلاف   
  :تينصور

  
 هي صورة التذبذب المألوف ضمن الحدود المعروفة عادة في -الأولى 

  .صعودا وهبوطا% 10 -% 5الأسواق بنسب تتراوح بين 
  

 هي صورة الكساد أو الهبوط الرسمي لقيمة العملة بنسب -والثانية 
% 500إلى %  100إلى %  50إلى % 20تتفاوت في الدرجة من 
  .أحيانا، وأآثر من ذلك

  
وفي ضوء هذا الواقع الخاص بالنقود الورقية، طرحت على   

ساحة النظر الفقهي فكرة ربط الالتزامات المالية، من دیون بصورة 

                                                           
  . جدة-باحث اقتصادي مصرفي في المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، البنك الإسلامي للتنمية    *
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قروض، أو أثمان آجلة لمبيعات، سابقة أو مهور مؤجلة، بحيث یتم ربط 
هذه الالتزامات المالية وفق معدل یحسب على أساس متوسط أسعار 

  .النسبيمجموعة من السلع ذات الثبات 
  

  : بيان موضع السؤال-ب  
  

 لتحقيق - في ضوء تدبر واقع الحال -والمطلوب هو إبداء الرأي   
العدل بين الناس، للوفاء بما عليهم تجاه بعضهم من  التزامات، ودون أن 
یصيب الظلم الدائن أو المدین، وذلك في إطار واضح من النظر الملتزم 

  .بضوابط الشرع
  

  :والأسئلة المطروحة للنقاش هي
  
قائما رغم أن قيمة المثل ) مثلا بمثل(هل یظل مفهوم وفاء الدیون   -أ

  الموفى قد تقل آثيرا عن قيمة المثل الذي وقع به الالتزام؟
  
هل یتساوى النظر الفقهي في اعتبار التغيرات في الأسعار سواء   -ب

 ضمن حدود ما یُتسامح به - بالنسبة للنقود-أآانت هذه التغيرات 
حالات الغبن البسيط والتفاوت المغتفر في الأسعار والأثمان؟ في 

أم أن النظر یختلف إذا وصلت هذه التغيرات في الأسعار 
  .والأثمان إلى حدود ما یعتبر أنه غبن فاحش؟

  
ما هو الحكم عندما تعلن الدولة رسميا عن خفض أو ارتفاع قيمة   -ج

عملتها الوطنية بالنسبة للعملات الأخرى بنسبة محددة وملزمة 
  .للمتعاملين جميعا؟

  
ما هو الحكم في حالة آساد النقود الورقية حيث تنخفض القيمة   -د

التعادلية بشكل متسارع وبمعدل قد یصل إلى عشر القيمة 
  الأصلية أو أقل من ذلك؟
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ما هو الحكم في حالة الاتفاق المسبق على تثبيت ما یساوي المثل   -هـ

محددة  لسلعة موجودة، أو معروفة في في الدیون الآجلة، بقيمة 
وذلك یمثل قول . السوق، حسب السعر السائد وقت وقوع الالتزام

أعطيك هذه الألف دینار، والتي تساوي الآن بسعر : الدائن للمدین
 جراما من الذهب مثلا، أو آذا دولارا، لترد لي مثلها 30اليوم 

 أو آذا - جراما 30 أي -بما یساوي نفس المقدار من الذهب 
دولارا حسب السعر الرائج وقت الوفاء، وفقا لما یساویه ذلك 
المقدار المتفق عليه، مهما آان المقابل للدنانير المقرضة زیادة أو 

  نقصانا في وقت الوفاء؟
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  ملاحظات موجزة تتعلق بربط الحقوق الآجلة بتغير الأسعار
   *عبد الحميد الغزالي

  
  :ة بالتقييس، أو ربط الدیون بالأسعارالملاحظات التالية ذات علاق

  
  . وسيط للتبادل ومقياس للقيم- أساسا -النقود   -1
  .الربا حرام، وبالذات ربا القرض  -2
الارتفاع المستمر في الأسعار، أي التضخم، ظاهرة عامة الآن،   -3

  ".العرض الكلي للنقود الورقية“أسبابها سوء إدارة   من أهم 
، والعدالة قد "عدم عدالة"التضخم یضر الدائنين، وینشأ عنه   -4

 تعویض انخفاض قيمة النقود، أي - في هذه الحالة -تعني 
  .التقييس، أي ربط الدین بالأسعار

بالرغم من أن هذا التعویض یبدو منطقياً ومعقولاً، فإن تطبيقه   -5
  :یؤدي إلى اعتبار  علىالعموم 

  ".ربا القرض"أن الربا مقبول، وبالذات ) 1(  
حيث إن نسبة الفوائد، قد تقل ”إسلامية"أن آل البنوك تعد ) 2(  

  .     التضخم  عن نسبة 
المارك الألماني تاریخيا، والليرة اللبنانية، : بالنسبة لحالات  -6

والدینار العراقي حاليا، نحن أمام نقود فقدت جل قيمتها، وبالتالي 
وظائفها، فهل تعتبر نقودًا آاسدة؟ وهنا، قد یقال إذن بالتعویض 

  .بالقيمة
خلال الحرب العالمية الثانية، آانت المدفوعات المؤجلة في   -7

ألمانيا تبرم بالدولار، والدفع یتم بالمارك الألماني وفقا لسعر 
، بينما "مقياسا للقيم"الصرف عند الاستحقاق، أي أن الدولار آان 

وهذا، قد یكون حلا في حالة ". المارك آان وسيطا للتبادل
  . الجامحالتضخم

                                                           
  .أستاذ الاقتصاد في آلية السياسة  والاقتصاد بجامعة القاهرة   *
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ولاعتبار العدالة، الأمر ما زال یحتاج إلى بحث واجتهاد في   -8
  .إطار أساسيات الشریعة الإسلامية، الصالحة لكل زمان ومكان

  
  .واالله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل  
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  ”نحو نظام نقدي عادل“الاقتباس من آتاب 
  محمد عمر شابرا61-56ص 

  
  ):تثبيت القوة الشرائية للدخول والدیون (الربط القياسي

  
تحت وطأة المناخ التضخمي السائد حالياًعلى المستوى العالمي،   

هناك اقتراح بإمكان تحقيق القاعدة الإسلامية للعدالة الاقتصادیة 
الاجتماعية من خلال الربط القياسي، أي من طریق التصحيح النقدي لكل 

. )1(بما في ذلك القروض الحسنةالنقدیة، ) الأصول(الدخول والموجودات 
ومع ذلك فإن التصحيح السليم لا یتطلب ربط الدخول والأموال النقدیة 
فحسب، بل ربط القوة الشرائية التي یحددها النمط الاستهلاآي 

وعلى هذا الأساس، تتطلب العدالة الاقتصادیة . والاستثماري لدى الأفراد
الاجتماعية، ربط الدخول والأصول النقدیة لا باستخدام رقم قياس عام 
واحد، بل باستخدام عدة أرقام قياسية، تستند إلى أنماط الإنفاق المختلفة، 
وعلى العكس من ذلك، فقد بين التطبيق العملي أن التوسع في الربط 
القياسي على الدخول والأصول النقدیة، حتى لو استند إلى رقم قياسي 

. قيداته وتكاليفه الإداریة العاليةعام واحد، رُئي أنه غير مُجْدٍ بسبب تع
وآان أوسع . لذلك لم یجرّب إلا ربط بعض الدخول والأصول النقدیة

تطبيق له في مجال الأجور والرواتب والمعاشات التقاعدیة، آما جرب 
مثل القروض والودائع المصرفية (الربط في بعض الأصول المالية 

والضرائب والإیجارات والقروض الموثقة برهون ) والسندات الحكومية
  .)2(عقاریة

                                                           
، "النقود والمصارف في إطار إسلامي"اقترح هذا الدآتور سلطان أبو علي، لدى مناقشة ورقة المؤلف   )1(

نشرت مع (م 1978) أآتوبر(ندوة مكة المكرمة التي نظمتها جامعة الملك عبد العزیز في تشرین الأول   في 
 المرآز العالمي لأبحاث -جدة : الاقتصاد النقدي والمالي في الإسلام): محرر(المناقشة في محمد عارف   
وقد أعقب هذا الاقتراح ) 186 - 145م، ص 1982 جامعة الملك عبد العزیز، -الاقتصاد الإسلامي  
مناقشة حامية، آانت نتيجتها أن الموضوع یحتاج إليها مزید من الدراسة في لجنة تضم رجال الاقتصاد   
  . وعلماء الشریعة  

، ناشيونال إنستيتيوت إیكونوميك "مسح دولي للربط القياسي وآثاره"ترولوب . بيج و س. ب. أ. س  )2(
الربط ): محرر(ف مورغان .، انظر أیضاً أ59 - 46 م ص 1974) نوفمبر(ریفيو، تشرین الثاني   
شروط الأرقام القياسية "جيرش . ، ه10- 7، ص )م1975 تایمز فاینانشيال: لندن(القياسي والتضخم   
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) المظالم(وفي حين أن الربط القياسي قد یخفف جزئيًا من الفروق   

بل من شأنه . الاجتماعية الناجمة عن التضخم، فإنه ليس دواء للتضخم
وهذا ما یؤدي . تخفيف الضغط على الحكومات لاتخاذ سياسات صحية

الربط القياسي یهزم نفسه ، مما یعني أن )3(إلى استدامة التضخم وتسریعه
بنفسه، إلا إذا آان التضخم مُتجهًا إلى الانخفاض، وآان هناك سياسات 

  )4(.علاجية نقدیة ومالية ودخْلية
  

وحتى لو أمكن تبریر الربط القياسي تبریرًا شرعيًا تامًا، في مجال   
الأجور والرواتب والمعاشات، فإنه یصعب أن نرى آيف یمكن تبریر 

الذین لا (فلما آان المستثمرون . عدالته في حال ربط الأصول المالية
غير ) یدخرون النقود فقط، بل یدخلون أیضًا في مخاطرة استثماریة

مطمئنين إلى ثبات القيمة الفعلية لاستثماراتهم، فلماذا یجب أن یطمئن 
المدخرون وحملةُ النقود، حتى عندما لا یتحملون أي مخاطرة؟ فبدلاً من 

وت الاجتماعي عن طریق الربط القياسي، قد یكون من العدل إحداث التفا
وقد یكون . أن نطلب من أرباب النقود حمایة أنفسهم عن طریق الاستثمار

من شأن الربط القياسي أن یغري المدخرین بالعزوف عن المخاطرة 
برأس المال، مع ما لها من أهمية في نظام القيم الإسلامية، ومع ما لها 

لهذا فمن المرغوب فيه إغراء المدخرین .من ضرورة في اقتصادٍ نامٍ
  .بالاستثمار، لتعویض أي تآآل في القيمة الحقيقية لمدخراتهم

  
فهل یمكن لأحد . إن ربط القروض الحسنة ما یزال مشكلة قائمة  

الحكم بجوازه       ولا یزال الجدل یدور حتى الآن حول جواز ربط 
                                                                                                                                               

واشنطن (”بحوث في الربط القياسي والتضخم" في هـ، جيرش ورفاقه 23 - 1، ص "ومحاربة التضخم  
  ). م1974المعهد الأمریكي لبحوث السياسة العامة، . سي.دي  

، في بحوث في الربط القياسي والتضخم، سبق ذآره، "المسألة الخلافية للربط القياسي الشامل"وليم فلنز    )3(
نيویورك (التضخم واستخدام الربط القياسي في الأقطار النامية : جود. د.انظر أیضًا جـ. 70 - 63ص   
  ).م1978برایجر   

الربط ): محررین(، في ليسنر آند آنج )دعوى الربط القياسي للأجور والرواتب(جاآمان وآلابهولز   )4(
وانظر أیضًا . 25 - 20، ص )1975انستيتيوت أوف فيسكال ستدیز : لندن(ضخم القياسي لأجل الت  
  . فلنر، سبق ذآره  
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ویرجع ذلك إلى أن الربط . ض الحسنةالأصول المالية، بما في ذلك القرو
یعني ضمان عائد إیجابي على القروض، حتى لو آان ذلك على أساس 

انظر الفصل الثاني (ولهذا یعتبر داخلاً في ربا النسيئة . نقدي لا حقيقي
  ).من الكتاب

  
وقد أثيرت أیضًا اعتراضات شرعية على هذا الربط بالاستناد إلى   

فلو أخذنا به لكان ذلك على أساس سلعة واحدة أو أآثر من . )5(ربا الفضل
الواردة ) الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والملح(السلع الست

في الحدیث النبوي المتعلق بربا البيوع، أو على أساس رقم قياسي 
  .للأسعار، مثل الرقم القياسي للأسعار الاستهلاآية

  
أو أي سلعة (لذهب وسبب الاعتراض هو أنه لو تم استخدام ا  
قاسمًا مشترآًا، لأمكن المقرض أن یطالب باسترداد القرض ) أخرى

. بالاستناد إلى القاسم نفسه، بغض النظر عما إذا آان مرتفعًا أو منخفضًا
ولا حق له في الخيار بين النقود والسلعة المتخذة قاسمًا، وإلا وقع في ربا 

  .*الفضل
  

                                                           
الهامش رقم (بيّن آل من الدآتور محمد عمر الزبير والدآتور منذر قحف، في الندوة المذآورة أیضًا   )5(

وقد اتخذ مجلس الفكر . أن الربط القياسي یأخذ حكم ربا الفضل، ومن ثم یكون موضع اعتراض  ) 10
الإسلامي في الباآستان الموقف نفسه في تقریره المقدم إليها حكومة الباآستان عن إلغاء الفائدة من   
، 12، ص 1980) یونيو(مجلس الفكر الإسلامي، حكومة الباآستان، حزیران : إسلام أباد(الاقتصاد   
  13 .  

لذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، وما ليس في ذلك ربا فضل، لأن ربا الفضل هو الزیادة في بيع ا   *
أما ربا . شابههما مع التقابض، والصواب أنه ربا نساء لأنه ذهب بفضة، أو ریالات بذهب مع التأخير

  .النسيئة فهو الزیادة في الذهب بالذهب قرضًا
والصواب تقسيمه إليها . ربا نسيئة وربا فضل: وبعض الكتاب یقسمون الربا إليها نوعين    

ربا نساء، وربا : وربا بيوع، وینقسم هذا الأخير إليها نوعين) ربا نسيئة(ربا قروض : نوعين مختلفين
ویظهر الفرق بين ربا النساء وربا النسيئة، في أننا لو طبقنا مفهوم ربا النساء على القرض لما جاز .فضل

ة من المقترض، أما ففي القرض، لا یكون هناك ربا نسيئة إلا بزیاد. القرض، لأنه ذهب بذهب مع نساء
أو )آالذهب بالذهب(في البيع فيكون هناك ربا نساء بمجرد تأخير أو تأجيل أحد البدَلين المتجانسيْن 

  ).آالذهب بالفضة(ربویة واحدة ) عِلة(المتقاربَيْن أي اللذَیْن ینتميان إليها فئة 
وتعليل ذلك أن القرض قاعدته إحسان المُقرض إليها المقترض، أما البيع فقاعدته العدل، ولا     

وهو معنى قوله صلى االله . یتم العدل في تبادل المتجانسين، مثلاً، إلا بالتساوي في النوع والكم والزمن
 -وقد وضحنا ذلك في موضع آخر . واالله أعلم) مثلاً بمثل، سواء بسواء، یدًا بيد.. (عليه وسلم في الحدیث

    .المُراجع
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ومع أن التضخم آان ظاهرة مستمرة، فإن أسعار الذهب، بعد   
إبطال وظيفته النقدیة، تقلبت تقلب الطائر نتيجة قوى المضاربة الدولية 

ولم تَنْجُ أسعار الفضة من القَدر نفسه . والتقلبات اللولبية لمعدلات الفائدة
وبذلك لم یعد هذان المعدِنان الثمينان یصلحان آوحدات . من التقلبات

ع الأربعة الأخرى تقلبات آبيرة، استجابةً آما تقلبت أسعار السل. حسابية
لظروف العرض والطلب، وفي حالة القمح والشعير استجابة للمضاربة 

ولكي تؤدي أي سلعة دور الوقایة . غير الصحية في أسواق العقود الآجلة
من التضخم، أو دور الوحدة الحسابية، فإن سعرها یجب أن یتمشى مع 

ولما آان من غير الممكن لأي من . التضخم زیادةً ونقصًا بالنسبة نفسها
هذه السلع الست أن تفي بمتطلبات هذا المعيار، فلا تصلح إحداها ولا 

  .آلُّها لأغراض الربط القياسي
  

إن ربط القروض على أساس السعر القياسي، قد لا یمكن الدفاع   
عنه أیضًا، حتى على الصعيد الاقتصادي، لأنه حتى ولو آان مقترحًا 

يء هو تحقيق العدالة للمقرض، فإنه ینطوي على احتمال إلحاق لهدف بر
الظلم بالمقترض، ولاسيما في السنوات التي یربو فيها معدل التضخم 
على معدل الفائدة، فإن الربط الحقيقي یستلزم أن یكون معدل الفائدة 

ذلك أن المعدل الحقيقي . وفي عالم الواقع، قلما یحدث هذا. الحقيقي صفرًا
وفي حال آونه . )6(للفائدة معرَّض للتقلب، وفي بعض السنوات آان سلبيًا

إیجابيًا، آان یستنزف الأرباح الحقيقية، ویقلل من سرعة نمو الاستثمار، 
  .ومن ثَم یزید من حدة مشكلات النمو الاقتصادي الطویل الأجل

  
فإذا لم یمكن على الدوام أن یؤمن للمقرضين معدل فائدة حقيقي،   

ا، حتى في الاقتصادیات الرأسمالية، فهل من الحكمة أن نفعل یبلغ صفرً
  ذلك في البلدان الإسلامية؟

                                                           
والمعدل ) أي معدل المصرف الاحتياطي الفيدرالي(المعدل الفيدرالي "رتني آو. سانتاني آند س. انظر ج   )6(

 م، 1982) دیسمبر(، فيدرال ریزرف بانك أوف سانت لویس ریفيو، آانون الأول، "الحقيقي للفائدة  
 أیام آان سلبيا في 10ویشير الجدول الأول من البحث إليها معدل فائدة سندات الخزانة التي مدتها   
  . سنوات من عشر7السبعينات خلال   
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على أننا یجب أن نتذآر هنا أن القروض لا تشكل على وجه   

فهي غالبًا ما تمنح . العموم إلا نسبة ضئيلة من إجمالي الصفقات المالية
فبدلاً من التخلي آلية عن النقود، على . إلى الفقراء على سبيل الإحسان

ولا تشكل . سبيل الصدقة، یَمنح المقرضُ مالَه، ليسترد أصل القرض
فإذا آان . القروض طریقة عامة لتمویل الصفقات التجاریة العادیة

القرض ممنوحًا لأغراض الاستهلاك، فإن ربطه یفرض مبلغًا إضافيًا 
وإذا آان القرض . ثقيلاً على المقترض قد لا تسمح به الشریعة

لاستثمار، فإن بإمكان المقرض أن یشارك في الربح والخسارة، بدلاً من ل
ولما . ضمان حصوله على عائد نقدي إیجابي، بطریق الربط القياسي

آانت القروض تشكل فئة خاصة في حد ذاتها، فلا یمكن استخدامها حجة 
  .عامة لربط الأصول المالية

  
الأجور والرواتب والمعاشات وغيرها (لذلك یبدو أن ربط الدخول   

قد یكون مُجدیًا، ویمكن اللجوء إليه باعتدال ) من الدخول الثابتة المشابهة
فإن السياسة . على أنه مسكن مؤقت لآلام التضخم، لكنه ليس حلاً مستدیمًا

البدیلة المثلى التي تتفق مع معيار العدالة الاقتصادیة الاجتماعية، وهو 
مية أهميته، هو استقرار الأسعار، لا المعيار الذي تؤآد الشریعة الإسلا

الربط القياسي، وعلى الدولة الإسلامية أن تبذل آل جهد ممكن لتحقيق 
ذلك أنه لا . ذلك الهدف، إذا ما رغبت فعلاً في الوفاء بالتزاماتها الشرعية

ویكون هذا الربط . یمكن إیجاد أي مستند شرعي لربط الأصول المالية
القياسي، إذن، غير ذي موضوع، وليس أمام أرباب النقود والودائع تحت 
الطلب، لكي یحتموا من أي تضخم، حتى في الاقتصاد الإسلامي، إلا 

 .ولوج باب الاستثمار أیضًا
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  اقتباس من آتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
  112 - 108ص ) الجزء الخامس(

  
   *جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم

  

                                                           
  )المحرر. (بناء على اقتراح أحد المشارآين في الندوة، الشيخ عبد االله بن منيع   *
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  باب القرض
  

سئل الشيخ عبد االله بن محمد عن حدیث القرض الذي یقال إنه   
حدیث القرض لا یصححه : بثمانية عشر ضعفا صحيح أم لا؟ فأجاب

  .الحفاظ
  

سئل الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن أبا بطين إذا آسدت السكة   
قد بسط القول : بتحریم السلطان لها أو بغيره، أو رخصت، إلخ، فأجاب

في هذه المسألة ناظم المفردات وشارحها، فنتحفك بنقل آلامهما ملخصا 
  :قال الناظم

  
والنقد في المبيع حيث 

  عيّنــــــــا
 نحو الفلوس ثم لا یعامــــــــــل
 بل قيمة الفلوس یوم العقــــــــد

  وبعد ذا آساده تبيّنــــــــــــــا
بها فمنه عندنا لا 

  تقبــــــــــــل
ا هكذا في والقرض أیض

  الـــــرد
  

أي إذا وقع العقد بنقد معين آدراهم مكسرة أو مغشوشة أو   
بفلوس، ثم حرمها السلطان، فمنع المعاملة بها قبل قبض البائع لها لم یلزم 
البائع قبضها، بل له الطلب بقيمتها یوم العقد، وآذلك لو أقرضه نقدًا أو 
فلوسا، فحرم السلطان المعاملة بذلك، فرده المقترض، لم یلزم المقرض 
قبوله، ولو آان باقيا بعينه لم یتغير، وله الطلب بقيمة ذلك یوم القرض، 
وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل فإذا آان دراهم 

  :أعطي عنها دنانير وبالعكس لئلا یؤدي إلى الربا
  

ومثله من رام عود 
  الثمــــــــــــــن

ذي قد ذآر الأصحاب ذا في 
  الصور

من رده المبيع خذ 
  بالأحســــــــن

والنص في القرض عيانا قد 
  ظهـــر
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مثل ما تقدم أي من اشترى معيبا ونحوه، بدراهم مكسرة أو   
ثم رد المشترى . مغشوشة أو فلوسا، وأقبضها للبائع، فحرمها السلطان

المبيع، لعيب، ونحوه، وآان الثمن باقيا، فرده لم یلزم المشتري قبوله 
والأصحاب ذآروا هذه الصور بالقياس على القرض، . منه، لتعيبه عندهم

یقومها : والنص عن الإمام إنما ورد في القرض في الدراهم المكسرة قال
ليس له إلا : وقال مالك والليث والشافعي. آم تساوي یوم أخذها، ثم یعطيه

 مثل ما أقرضه لأن ذلك ليس بعيب حدث بها، فهو آرخص سعرها، ولنا
  .أن تحریمها منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه آسرها

  
 والنص بالقيمة في بطلانهـــــــــا 
 بل إن غلت فالمثل فيها أحـــــرى

لا في ازدیاد القدر أو 
  نقصانــــها

آدانق عشرین صار 
  عشـــــــــرا

  
یعني أن النص في رد القيمة، إنما ورد من الإمام، فيما إذا أبطلها   

السلطان، فمنع المعاملة بها، لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت، مع بقاء 
التعامل بها، وعدم تحریم السلطان لها، فيرد مثلها سواء غلت، أو 

  :رخصت، أو آسدت إلى أن قال
  

  وشيخ الإسلام فتى تيميـــــــــــة
  الطرد في الدیون آالصـــــــــداق

والغصب والصلح عن 
  القصـــاص

ض عن قال قياس القر
  جليـــــــة

وعوض في الخلع 
  والإعتــــــــاق

ونحو ذا طرًّا بلا 
  اختصـــــــــاص

  
أي قال شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس تقي الدین ابن تيمية،   

 فيما إذا آانت - أي القرض -رحمه االله، في شرح المحرر قياس ذلك 
مكسرة أو فلوسا وحرمها السلطان وقلنا برد قيمتها، في جميع الدیون، في 
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بدل المتلف والمغصوب مطلقا، والصداق، والفداء، والصلح عن 
وجاء في الدَّین نص حرره الاثرم إذ : قال. القصاص، والكتابة انتهى
إن الأصحاب إنما ذآروا النص عن أحمد في : یحقق، یعني قال ابن تيمية

: ثرمالقرض، قال وآذلك المنصوص عن أحمد في سائر الدیون، قال الأ
سمعت أبا عبد االله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة أو فلوس 

  :یكون له بقيمتها من الذهب: فسقطت المكسرة، قال
  

  وقولهم إن الكساد نقصــــــــــــــا
قال ونقص النوع ليس 

  یعقـــــــــل

فذاك نقص النوع عيب 
  رخصــا

فيما سوى القيمة ذا لا 
  یجهــــــل

  
یعني في تعليل القاضي ومن تابعه والأصحاب، بوجوب رد قيمة   

الفلوس، إذا آسدت، لمنع السلطان التعامل بها، بأن الكساد یوجب 
النقصان، وهو نوع عيب، معناه عيب النوع، إذ ليس المراد عيب الشيء 
المعين، فإنه ليس هو المستحق، وإنما المراد عيب النوع، والأنواع لا 

هذا معنى آلام الشيخ تقي الدین في . هایعقل عيبها إلا نقصان قيمت
الاستدلال، لما ذآره المصنف عنه في البيتين المذآورین آما ستقف عليه 

  : إلى أن قال-إن شاء االله تعالى 
  

وخرج القيمة في 
  المثلـــــــــــــــي

واختاره وقال عدل 
  مـــــــــــاض

بنقص نوع ليس 
  بالخفـــــــــــــي

خوف انتضار السعر 
  بالتقاضــــــي

  
إذا أقرضه أو غصبه :  إلى أن قال-ثم نقل الشارح آلام الشيخ   

طعاما فنقصت قيمته، فهو نقص النوع، فلا یجبر على أخذه ناقصا، 
فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل، فإن المالين إنما یتماثلان إذا استوت 

ي جميع ویخرج ف: قال. قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل
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الدیون، من الثمن، والصداق، والفداء، والصلح عن القصاص، مثل ذلك 
آما في الأثمان انتهى ملخصا، وآثير من الأصحاب تابعوا الشيخ تقي 

وأما رخص السعر، فكلام الشيخ . الدین في إلحاق سائر الدیون بالقرض
صریح في أنه یوجب رد القيمة أیضا، وهو أقوى، فإذا رفع إلينا مثل 

  .ذلك، وسطنا بالصلح، بحسب الإمكان هيبة الجزم بذلك
  

إذا غَلَبَ الدراهم المتعامل بها أو : وسئل الشيخ عبد االله أبا بطين  
قد ذآر الأصحاب رحمهم االله أنه إذا وقع البيع : رخصت، إلخ، فأجاب

بنقد معين آدراهم مكسرة، أو مغشوشة، أو فلوسا، ثم حرمها السلطان، 
بل له . ها، قبل قبض البائع لها، لم یلزم البائع قبضهافمنع المعاملة ب

الطلب بقيمتها یوم العقد، وآذا لو أقرضه نقدا، أو فلوسا، فحرم السلطان 
المعاملة بذلك، فرده المقترض، لم یلزم المقرض قبوله، ولو آان باقيا 

وله الطلب بقيمة ذلك یوم القرض، وتكون من غير جنس . بعينه، لم یتغير
أما في مسألة . النقد إن أفضى إلى ربا الفضل، ووجه رد القيمة فيما ذآرنا

البيع، فلأنها من ضمان المشتري حتى یقبضها البائع، وقد تعيبت بيد 
وأما في مسألة القرض، فلأنها بقيت في . المشتري، فلم یلزم البائع قبولها

ى والحالة هذه عل. ملك المقترض، فلم یملك ردها، وإنما یملك القيمة
المذهب، فيما إذا منع السلطان المعاملة بها خاصة، أما إذا زادت قيمتها، 
أو نقصت، مع بقاء التعامل بها، وعدم تحریم السلطان لها، فيرد مثلها، 

هذا حاصل المذهب في المسألة عند . سواء غلت، أو رخصت، أو آسدت
قياس القرض : أآثر الأصحاب، وقال شيخ الإسلام تقي الدین رحمه االله

فيما تقدم جميع الدیون، من بدل المتلف، والمغصوب، والصداق، 
والصلح عن القصاص، والكتابة، قال وآذا نص أحمد في جميع الدیون 
قال الأثرم سمعت أبا عبد االله یسأل عن رجل له على رجل دراهم 

یكون له عليه قيمتها من : قال. مكسرة، فسقطت المكسرة، أو فلوس
وقد نص في القرض على أن الدراهم : الشيخ أیضاوقال . الذهب، انتهى

المكسرة، إذا منع التعامل بها، فالواجب القيمة، فيخرج في سائر 
المتلفات، آذلك في الغصب والقرض، فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب 

وإنما المراد عيب النوع، والأنواع . الشيء المعين فإنه ليس هو المستحق
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لا یعقل عيبها إلا نقصان قيمتها، فإذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت 
قيمته، فهو نقص النوع فلا یجبر على أخذه ناقصا، فيرجع إلى القيمة، 
وهذا هو العدل، فإن المالين إنما یتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع 
اختلاف القيمة، فلا تماثل، فعيب الدین إفلاس المدین وعيب العين المعينة 

 بالنقص، وأما الأنواع فلا عيب فيها بالحقيقة، وإنما خروجها عن الكمال
فالحاصل أن الأصحاب إنما أوجبوا رد القيمة في . نقصانها آعيبها، انتهى

غير القرض والثمن المعين، وآذا لم یوجبوا رد القيمة، والحالة هذه، فيما 
وأما . إذا آسدت، بغير تحریم السلطان لها، ولا فيما إذا غلت، أو رخصت

الشيخ تقي الدین، فأوجب رد القيمة في القرض، والثمن المعين، وآذلك 
سائر الدیون، فيما إذا آسدت مطلقا، وآذلك إذا نقصت القيمة فيما ذآروا 

  .واالله أعلم. في جميع المثليات
  

وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي عن رجل عنده لآخر جدد   
دة حتى بلغ مبلغا حالّ، آون صرف الریال خمسا من الجدد، فطالت الم
قال في : فأجاب. هل یحكم له بالقيمة، حال الاستدانة، أو القرض، إلخ

  :شرح المفردات عند قول الناظم
  

لا في ازدیاد القدر أو  والنص بالقيمة في بطلانهـــــــــا
  نقصانهـــا

ما لفظه أي أن النص إنما ورد عن الإمام أحمد، فيما إذا أبطلها   
السلطان، فمنع المعاملة بها، لا فيما إذا زادت قيمتها، أو نقصت، مع بقاء 
التعامل بها، وعدم تحریم السلطان لها، فيرد مثلها، سواء غلت، أو 
رخصت، أو آسدت، وسواء آان الغلاء والرخص آثيرا، بأن آان عشرة 
بدانق، فصارت عشرین بدانق، وعكسه أو قليلا، لأنه لم یحدث فيه شيء، 

  :فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت  قالإنما تغير السعر، 
  

  مثلا آقرض في الغلا والرخص  والشيخ في زیادة أو نقـــــــــص
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أي وقال الشيخ الموفق، إذا زادت قيمة الفلوس، أو نقصت رد   
مثلها آما لو اقترض عرضا مثليا، آبر وشعير ونحاس وحدید فإنه یرد 
مثله، ولو غلا، أو رخص، لأن علو القيمة، ونقصانها، لا یسقط المثل 

وهذا معنى ما تقدم من . عن ذمة المستقرض، فلا یوجب المطالبة بالقيمة
أن نص الإمام بالقيمة إنما هو إذا أبطل السلطان المعاملة بها، لا في زیادة 

وحكى فيه مذهب مالك والشافعي والليث القول . القيمة أو نقصانها انتهى
منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه آسرها، ولنا أن تحریمها : بالمثل، ثم قال

 أو غصبه )7(إذا أقرضه: وقال الشيخ تقي الدین في شرح المحرر. انتهى
طعاما، فنقصت قيمته، فهو نقص النوع فلا یجبر على أخذه ناقصا، 

فعيب الدین إفلاس المدین وعيب العين . فيرجع إلى القيمة، فلا تماثل
وآلام الشيخ هذا هو الذي ذآره . المعينة خروجها عن المعتاد، انتهى

الناظم عنه تخریجا له واختيارا، فقد عرفت أنه تحصل في المسألة من 
التفریق بين ما إذا حرمها السلطان فبطلت المعاملة : حيث هي ثلاثة أقوال

بها بالكلية ومثله إن تكسرت أو آسدت فلا یتعامل بها فالقيمة، وبين ما إذا 
ص مع بقاء المعاملة بحالها فالمثل، والمثل مطلقا آان غایته الغلاء والرخ

آما هو المنقول عن مالك والشافعي والليث، وثالثها اختيار أبي العباس 
في المثلي الذي اختار أبو العباس ) تنبيه. (وهو المعتمد لدینا في الفتوى

القيمة فيه أوجه، أصحها إن المثلي ما حصره آيل أو وزن وجاز السلم 
وذآر معناه في . فإن وجد أحد الوصفين دون الآخر فليس بمثلي. فيه

لأنه . وعلى هذا فالجدد ليست مثلية. الروض وغيره من آتاب الأصحاب
لا یجوز السلم فيها لعدم الانضباط، فإنها تختلف بالكبر والصغر والثقل 
والخفة والطول والصفاء، والخضرة وقلة الفضة وآثرتها، وأیضا ففيها 

سلام أحد النقدین في الآخر لكن رأیته جزم في الإقناع فضة ولا یجوز إ
  .بأن الدراهم المغشوشة مثلية والجدد مثلها فيما یظهر لي، واالله أعلم

                                                           
إذا آان هذا في الطعام الذي له قيمة ذاتية فمن باب الأولى أن یكون ذلك في العملات الورقية التي لا    )7(

  .قيمة لها في ذاتها  
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  الباب الثاني

  
  قضايا في البنوك الإسلامية
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  الفصل الثامن
  

  عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية 
  ومقترحات لمواجهتها

  
  
  
  
  
  
  
  

  *محمد على القري بن عيد
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -الأستاذ في آلية الاقتصاد والإدارة ومدیر مرآز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزیز   *

  .جدة  
  المحتويات

  
  . مقدمة-
  . مشكلة المماطلة في تسدید الدیون-
  .المية مشكلة الارتباط بالأسعار الع-
  . مشكلة عدم تقبل الناس لفكرة الخسارة في الحسابات الاستثماریة-
  . مصاعب إعادة تشكيل المحافظ الاستثماریة-
  . مشكلة المخاطرة الأخلاقية-
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  . مشكلة تمویل الحكومة-
  . مشكلة الاستثمار في العملات الأجنبية-
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  :مقدمة
  

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد   
  .وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهدیه واستن بسنته

  
إن العمل المصرفي الإسلامي قد نجح بحمد االله نجاحًا باهرًا، وقد   

صارت صيغ التمویل الإسلامية القائمة على بدائل للتمویل بالفائدة هي 
محط الاهتمام، ليس فقط عند المصرفيين وأرباب المال والأعمال، بل 

ما ذلك إلا لأنها . صصين من العلماء والباحثين في آل مكانلدى المتخ
تتمتع بمزایا تتفوق بها على صيغ التمویل الربویة على المستویين الفردي 

ومع أن أآثر هذه المزایا واضحة جلية على المستوى . والاجتماعي
ولقد آان ذلك . النظري إلا أنها في التطبيق العملي تبدو باهتة ومتواضعة

بسبب عدد من المشكلات والمصاعب التي ترتب على محاولة حلها أن 
انحصر نشاط البنوك الإسلامية في البيوع، وصارت أصولها أو 

ومع . موجوداتها لا تتكون إلا من الدیون التي تولدها عمليات المرابحة
أننا یجب أن نتذآر دائمًا أن المصرف وسيط مالي، وأن من غير المفيد، 

كن، أن ینهض بهذه الوظيفة إذا صار یقوم بنشاط وربما من غير المم
مشابه لأعمال التجار، ومع ذلك فإننا نعتقد جازمين أن تجارة الدیون هي 
مصيبة العمل المصرفي التقليدي التي یجب أن نبعدها عن نظامنا 

ولذلك یجب أن تجتهد هذه . الإسلامي وأن نخلص البنوك الإسلامية منها
البنوك في البحث عن حلول لجميع المشكلات التي تبعدها عن الصورة 
المثالية، وأن تتجه إلى صيغ المشارآة والمضاربة آأساس لعمليات 

 من صيغ البيع التي تولد الدیون - إلى أقل الحدود -التمویل وإلى التقليل 
  .لا سيما بيع المرابحة للآمر بالشراء

وهذا الذي بين یدیك هو محاولة لإلقاء الضوء على بعض   
واالله أسأل أن یوفق العاملين المخلصين في . لمشكلات، ومقترحات لحلهاا

  .هذه البنوك، وأن یسدد خطاهم، ویكلل بالنجاح مسعاهم، إنه سميع مجيب
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  : مشكلة المماطلة في تسديد الديون-1
  

تعد مشكلة المماطلة في تسدید الدیون من أهم المشاآل التي   
ولعل مما یزید من خطورة . تواجهها البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر

هذه المشكلة تبني أآثر البنوك الإسلامية صيغ التمویل، التي یترتب عليها 
ولذلك آانت الدیون تمثل نسبة . دیون، مثل بيع المرابحة للآمر بالشراء

عالية من أصول البنوك الإسلامية تصل في بعض الأحيان إلى ما یزید 
ثم آانت مشكلة المماطلة في تسدید من مجمل الأصول، ومن % 90عن 

  .الدیون تؤثر على هذه المؤسسات تأثيرًا بالغًا
  
  : وصف المشكلة1-1

 بما فيها البنوك الإسلامية -من المعلوم أن النشاط الرئيس للبنوك   
وبينما تعتمد البنوك التقليدیة صيغة القرض آأساس لتوفير .  هو الائتمان-

الائتمان للجمهور، تمارس أآثر البنوك الإسلامية البيوع الآجلة لتحقيق 
. والزیادة في الصيغة الأولى هي عين ربا النسيئة المحرم. نفس الغرض

ولكن أي زیادة ثانية في . والزیادة في الصيغة الثانية هي ربح جائز
" أمهلني أزدك"آليهما هي بلا شك من ربا الجاهلية، الموصوف بصيغة 

 الزیادة الأولى في البيع مقابل الأجل لا وبرغم أن". أتقضي أم تربي"أو 
تظهر منفصلة عن ثمن البيع، إلا أن هذا  الثمن ملحوظ فيه بلا شك طول 

 ما یسمى بهامش - في بيوع المرابحة -الأجل، فالبنوك تحدد لنفسها 
المرابحة وهو یمثل نسبة مئویة تحسب سنویة، تزید بطول الأجل وتنقص 

  .بقصره
  

والذي تسعى إليه البنوك، شأنها شأن آافة مؤسسات القطاع   
ولكن هذه الأرباح لا تتحقق إلا إذا التزم . الخاص، هو تحقيق الأرباح

ذلك لأن الائتمان . العميل بتسدید دینه في أجله المحدد وبدون مماطلة
الذي أشرنا إليه آنفًا مرتبط بالزمن، فإذا ماطل العميل في السداد لم یتحقق 

وقد اتسم العصر الحاضر .  حتى لو سدد الدین بكاملهذلك الربح المتوقع،
آما هو معلوم بالسرعة والتخطيط الدقيق للمستقبل، الأمر الذي جعل 
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فالتجار . لوفاء الدیون في مواعيدها أهمية آبيرة لم تكن لها قدیمًا
یرتبطون بعقود شراء بمواعيد متوافقة في مواعيدها مع ما لهم من 
استحقاقات ناتجة عن البيوع، فإذا تأخرت الثانية أربكت الأولى، وربما 
أدت إلى مشكلة تؤثر على حسن سير المؤسسة وعلى نشاطها، أو قد 

  .تؤدي بها إلى الإفلاس
  

ورب قائل إن هذه الدیون تكون دائمًا موثقة بضمانات عينية   
الخ، فما على المصرف إذا ماطل العميل في السداد ... وشخصية ورهون

لكن الأمر خلاف ذلك، إذ من . ليها واستخلاص دیونهإلا التنفيذ ع
المعروف أن قوة الضمانات ليست هي الأساس في التمویل بل الأساس 

أضف إلى ذلك أن جميع هذه الضمانات لا یمكن . هو الثقة في العميل
 إلا بحكم من المحكمة ، وهو أمر - في حال المماطلة -التنفيذ عليها 

وفي آثير من الأحيان لا تجد البنوك أن من الملائم . یستغرق وقتًا طویلاً
أن تهرع إلى المحاآم، في أول لحظة یتأخر فيها العميل عن السداد، بل 

هذا یعني . هي تفعل ذلك عندما تفشل الوسائل الأخرى في إقناعه بالتسدید
أنه عندما یصل الأمر إلى التحاآم إلى الجهات القضائية، یكون الربح قد 

  .ك بمضي الوقت وطول الأجلفات على البن
  

ومعلوم أن الزیادة الطارئة على الدین بعد ثبوته في الذمة هي   
فلا یجوز أن یزید الدین عند . عين ربا الجاهلية المجمع على تحریمه

ولا یعني . مماطلة العميل، لتعویض الدائن عما فاته بسبب تأخير السداد
هذا أنه یجوز للمدین أن یماطل، فقد حرصت الشریعة على حفظ 
الحقوق، فجعلت المماطلة من الأمور المستقبحة بل حرمتها وأجازت 

  .)1("مطل الغني ظلم"معاقبة فاعلها آما قال عليه الصلاة والسلام 
  

أن هذه العقوبة التي أجازتها الشریعة : الأولى: بيد أن هنا مسألتين  
قع على أنها لا تو: هي عقوبة معنویة وجسدیة وليست مالية، الثانية

                                                           
  .رواه الشيخان   )1(
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المماطل إلا بحكم من القاضي بعد أن یتحقق أنه، أي المماطل، مليء، 
  .لأن للمعسر أن یُنظر إلى الميسرة، آما نص الكتاب الحكيم

  
إن أمانة وأخلاقيات العامة في المجتمعات المعاصرة هي، بلا   

شك، دون المستوى المثالي، والتجربة العملية عند آثير من البنوك 
الإسلامية تدل على أن الأفراد، إذا ترك لهم الحبل على الغارب، رآبوا 

فإذا . العظائم، ومال أآثرهم إلى المماطلة في تسدید الدیون لأمنهم العاقبة
قلنا للبنوك الإسلامية أن تتجاهل هذه الحقيقية، فقد جعلناها في وضع لا 
ا تستطيع معه أن تجاري أو تنافس البنوك التقليدیة، لأن الأخيرة لدیه

الوسيلة لدفع المدینين على السداد في الوقت، لعلمهم أن التأخير محسوب 
عليهم، وذلك بزیادة وتراآم الفوائد التأخيریة، بينما تعدم الأولى الوسيلة 

  .لخلق مثل تلك الحوافز
  
  
  
  
  : الآثار السلبية لهذه المشكلة على العمل المصرفي الإسلامي1-2
  

لهذه المشكلة آثار سيئة على العمل المصرفي الإسلامي لعل   
  :أهمها

  
اتجاه البنوك الإسلامية إلى المبالغة في طلب الرهون   -1

والضمانات، الأمر الذي یضِّيق فرص الاستفادة من التمویل، ویجعلها 
محصورة في فئة الأثریاء وذوي الغنى، لأن تلك هي الفئة القادرة على 

ر، لأنها تؤدي إلى جعل وهذه من أعظم الخط. تقدیم الضمانات الممتازة
المال دولة بين الأغنياء، وتلك بلا شك أسوأ مساوئ الصيغ المصرفية 

  .الربویة، التي ما جاءت البنوك الإسلامية إلا لتغييرها
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في ) وربما برجحان(نظرًا إلى أن احتمال المماطلة موجود دائمًا   -2
آل عملية تمویل، فقد اتجهت البنوك الإسلامية إلى افتراض أن آل عميل 

وترتب على هذا اتجاهها إلى رفع هوامش الربح . هو مظنة المماطلة
حتى تعوض عن تلك المماطلة إذا حصلت، لأنه لا یمكنها الحصول على 

ولقد أدى هذا إلى أن . تعویض عن تلك بعد ثبات الدین في ذمة العميل
. ربویةأصبح التمویل بالصيغ الإسلامية أعلى آلفة بالمقارنة بالفوائد ال

 ولذلك )2(.ولطالما انتُقدت البنوك الإسلامية آثيرًا على هذه الظاهرة
سيكون لوجود وسيلة حاسمة لمعالجة المشكلة أثرها الحسن على هذه 

  .المشكلة، العقاب بالزیادة المماطلون فحسب
  
أعلاه أن البنوك " 2"ومما یتفرع عن المشكلة المشار إليها في   -3

صارت عاجزة عن اجتذاب العملاء الممتازین الذین لا یماطلون، وذلك 
لأنها عاجزة عن التفریق بين الأمين الملتزم والمماطل، ولأنها تحدد 
هامش الربح بافتراض أن الجميع من النوع الثاني، فكانت النتيجة أن 
صار أآثر عملاتها من ذلك النوع، وهذه بلا شك من أسوأ ما تواجه هذه 

  .البنوك من مشكلات
  
  )3(:مقترحات لمعالجة المشكلة 1-3
  

لقد حثت الشریعة على حسن القضاء، وأمرت بأداء الأمانات   
والدیون إلى أصحابها، ومنعت المماطلة في تسدید الدیون، إلا أن یكون 
المدین معسرًا عاجزًا عن الوفاء، أما المليء القادر فقد وصف رسول 

فقد قال عليه الصلاة . االله، صلى االله عليه وسلم، فعله المماطلة بالظلم
لي الواجد یحل "وعنه صلى االله عليه وسلم، " مطل الغني ظلم"والسلام 

                                                           
البنوك الإسلامية تفرض الغرامات على المماطلين عند مماطلتهم، فهذه البنوك لا ینطبق علمت أن بعض   )2(

  . عليها ما ذآرناه من وصف أنها تعاني من هذه المشكلة، ولكنها بلا ریب ترتكب مخالفة شرعية لا تقبل  
  الاقتصاد الإسلامي مجلد -في مجلة جامعة الملك عبد العزیز ) أنس الزرقا. مع د(انظر بحثنا    )3(

  .التعویض عن ضرر المماطلة في الدین في الشریعة والاقتصاد: بعنوان   هـ 3/1411
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، آما أباحت أنواعًا من العقوبات التي یمكن أن توقع "عرضه وعقوبته
  .على المليء المماطل

  
إن مبدأ معاقبة المدین المليء المماطل هو بلا شك مبدأ مقبول في   
لشریعة الإجراءات التي تعاقب المذنب وتردع وبينما أجازت ا. الشریعة

أمثاله، فقد منعت التعویض المالي للدائن، عما یلحقه من ضرر متمثل في 
ومعلوم أن الفوائد التأخيریة التي . )4(فوات فرص الاستثمار والربح

تحسبها البنوك التقليدیة على المدین المماطل تشبه العقوبات، التي أقرتها 
فهي تشبهها في حيث . الشریعة في أوجه وتختلف عنها في أوجه أخرى

أنها عقاب للمدین المماطل وأنها رادع لمن تسول له نفسه المماطلة في 
 تعویض - أي الغرامات التأخيریة -وتختلف عنها في أنها . تسدید الدین

للدائن وهو أمر ممنوع في الشریعة، وتختلف عنها أیضا في أنها لا تأخذ 
  .المدین أو إعسارهباعتبارها ملاءة 

  
وتدل الخبرة المصرفية قدیمًا وحدیثًا على ضرورة وجود عنصر   

وجلي . العقاب والردع، إذ بدون ذلك تضيع الحقوق وتضيَّع الالتزامات
ما یؤدي إليه ذلك من الفوضى وعدم الاستقرار في المعاملات المالية 

  .ومن التظالم بين الناس
  

ورب قائل إن الإجراءات التي أجازتها الشریعة آافية لتحقيق   
 قول سدید، لكن المشكلة تكمن فيما - بلا شك -المراد من العقوبة وهذا 

  :یلي
  
أن هذه العقوبات الشرعية لا یمكن توقيعها إلا بأمر القضاء، وهذا   -أ

 حتى تصل إلى فرض -یعني أن آل قضية تتضمن المماطلة تستغرق 

                                                           
ولعل مما یلفت النظر أن أول استخدام الربا المحرم عند المسيحيين آان اجتهاد المصلح الدیني المشهور    )4(

=  = ون اشتراط الفائدة عندهم المسمى آالفن، عندما أجاز للدائن هذه الزیادة، فصارت البنوك تقرض بد
انظر آتابنا حوار موضوعي حول الفوائد . لمدة قصيرة،  ثم تفرض الغرامات التي تؤول إلى ذلك

  .1410المصرفية في الشریعة والاقتصاد، جدة، دار حافظ ، 
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 وربما یترتب عليها تكاليف باهظة  زمنًا طویلاً،-العقوبة علا المماطل 
على الدائن، لا سيما في وقتنا الحاضر، الذي أصبحت فيه المعاملات 
القضائية بالغة التعقيد وباهظة التكاليف، والمحاآم مثقلة بأنواع القضایا 

  .والمشاآل
  

وليس جدیدًا أن نقول إن العائد على الاستثمار للمصرف الدائن   
محسوب على أساس الزمن، فلا یتحقق الربح للبنك بمجرد استرداد الدین 
بل یجب أن یتحقق هذا الاسترداد عند الأجل المحدد، فإذا امتد هذا الأجل 
أو ترتب على المماطلة تكاليف إضافية على المصرف، أضحت العملية 

  .خاسرةُ حتى لو تم تسدید جميع الأقساط فيما بعد
  
سر من العقوبة عن لما آانت الشریعة قد أعفت المدین المع  -ب

المماطلة في السداد، واقتصر العقاب على المدین المليء المماطل، آان 
إن یتحرى حال المدین، وإن آان ) المصرف في هذه الحالة(على الدائن 

ممن یتصف بهذه الصفة، أي الإعسار، لزم إنظاره إلى الميسرة آما قال 
بيد أن البنوك إذا ..) . فَإن آَان ذُو عُسْرَةٍ فَنظرةُ إلى مَيْسَرة: (تعالى

ألزمت بضرورة إثبات ملاءة المماطل حتى یمكن مجازاته على 
المماطلة، أضحت العقوبات على المدین المماطل، أمرًا بعيد المنال، 

آل ذلك . وأمن المماطلون العقوبة مما یشجعهم على التمادي فيما هم فيه
ية، في الوقت یضحى نتيجة مؤآدة إذا علمنا حال البنوك الإسلام

الحاضر، وآون أآثرها یعمل ضمن قوانين لا تقدم الحمایة الكافية 
لنشاطاتها ولا تأخذ باعتبارها خصوصيات العمل المصرفي الإسلامي، 
الذي یحتاج إلى أنواع من الإجراءات القانونية التي لا تحتاج إليها 

  .المصارف التقليدیة
  
والاقتراح الأول المطروح للبحث لمعالجة المشكلة المذآورة إنما   -1

إن الشریعة قد أجازت مبدأ عقوبة المدین : یعتمد على الفكرة التالية
المماطل، وإنما منعت العقوبة المالية على شكل غرامات تأخير حتى لا 
تنقلب المعاملة، التي هي في أصلها حلال آالبيع بالتقسيط آو المرابحة 
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أتقضي أم "وع بحرمته، بصيغة للآمر بالشراء، إلى ربا الجاهلية المقط
  ".أمهلني أزدك" أو " تربي

ولذلك آانت الفكرة هي تصميم مجموعة من الإجراءات التي   
تتضمن العقوبة، التي تؤدي إلى ردع المماطلين ولكنها لا تؤول إلى 

فكان أن قامت هذه الفكرة على فرض الغرامات . الصيغة المحظورة
التأخيریة على آل مماطل، وإنشاء صندوق خاص تصب فيه هذه 
الغرامات، فلا یستفيد منها الدائن، حتى لا تؤول إلى الربا، بل یوجه ما 
. اجتمع في ذلك الصندوق إلى أعمال البر والخير ومساعدة المحتاجين

فهنا تحقق هدف الردع الذي هو ضروري لحسن سير المعاملات المالية 
  .ناحية الشرعيةدون أن یتحقق ربا الدیون الذي هو ممنوع من ال

  
أما فيما یتعلق بالإعسار فإن الفكرة لا تتجاهل الأمر الشرعي   

بإمهال المعسر إلى الميسرة ولكنها تقوم على تحویل عبء إثبات 
الإعسار من الدائن إلى المدین، فتفترض دائمًا توفر الملاءة عند المدین، 
فإن آان في غير تلك الحال آان عليه أن یثبت ذلك بالوثائق والشواهد، 

بهذه الطریقة . التي یرضاها البنك، فإن فعل ردت إليه غرامات التأخير
. یدرك آل مستفيد من تمویل البنوك أن المماطلة مكلفة فلا یقدم عليها

 أن - بعد أن تفرض عليه الغرامات -وبالنسبة إليه، أي المدین، لا فرق 
 الردع تذهب لأغراض الخير والبر أم إلى طریق آخر، فإن عنصر

  .متحقق فيها بلا شك وذلك هو مقصود الإجراء المقترح
  
والاقتراح الثاني یقوم على فكرة معاقبة المدین المماطل بإلزامه   -2

مبلغًا مساویًا للدین الذي ماطل في تسدیده ) المصرف(بإقراض الدائن 
وتفصيل هذا الاقتراح معروض في بحث . ولمدة مساویة لمدة المماطلة

محمد . د". التعویض عن ضرر المماطلة في الدین بين الفقه والاقتصاد"
محمد على القري، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، . أنس الزرقا و د

   *.57 - 25هـ، ص 1411 سنة 3الاقتصاد الإسلامي المجلد 
                                                           

فهي لا تعالج المشكلة الرئيسية التي عرضها الباحث . نلاحظ أن الحلول المطروحة لا تعوض الدائن   *
وقد . مشكلة أن الزمن هو عامل أساسي في ربحية البنك الإسلامي وأن التأخير یفوت هذه الربحية  وهي 
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  :مشكلة الارتباط بأسعار الفائدة العالمية  -2
  

 وليس -تبنت البيوع یجد المراقب لنشاط البنوك الإسلامية أنها قد   
 لاسيما بيع -والبيع الآجل .  آبدیل لصيغ التمویل التقليدیة-المشارآات 

 یترتب عليه دین، فصارت أصول البنوك -المرابحة للآمر بالشراء 
  . شبيهة بأصول البنوك التقليدیة)5(الإسلامية

  
ولما آانت وظيفة البنوك هي التمویل والائتمان، آانت الأثمان في   

، )على البنك(البيوع الآجلة تتكون من جزئين، الأول هو تكلفة الشراء 
. والثاني هو الزیادة مقابل الأجل، التي تسمى أحيانًا بهامش المرابحة

وهامش المرابحة هو نسبة مئویة سنویة تزید بطول فترة التسدید 
وهي من هذا الجانب ذات شبه بسعر الفائدة بحكم . وتنخفض بقصرها

ئویة سنویة محسوبة على مبلغ دین متعلق بذمة العميل لمدة آونها نسبة م
  .معينة

  
وبرغم أن بينهما اختلاف جذري یتمثل في أن الفائدة هي زیادة   

مشروطة في قرض، في حين أن هامش المرابحة هو جزء من ثمن بيع 
ولا یعني . آجل صحيح، برغم ذلك فهي مرتبطة بأسعار الفائدة العالمية

ذلك أنها مساویة لها بالضرورة، ولكنها تتغير معها نزولاً وصعودًا، 
ولطالما انتُقدت البنوك الإسلامية، . الأمر الذي یوحي بأنهما صنوان

وشكك المشككون فيها، بناء على ما یرون من ارتباط بين هامش الربح 
  .وأسعار الفائدة العالمية

  
  : بعض أسباب ربط هامش الربح بأسعار الفائدة2-1
  

                                                                                                                                               
في ورقة مستقلة إقامة صندوق یتوآل عن البنوك الإسلامية في تحصيل الدیون المتأخرة، ویدفع الدین   افترضا 

  .ل السلطةویفرض غرامات لصالح الصندوق باعتباره یمث. المستحق للبنك عند استحقاقه  
  .بمعناها المحاسبي   )5(
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 المفيد هنا أن نستعرض بعض أسباب الارتباط المذآور ولعل من   
  :بين أسعار الفائدة وهوامش الربح في المرابحة

  
تمارس أآثر البنوك الإسلامية نشاطها المصرفي في بيئة   -أ  

. تتنافس فيها مع البنوك التقليدیة، ویمثل الجميع أعضاء في سوق واحدة
وسواء أآانت هذه البنوك تمارس نشاطها بصفة أساسية داخل بلدانها، أم 
على نطاق دولي، فإنه یبقى أن البدیل المنافس لصيغ تمویلها المقبولة 

ولذلك فهي مضطرة في تحدید هوامش . شرعًا هو الاقتراض بالفائدة
أن تأخذ في اعتبارها ) التي تمثل ببساطة ثمن الخدمة التي تقدمها(الربح 

ربح یزید آثيرًا عن أسعار فهي لا تستطيع أن تحدد هامش . هذه الحقيقة
الفائدة السائدة، لأنها إذا فعلت ترآها الناس، ومالوا إلى البنوك التقليدیة 

، وهي لا تستطيع أن تحدد هامش مرابحة یقل آثيرًا )إلا من رحم ربك(
عن أسعار الفائدة، لأنها عندئذ سوف توزع على المودعين لدیها وملاك 
البنوك أرباحًا تقل عن أسعار الفائدة، التي یمكن أن یحصلوا عليها في 

لا ). إلا من رحم ربك(البنوك التقليدیة، فيترآونها إلى البنوك التقليدیة 
ولذلك لا نستطيع أن نفترض . شك في أننا نعيش في أوضاع غير مثالية 

أن جميع المسلمين سوف یتجاهلون هذین العاملين، لأنهم في الواقع لن 
الإسلامية نفسها مضطرة إلى ربط معدلات لذلك تجد البنوك . یفعلوا

  .أرباحها بأسعار الفوائد الدولية
  

والبنوك التقليدیة تربط معدلات الفوائد لدیها بالمعدلات العالمية،   
ولكنها لدیها أسباب أخرى لارتباط أسعار فوائدها الإقراضية مع أسعار 

 في آون أسعار الفائدة - في أآثر الدول -ویتمثل ذلك . الفائدة العالمية
، بمعنى أن البنك )6 (العالمية هي البدیل القریب لتوظيف أموال البنك

یستطيع أن یحصل على عائد مساوٍ للفائدة العالمية، لو أنه استثمر أمواله 
في الأسواق المالية العالمية، ولذلك فإنه یجب أن یحصل من القرض على 

  .قراضزیادة عن ذلك السعر لتتحقق الجدوى في عملية الإ

                                                           
)6(  Opportunity Cost  
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ولما آان ذلك خيار غير مطروح بالنسبة للبنوك الإسلامية، لأنها   

لا تستطيع توظيف أموالها في أسواق النقد الدولية بالفائدة، صار ربط 
  .هامش الربح بأسعار الفائدة غير ذي معنى من وجهة نظر هذه الجزئية

  
، تقاس عليه )7(إن الممارسة المصرفية تحتاج إلى معيار  )ب(  

فرص التمویل المختلفة، وليس هذا خاصًا بالأعمال المصرفية، إذ من 
المعروف أن جميع الأسواق یتولد فيها سعر، یمثل أساس جميع الأسعار 

 -ففي سوق البترول نجد أن سعر نفط برنت في بحر الشمال . الأخرى
 یمثل هذا المعيار، آما یمثل سعر زیورخ معيارًا في سوق -مثلاً 
ویؤدي هذا المعيار وظيفة مهمة في تحقيق الاستقرار . الخ... الذهب

وفي العمليات المصرفية نجد أن . للأسواق وتوحيد اتجاهات الأسعار
 ، وهو السعر الرسمي للفائدة على القروض بين البنوك في Liborليبور 

 ، وهو سعر إقراض بنوك نيویورك Prime Rateلندن، وبرایم ریت 
الخ، یمثلان معایير تربط البنوك الأخرى أسعار ... لأفضل عملاتها

ولا یوجد للبنوك الإسلامية معيار مستقل له فعاليات . فوائدها بها
ولذلك نجدها تتبنى ذات أسعار الفوائد الدولية . ومبررات غير ربویة

فترتبط بها هوامش المرابحة، لكي تتأآد أنها تسير في نفس الاتجاه العام 
  .السائد في الأسواق

  
  جوز استخدام معدلات الفائدة العالمية لتحديد هامش الربح؟هل ي  2-2
  

.  طریقة لحساب الربح- بحسب ما نعلم -لا یوجد في الشریعة   
. والمعول في المعاملات هو على صيغة العقد لا على طریقة الحساب

فإذا آان بيعًا وجب أن یكون مكتمل الأرآان، تام الشروط، خاليًا من 
إلخ، فإذا توفر ذلك، فلا أهمية للطریقة ...الربا والغرر والغش والغبن 

وهذا یعني أن ربط هامش الربح بأسعار الفائدة . التي حسب بها الربح

                                                           
)7(  Bench Mark   
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ولكننا یجب أن ننبه هنا إلى أن . مقبول إذا آانت صيغة البيع صحيحة
الأول هو استخدام سعر : ربط هامش الربح بأسعار الفائدة یحتمل معنيين

 تحدید ربح البنك، ثم یصير هذا الربح جزءًا من ثمن الفائدة للتوصل إلى
بيع یمثل مبلغًا مقطوعًا یدفع منجمًا أو دفعة واحدة، والمعنى الثاني، هو 
تحدید هامش الربح بحيث یتغير مبلغ القسط مع مرور الزمن بتغير 

إن المعنى . أسعار الفائدة، فيكون هامش الربح زیادة متغيرة على الثمن
الثاني غير مقبول، من الوجهة الشرعية، بلا شك لأنه یدخل في عقد البيع 

أضف إلى ذلك أن الزیادة التي تحدث،  إذا . غررًا فاحشًا مفسدًا للعقد
ارتفعت أسعار الفائدة هي زیادة في دین ثابت في ذمة المدین، وهي من 

أما المعنى الأول فهو مقبول لأنه لا یؤثر على صحة البيع . ربا الجاهلية
  .للبائع أن یتبنى أي طریقة یراها لحساب الربحإذ 
  

ومع ذلك لا ننكر أن استخدام أسعار الفوائد الدولية آطریقة   
لحساب الربح في البيوع، وإن آان غير محرم، فإنه مناف للذوق 
الإسلامي ومتعارض مع ما هو مفترض في المسلمين من تأدب مع أحكام 

  .ونقدم فيما بعد الحلول المقترحة لهذه المشكلة. دینهم
  
  :الآثار السلبية لهذه المشكلة على عمل البنوك الإسلامية  2-3
  

مما لا شك فيه أن ارتباط هوامش المرابحة، ومن ثم ارتباط العائد   
على الحسابات والودائع الاستثماریة، مع أسعار الفائدة العالمية آانت له 

ك آثير من المسلمين فأولها تشك. آثار سلبية آثيرة على البنوك الإسلامية
هذه البنوك، وتقویة حجة من یدعي بأن تلك البنوك إنما " إسلامية"في 

یقتصر عملها على جمع الأموال من أفراد المودعين ثم إیداعها في 
ومنها اضطرار آثير من . البنوك الخارجية، وهو أمر غير صحيح

البنوك الإسلامية إلى إجراءات، قد یكون بعضها غير مقبول، لإدخال 
عنصر یؤدي إلى تغير عائد الاستثمار عندما تتغير أسعار الفوائد الدولية، 

من هذه . لحرصها على عدم الانفصال عن مستویات تلك الفائدة
ومنها، أن هوامش . الخ... الإجراءات ربط أقساط التأجير بمعدل ليبور
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خدمة الربح في البيوع لا تتغير تبعًا لأنواع السلع، لأنها مرتبطة بثمن 
الائتمان وهي الفائدة العالمية، بينما المعتاد في عالم التجارة أن یكون 
معدل الأرباح في قطاع السيارات مثلاً مختلفاً عنه في قطاع الأدویة أو 

ولما آان یفترض أن . إلخ... الأسمدة الكيماویة أو مواد البناء والأسمنت
نشاط البنك الإسلامي هو نشاط التجار، ینطحون الأسواق ویبيعون 
بأسعار منافسيهم من الباعة، آان المتوقع أن یكون هامش الربح في آل 
سلعة ذا علاقة بهامش الربح في سوق تلك السلعة، ولكن ذلك لا یحدث 
في عمل البنوك الإسلامية، إذ أن هامش المرابحة مرتبط بأسعار الفائدة 

يل وثقة البنك به، ولا السائدة، وربما یزید أو ینقص قليلاً تبعًا لملاءة العم
  .یرتبط بهوامش الربح في أسواق السلع الحقيقية

  
  :الحلول المقترحة لمواجهة هذه المشكلة  2-4
  

إن أول الحلول المقترحة لهذه المشكلة هو بلا ریب تقليص   -أ  
وقد . صيغ التمویل التي تؤدي إليها، ألا وهي تلك التي تقوم على الدیون

ذآرنا آنفًا آيف أن النموذج المثالي للمصرف الإسلامي، هو ذلك الذي 
. یعتمد في التمویل على صيغ الشرآة وأنواع المشارآات وليس الدیون

وفي صيغ التمویل بالمشارآة لا یحتاج المصرف إلى تحدید عائد ثابت، 
  .ومن ثم یستغني عن الارتباط بأسعار الفائدة العالمية

  
 عن بيوع المرابحة إلى وقد اتجهت بعض البنوك الإسلامية بعيدًا  

إلخ، وهذا بلا شك هو الحل الأنجع للمشكلة ... التأجير والمضاربة
  .المذآورة

  
إن حاجة صيغ التمویل بالفائدة والقروض الربویة إلى   -ب  

الارتباط بأسعار الفائدة العالمية، إنما مرده أن سعر الفائدة المذآور یعد 
خيارًا بدیلاً عن آل فرص إقراض یقوم بها المصرف الربوي، لذلك آان 

  .طبيعيًا أن یحسب فائدة القرض اعتمادًا على مستوى الفائدة العالمي
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ولكن الفائدة العالمية ليست بدیلاً أو خيارًا مطروحًا أمام البنوك   
ومن ثم فلا معنى لربط نسبة الربح في البيوع بتلك الفوائد، إذ . الإسلامية

المذآورة سيؤدي إلى إیداع أموال لا یتصور أن عدم حصول فرص البيع 
ولكن . البنك في المراآز المالية الدولية، والحصول على الفوائد العالمية

لذلك فمن المفيد تطویر . یبقى أن هذه البنوك بحاجة إلى مؤشر ومعيار
معایير للقياس، تكون ذات صلة بطبيعة عمل ونشاط المصرف 
الإسلامي، مثل تطویر مؤشر للأرباح المصرفية، أي متوسط  ما تحققه 
البنوك من عملياتها بحيث تعني عملية ربط مستوى الربح في عمليات 

ویؤدي . أنه الخيار البدیل للمصرف) أي بذلك المتوسط(التمویل به 
تطویر مثل ذلك المؤشر إلى تحقق التماثل في سوق المال الإسلامي، لأنه 

لتمویل بمعایير یقدم المعيار الذي یوحد عملية قياس المخاطر في ا
  .موحدة، وهذا شبيه بما تحققه الفائدة العالمية في أسواق المال الدولية

  
مشكلة عدم تقبل الناس فكرة الخسارة في الحسابات   -3

  :الاستثمارية
  

حاولت البنوك الإسلامية عندما بدأت نشاطها قبل نحو عقدین من   
الزمان أن تقدم نفسها إلى الجمهور آبدیل للبنوك التقليدیة، وحرصت 

ومن . على أن تعرض أنواعاً من الخدمات شبيهة بما تقدمه تلك البنوك
التي تقدمها البنوك التقليدیة ) الودائع(المعروف أن أهم أنواع الحسابات 

لذلك آان . هي الحسابات الجاریة وحسابات التوفير والحساب لأجل
لجاریة، جانب الخصوم في البنك الإسلامي یتضمن أیضًا الحسابات ا

وودائع التوفير، والحسابات الاستثماریة مع اختلاف في المسميات بين 
فجاءت الأولى شبيهة بالحسابات الجاریة لتكون بدیلاً . البنوك المختلفة

عنها، وجاءت الثانية بدیلاً عن حسابات التوفير فصممت بشروط مشابهة 
عدا أن ما یتحقق لصاحبها هو الربح لا الفائدة، وجاءت الثالثة بدیلاً عن 

  .الخ... الودائع لأجل، فحددت فيها الآجال متوسطة وطویلة
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لقد أدى هذه الهيكل الذي تبنته البنوك الإسلامية لأنواع الحسابات   
فيها إلى نجاح آبير، ولكنه زرع في أذهان الجمهور أن تلك الحسابات 

 درجة  في جوانبها المختلفة بما فيهاهي شبيهة بالحسابات التقليدیة،
" العائد الثابت"المخاطرة، ولكنها ارتبطت في أذهان الجمهور بفكرة 

  .المضمون الذي هو أساس العمل المصرفي التقليدي
  

 وإن آان بإمكانه أن یتوقع مقدار ما -ومعلوم أن البنك الإسلامي   
 لا یمكنه أن یقطع بذلك، -سيتحقق من ربح بصفة دقيقة في أآثر الأحيان 

 ليس مضمونًا، ولا یعلم تحققه إلا في نهایة - بخلاف الفائدة -لأن الربح 
المدة، لا سيما بالنسبة لتلك البنوك الإسلامية التي لا تقتصر في أصولها 
على الدیون بل تمارس أنواع المشارآات والمضاربات والاستثمار 

والمفترض أن هذا أمر معلوم للناس، فهم . المباشر في العقار وخلافه
ون أموالهم في حسابات استثماریة إنما یفعلون ذلك لغرض عندما یودع

الحصول على الربح، وإنهم سيتقبلون الخسارة لو تحققت، لأن الغنم 
  .بالغرم

  
فإن العملاء . ولكن تجارب البنوك الإسلامية تدل على خلاف ذلك  

إن حسابات الاستثمار لم تحقق أرباحًا هذا العام، : لا یتقبلون أن یقال لهم
وقد . أو أنها لحقت بها بعض الخسائر حتى لو آانت تلك هي الحقيقة

وقعت بعض البنوك الإسلامية في حرج شدید عندما حاولت أن تحمِّل 
المستثمرین الخسارة التي تحققت في مشاریع مولتها أموالهم المودعة 

الأمر الذي اضطرها إلى تحميل الجزء الأآبر من تلك . لدى البنك
لمال بنسبة تزید آثيرًا على نسبة مساهمة أموال الخسائر على رأس ا

  .ملاك البنك في الاستثمارات المذآورة
  
  :الآثار السلبية المترتبة لهذه المشكلة على البنوك الإسلامية  3-1
  

لهذه المشكلة آثار سلبية متعددة على عمل البنوك الإسلامية، منها   
ذلك أن عدم تقبل الناس لفكرة الخسارة یعنى أنهم . عدم الاستقرار
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أن هذا هو ما سيحدث ) أو ظنوا(سيتجهون إلى سحب ودائع، إذا علموا 
ومنها أن ذلك سوف یدفع إدارة المصرف إلى أن تكون محافظة . لأموالهم

أآثر مما یجب، فتقتصر على أنواع الاستثمارات ذات السيولة العالية، 
ة، وبمجرد وذلك حتى تكون مستعدة على الدوام لرد أموال الناس بسرع

ومنها أنها سوف تقتصر على الدیون حتى تتفادى أثر . مطالبتهم بها
تقلبات السواق وتغيرات الاقتصاد على معدلات العائد على استثماراتها 

فمن المعروف أن الإدارة المصرفية . لأن العائد في الدین عائد ثابت
الحازمة تقتضي المواءمة بين سيولة الأصول والخصوم، فإذا آانت 
خصوم المصرف تتسم بالسيولة العالية بسبب المشكلة التي أشرنا إليها، 
اضطرت إدارات المصرف إلى الاتجاه إلى الأصول العالية السيولة، 

  .بالابتعاد عن المشارآات وعن الاستثمارات المباشرة
  
  :الاقتراح المطروح لموجهة هذه المشكلة  3-1
  

شأتها في حاجة إلى أن لقد آانت البنوك الإسلامية في بدایة ن  
شكل البنوك التقليدیة، وطریقة عملها، وأنواع خدماتها، لتثبت " تتقمص"

أما وقد . أن الأعمال المصرفية یمكن أن تقوم بدون الفائدة الربویة
ترعرعت وانتشرت وعظم شانها، فهي أحوج ما تكون الآن لأن تختط 
لنفسها مسارًا متميزًا، یأخذ باعتباره أوضاعها الخاصة وطریقة عملها، 
وطبيعة الصيغ التي یعتمد عليها نشاطها المصرفي، ومن ذلك أن تقتصر 

أما . الحسابات التي تقدمها للجمهور على الحسابات الجاریة فحسب
فرص الاستثمار، فإنها لا تكون على شكل حسابات مشابهة للحسابات 

دیق بأجل، التي تعرضها البنوك التقليدیة، بل تكون على صفة صنا
استثمار متخصصة مثل صندوق الاستثمار العقاري، صندوق ) محافظ(

  . إلخ... التأجير، الاستثمار في الأسهم
  :ولهذه الطریقة مميزات منها  

  
 أن عميل البنك عندما یودع أمواله في هذه الصنادیق یكون على -أ  

علم آامل بالغرض من الاستثمار، ومن ثم تتكون لدیه فكرة واضحة عن 
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فمثلاً العميل الذي . المخاطر المتضمنة، واحتمالات الربح والخسارة
یشارك في صندوق الاستثمار العقاري یعلم بجلاء ما یتعرض له العقار 
من هبوط وصعود، وهو یفعل ذلك بناء على توقعاته حول اتجاهات 
أسواق العقار، ومن ثم سيكون أآثر تقبلاً لما یترتب على ذلك من 

مشارآًا في اتخاذ قرار الاستثمار، ولو بصفة غير خسائر، لأنه یكون 
وبما أنه یعلم أن أمواله مستثمرة في مجال العقار، تنمحي من . مباشرة

  .ذهنه فكرة العائد الثابت إلى الربح المعتمد على تقلبات الأسواق
  

 من المعرف أن القطاعات الاقتصادیة تختلف في فعاليتها، -ب  
فتجد بعضها ینتعش ویحقق الاستثمار فيه أرباحًا عالية، بينما تُظهر 

وفي أحيان تكون . إلخ... قطاعات أخرى مستوى أدني من الأرباح
الخسائر المتحققة في الاستثمارات مترآزة في قطاع أو قطاعات محددة، 
بينما نجد ما بقي من أوجه الاستثمار في الاقتصاد الوطني تحقق معدلات 

ني الطریقة المقترحة إلى حصر ولذلك یؤدي تب. مرضية من الأرباح
في صندوق أو صنادیق محددة هي التي تستثمر ) إن حصلت(الخسائر 

في القطاعات ذات الرآود، فلا تؤثر على جميع عائدات الاستثمار، آما 
تشجع المصرف على توزیع استثماراته بطریقة تحقق تشتت المخاطر 

وما یهمنا هنا هو الآثار النفسية لدى العملاء في . وتنویع مصادر الربح
 عندما یتبنى المصرف الفكرة  -ذلك أنهم سيعرفون . حالة تحقق الخسائر

 أن الخسائر لن تلحق آل أموال الاستثمار، بل ستكون -المطروحة 
محصورة في الصندوق الموجهة أمواله إلى النشاط الذي حقق الخسارة، 

ب أموالهم من مما یدخل الطمأنينة في قلوب أآثرهم فلا یهرعون إلى سح
  .المصارف

  
  :مصاعب إعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية  -4
  

تقتضي الإدارة المصرفية الحازمة أن یتم تشكيل أصول البنك   
ذلك أن طبيعة العمل . بحيث تتضمن درجات من المخاطرة والسيولة

المصرفي تستلزم أن یكون البنك قادرًا على الدوام على الوفاء بالتزاماته 
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ویتحقق له ذلك بالترآيز على أنواع الاستثمارات ذات . تجاه عملائه
السيولة العالية والابتعاد عن تلك الأنواع التي یصعب تسييلها، آما یجعله 
حریصًا على تفادي المخاطر الاستثماریة، فيقتصر على الحد الأدنى 

 ولكن السيولة العالية والمخاطر المتدنية لا تحقق إلا أدنى العوائد،. منها
بينما أن البنك یسعى إلى تحقيق أعلى معدل ممكن من الأرباح لملاآه 

ومن هنا آانت إدارة البنوك عملية بالغة الدقة محتاجة . وللمودعين فيه
إلى أعلى درجات الحذر، بحيث توازن على الدوام بين هذین الهدفين 

  .المتناقضين
    
ومعلوم أن الظروف الاقتصادیة وأحوال البيئة التي یعمل فيها   

إعادة تشكيل ‘البنك تتغير وتتبدل، الأمر الذي قد یحتاج معه البنك إلى 
من المخاطر، ) أو أعلى(محفظة الاستثمار بالاتجاه نحو معدل أدني 

  .إلخ.. من السيولة) أو أآثر(ودرجة أقل 
  

وقد تطور العمل المصرفي التقليدي فأوجد لهذه المشكلة حلاً   
 له أسواق ووجد له وسطاء وأصبحت یتمثل في بيع الدین، فطورت

محفظة البنوك التقليدیة عالية السيولة لأن الدیون فيها، حتى ذات الأجل 
فالبنك الذي تبنى هيكلاً محددًا  لمحفظة . الطویل، قابلة للبيع في أي وقت

الاستثمار فرتب درجات المخاطرة والسيولة، بحيث تحقق له أعلى عائد 
ممكن عند أدني مستوى ممكن من المخاطرة، عندما تتغير الظروف فيجد 
أن قروضه العقاریة مثلاً أصبحت ذات مخاطرة عالية بسبب الكساد، أو 
أن تمویله لدولة معينة على سبيل المثال صار غير مضمون لعدم 

إلخ، یستطيع بسهولة أن یبيع ذلك الدین ویستبدله ...استقرارها السياسي
  .)8(ب في الاحتفاظ بهابآخر متوافق مع الترآيبة التي یرغ

  
حيث تتوفر (وقد بلغ حجم أسواق الدیون في الدول المتقدمة   

مئات بل آلاف المليارات من الدولارات، الأمر الذي ) الإحصاءات
                                                           

الذي سيشتري منه ذلك الدین مؤسسة أخرى وجدت أن محفظة الاستثمار عندها متدنية المخاطر   )8(
  . فاشترت ذلك الذین لزیادة معدل العائد  
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أعطى مرونة عالية لعمل البنوك عندهم، وحقق آفاءة مرتفعة في إدارته، 
تجعل البنك  قادرا على الوقوف أمام الصدمات المتمثلة في تغير 

  .الظروف الاقتصادیة المحلية والدولية
  
  
  :الآثار السلبية لهذه المشكلة على البنوك الإسلامية  4-1
  

إن البنوك الإسلامية التي اتجهت إلى المرابحة آصيغة تمویل   
وسواء أآانت . رئيسية وجدت أن أصولها تتمثل في جملتها من الدیون

، أم من صنادیق أو عمليات المرابحة قد مولت من المصرف مباشرة
محافظ الاستثمار المخصصة، فإنها تواجه وضعًا لا تجد فيه وسيلة 
لإعادة تشكيل محتویات محفظة الاستثمار، في حال تغير الظروف لعدم 

فمن المعروف أن الدین لا یجوز بيعه إلا لمن هو عليه، . جواز بيع الدین
أما لغير من هو عليه فتجوز فيه الحوالة ولا یجوز البيع، فإذا أخذه 
بأنقص مما فيه أو بأزید منه فهو بيع لا یجوز، وإذا أخذه بنفس مبلغه 

 - في ظل المعاملات المعاصرة -ولا یُتصور . أمكن اعتباره حوالة جائزة
أن تصرفًا یصلح لما ذآرناه ویحقق الغرض الذي أشرنا إليه غير البيع، 

شكيل المحافظ إذ الحوالة لا تفي بالمقصود، وهو مقصود إعادة ت
  .الاستثماریة عند الحاجة

  
  : بعض المقترحات لمعالجة هذه المشكلة4-2  

  
إن مسألة بيع الدین هي من القضایا الفقهية الشائكة التي لم تحرر   

ولم نطلع على آتابات معاصرة عنيت بهذه القضية . صورها المعاصرة
وحاولت أن تحدد الصيغ الجائزة، التي یمكن للدائن أن یحوّل مخاطرة 

وهناك أنواع من الدیون أجاز . )9(الدین إلى جهة ثالثة قبل حلول الأجل 

                                                           
نشره مرآز " بيع الكالئ بالكالئ"ولعل من أفضل الكتابات المعاصرة بحث للدآتور نزیه حماد عنوانه    )9(

  .أبحاث الاقتصاد  الإسلامي في جامعة الملك عبد العزیز ، جدة  
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. )10(بعض الفقهاء بيعها مثل جواز بيع دین السلم قبل قبضه عند المالكية
أمر مختلف، ولذلك لم یَجز بيعها إلا ) غير العينية(ولكن الدیون النقدیة 

لا تغني من الحاجة الماسة والاقتراحات التي نقدمها أدناه . ممن هي عليه
إلى دراسات فقهية لمحاولة الوصول إلى الصيغ المقبولة شرعًا لما أشرنا 

  :إليه أعلاه
  

 تصميم محافظ الاستثمار بحيث تكون صنادیق مفتوحة وليست -أ  
وذلك أن دخول أو خروج مستثمر من الصنادیق المغلقة لا یكون . مغلقة

). عند الدخول(أو شراء حصة من یخرج ) عند الخروج(إلا ببيعه حصته 
فإذا آانت أموال هذا الصندوق تستثمر في البيوع التي یترتب عليها دیون 
آانت عملية الخروج والدخول من هذه الصنادیق في محصلتها بيع 

أما لو آانت هذه الصنادیق مفتوحة فإن الخروج یعني استرداد . لدیون
صندوق لتستوعب أموالاً المستثمر لأمواله، والدخول یعني توسيع ال

وفي الأمر تفصيل یتعلق بالقضایا الفنية لعمل مثل هذه الصنادیق . إضافية
  .ليس هذا مجال الاستطراد فيه

  
 الحرص دائما على حصر الدیون في صنادیق الاستثمار عند -ب  

أقل من النصف، وما بقي یكون أصولاً حقيقية مثل الآلات والعقارات 
فإذا أعملنا قاعدة الغلبة التي قال بها بعض الفقهاء، فإن . إلخ... والمعدات

إذا (الغالب في هذه الصنادیق هو الأصول الحقيقية وليس الدیون، فالبيع 
إلخ وليس دیونا، فحكمه الجواز، ... یكون أآثره معدات وآلات) بيعت

  .واالله أعلم
  
  
  : مشكلة المخاطرة الأخلاقية-5
  

                                                           
  .قاله في التاج والإآليل حاشية على خليل   )10(
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مشاآل التي تعاني منها صيغ المخاطرة الأخلاقية إحدى أهم ال  
ولا تعود هذه المشكلة لطبيعة عمل . التمویل في البنوك الإسلامية

المؤسسات المصرفية القائمة بل إلى صيغة الوساطة المالية التي یقدمها 
وقد أشار أآثر من آاتب إلى هذه المشكلة، وعدها . البدیل الإسلامي

  .)11(بعضهم المشكلة الأساسية لنموذج البنك الذي لا یعمل بالفائدة
  
  :وصف المشكلة  5-1
  

یقوم النشاط الاقتصادي في آل المجتمعات على التعاون بين   
وتعتمد . الأفراد والمؤسسات في علاقات إنتاجية أو استهلاآية أو تبادلية

... صيغ هذا التعامل على أنواع التعاقدات المختلفة من بيع وشرآة ووآالة
 العلاقات التي تنشأ بين الأفراد في مجال ویمكن القول أن جميع. إلخ

النشاط الاقتصادي هي عقود تكون أحيانًا مكتوبة وموثقة، وتكون أحيانًا 
  .مقصودة غير ملفوظة، ولكنها معروفة عرفًا وعادةً

  
وفي آل مرة ینخرط طرفان في عقد، فإن لدى آليهما معلومات   

وتتعلق هذه المعلومات بمحل العقد وبالثمن . اعتمدا عليها في اتخاذ القرار
إلخ، وآذلك تتعلق ... والأثمان الأخرى وبالظروف الحالية والمتوقعة

ومع ذلك یبقى أن هذه المعلومات ناقصة حيث . بالطرف الآخر في العقد
یستطيع آل طرف أن یظهر من المعلومات عن نفسه وعن نوایاه وقدراته 

رف الآخر في الانخراط وأغراضه الحقيقية فقط القدر اللازم لإقناع الط
  .في العقد المذآور

  
                                                           

  :من المراجع المفيدة في هذا الموضوع بين الكتابات الاقتصادیة   )11(
1- “ a theory of Predation based on agency problems in financial contracting” p.  

 Bahem and d. Scharfstein. 
  2- M, Katz: Gameplaying agents : contracts as pre-commitment, Princetion 

 Univ. Press 
ومن الأبحاث التي تناولت الجوانب الميدانية وأظهرت تدني مستوى الأمانة عند بعض العمال في عقود   
" تقييم تجربة البنوك الإسلامية"عبد الحليم إبراهيم محيسن : المضاربة في نشاط المصارف الإسلامية   

  .م1989تحليلية، رسالة ماجستير في آلية الاقتصاد والعلوم، الجامعة الأردنية   دراسة 
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ذلك لأنه إذا ظهر بأن المعلومات . وهنا تأتي المخاطرة الأخلاقية  
المتوفرة للطرف الأول عن الطرف الثاني غير صحيحة أو غير آافية، 
فإن السلوك المتوقع منه سوف لن یتحقق، ومن ثم یضحى القرار الذي 
  .اتخذه الطرف الأول قرارًا خاطئًا، وتكون نتيجته الخسارة لذلك الطرف

  
 إلى تبني أنواع من - دائما -ولذلك یتجه الأطراف في التعاقد   

الأول آشف الحقيقة حول الطرف : الضوابط التي تهدف إلى ثلاثة أمور
الآخر؛ والثاني خلق الحوافز التي تشجع ذلك الطرف على التصرف 

 ؛ والثالث هو )12( عنهبطریقة مماثلة لما تكشفه المعلومات المتوفرة
 على - إلا إلى الحد الأدنى -صياغة العقد بحيث لا تعتمد نتيجته النهائية 

. الجزء من المعلومات الذي لا یمكن التعرف عليه، أو التأآد من صحته
بمعنى آخر، إنها تسعى بهذه الإجراءات إلى تقليل حجم المخاطرة 

  .الأخلاقية المتضمنة في عقد المعاملة المذآور
  

وعقود التمویل هي أنواع من هذه العلاقات الاقتصادیة، التي   
یسعى أطرافها إلى تقليل حجم المخاطرة الأخلاقية فيها بإدخال أنواع 

  .الضوابط المختلفة، التي تحقق الأغراض الآنف ذآرها
  

وصيغ ) غير الدیون(وعند مقارنة صيغ التمویل الإسلامية   
 بالفائدة على هذه الأرضية، نجد أن التمویل المعتمدة على الإقراض

ذلك أن صيغة . الأولى تتضمن قدرًا من المخاطرة یزید على الثانية
القرض بالفائدة یكفي فيها لاتخاذ القرار الصحيح من قبل المقرض 
الاعتماد على المعلومات، التي یسهل الحصول عليها عادة، والمتعلقة 

أما المعلومات . بشكل عام بملاءة العميل وجودة الضمانات التي یقدمها
المتعلقة بصدق العميل وأمانته ونوایاه الحقيقية، فأنها لا تؤثر تأثيرًا آبيرًا 

                                                           
فعلى سبيل المثال نجد أن عقود العمل تبدأ بتقدیم العامل لشهادات الخبرة وخطابات التوصية وسؤال رب    )12(

العمل للآخرین عن سلوك ذلك العامل والإجراءات المماثلة التي تهدف إلى التأآد من أمانة وقدرة ذلك   
الخ التي تهدف إلى خلق حوافز تدفع ذلك ... العامل، ثم نجد العقود تتضمن المكافآت والترقيات والجوائز  
  .العامل إلى سلوك مماثل للمتوقع منه، وهكذا  
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على تحقق النتيجة النهائية، وهي استرداد القرض مع الفائدة المرتبة 
  .عليه

  
 - على سبيل المثال -ولو نظرنا إلى صيغة التمویل بالمضاربة   

ائية وهي تحقق الربح واقتسامه مع رب المال فسوف نجد أن النتيجة النه
، لا تعتمد فقط على توفر الظروف الاقتصادیة المواتية بل )أي البنك(

ستعتمد أیضًا على أمانة المضارب وصدقه وحسن نوایاه وإخلاصه، 
وهي أمور یصعب التحقق منها عند التعاقد، ولا تنكشف للطرف الآخر 

آما لا یمكن أن ندخل في العقد أنواعًا من الضوابط . بسهولة) رب المال(
التي تؤدي إلى إلغاء تأثير الأمانة والصدق والإخلاص، آما هو الحال 

  .)13(في عقود الإقراض بالفائدة 
  

هذه بلا شك نقطة تفریق رئيسية ليس بين المصرف الإسلامي   
والمصرف الربوي فحسب، بل هي بين النظام الإسلامي والنظام 

ن النظام الاقتصادي الإسلامي هو بناء قوامه الأخلاق ذلك أ. الرأسمالي
والقيم، ولذلك نجد أن جميع أنواع العلاقات والتعاقدات، التي جاءت بها 
الشریعة، إنما تفترض توفر هذه البيئة الإسلامية في مجتمع یكون أآثر 
أفراده من المتقين، وتقوم فيه المؤسسات التربویة والتعليمية والإعلامية 
وآذلك أجهزة الردع والأمن ومؤسسات القضاء بالمساعدة على توفر 

  .البيئة المذآورة
  

لكن الواقع خلاف ذلك تماماً، فهذه الهيمنة الرأسمالية على   
الحضارة الإنسانية آان من نتائجها انتشار أنواع السلوك الفردي، الذي 

یمتنع یقوم على أن الممنوع هو فقط ما لا یستطيع الإنسان ارتكابه، فلا 
تعففًا، ولا یرتدع خوفًا من االله، وليس للصدق والإخلاص عنده أبعادًا 

  .اقتصادیة وأثرًا على عقود المعاوضة المالية
                                                           

في القرض القائم لا یهتم بمقدار الربح الذي حققه المقترض، ولذلك ليس ) البنك(لاحظ أن صاحب المال    )13(
لدى الأخير حافز لإخفائه، آما أن رأس المال مضمون له وتقابله الضمانات، ولذلك لا یحتاج المقترض 

  .إلى إظهار الخسارة للتهرب من دفعه، بينما الأمر خلاف ذلك في آلا الحالين في المضاربة
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  :الآثار السلبية لهذه المشكلة على عمل البنوك الإسلامية   5-2
  

إن من أهم آثار هذه المشكلة أن اتجهت البنوك الإسلامية بعيدًا   
عن التمویل بالمضاربة والمشارآة وأنواع الشرآة الأخرى، لما ثبت لها 
. بالتجربة من تدني مستوى الأمانة لدى أآثر المتعاملين مع المصارف

یكون الطرف الآخر فيها (وفي العقود التي هي بطبيعتها عقود أمانة 
نجد أن النتيجة هي الخسارة أو الربح القليل ) مؤتمنًا على أموال البنك

  .غير الواقعي
  

لقد تصور المنظرون لنموذج البنك الإسلامي عندما ظهرت   
الكتابات الأولى في هذا الموضوع منذ الخمسينات، أن عقود الشرآة 

، وهي القادرة على أن )14(والمضاربة هي البدیل الحقيقي للتمویل بالفائدة 
تقدم للمجتمع النتائج الحميدة لصيغ التمویل الإسلامي، من عدالة في 

  .توزیع الدخول والثروات، ومحاربة للفقر، واستقرار اقتصادي
  

ولكن النتيجة آانت خلاف ذلك، إذ اتجهت البنوك الإسلامية بعيدًا   
عن أنواع المشارآات إلى التمویل بالدین، حتى أصبحت البيوع التي 

هي أساس نشاط هذه ) آالمرابحة والاستصناع(تتحول إلى دیون 
  .المؤسسات

  

                                                           
ومن أول من طرح فكرة المضاربة أساسًا لعمل مصرفي إسلامي من الكتاب العرب، محمد عبد االله    )14(

في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية " المعاملات المصرفية ورأي الإسلام فيها"العربي في بحثه 
ومن الباآستان محمد عُزیر في آتابه عن البنوك الخالية ). م1965.(هـ1385بالأزهر المنعقد في القاهرة 

  .م1956من الفائدة في عام 
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لمصرفية للبنوك الإسلامية مشابهة للبنوك لذلك صارت الطبيعة ا  
التقليدیة، فكلاهما وظيفته الأساسية هي الدیون، والفرق أن الدیون في 

هذا فرق لا یستهان . الأولى ناتجة عن بيوع، أما في الثانية فهي قروض
به بلا شك، ومع ذلك یبقى أنها مختلفة عن النموذج النظري الذي بُهر به 

 بما یمكن أن یؤدي إليه من نتائج - مسلمين وغير مسلمين -الاقتصادیون 
على معالجة ) نظریًا على الأقل(عظيمة وآثار اجتماعية آبيرة، وبقدرته 

  .المشاآل التي یعاني منها النظام المصرفي التقليدي
  
  :آيف تتفادى صيغ التمويل التقليدي مشكلة المخاطرة الأخلاقية  5-3
  

لتقليدیة على صيغة القرض الموثق تقوم عقود التمویل في البنوك ا  
ولا ترتبط حقوق البنك أو التزامات . برهون وضمانات عينية وشخصية

العميل تجاه البنك بنتائج استخدامه للنقود، التي هي محل العقد، إذ أن 
ومن هذا  لا . مضمونة على العميل) الفائدة(أصل القرض والزیادة عليه 

یكون لأمانة هذا العميل وسلوآه القویم وأخلاقه العالية أي تأثير على 
حقوق البنك، لأنها حقوق معروفة ومحددة عند التعاقد، وهي دین ثابت 

وهذا بخلاف التمویل . في ذمة العميل وموثق بالرهن والضمانات
بالمضاربة أو المشارآة حيث إن رأس مال البنك وربحه معتمد على 

 یدخل عنصر المخاطرة أمانة العميل ومهارته وحسن أدائه، الأمر الذي
  .الأخلاقية في العقد المذآور

  
  
  
  
  
  :مقترحات لمعالجة هذه المشكلة  5-4
  

لا بد من العمل على إعادة توجيه البنوك الإسلامية نحو المشارآة   
ولا بد من العمل . آأساس لعمليات التمویل) وصيغ الشرآة الأخرى(
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على معالجة مشكلة المخاطرة الأخلاقية بكل سبيل ممكنة ومقبولة من 
  .الناحية الشرعية

  
إن العلاج لمشكلة المخاطرة الأخلاقية هو خلق الحوافز التي تدفع   

 إلى سلوك یماثل -  لا سيما الطرف المشكوك بالتزامه -طرفي العقد 
فإذا آان المفترض في المضارب أن یتحلى بالأمانة، . المفترض فيه

هظًا یتردد هذا المضارب قبل أن جاءت هذه الحوافز لتجعل للخيانة ثمنًا با
ذلك أن هذا المضارب هو إنسان عاقل یعرف ما . یرآب مرآبه الصعب

فيه نفعه وضرره، وهو بلا شك حریص على أن لا یذهب في سلوآه 
ومن هذه الإجراءات . مذهبًا یؤدي إلى نفع عاجل قليل وضرر آجل آبير

  :ما یلي
  

 العمل على سن القوانين التي تحمي أطراف العقود المستمدة -1  
ذلك أن أآثر القوانين في بلاد المسلمين مبنية . من الشریعة الإسلامية

على أصول غير إسلامية، ولذلك نجدها ترسي قواعد للتعاقد معتمدة على 
إلغاء المخاطرة الأخلاقية بصياغة تعاقدیة غير جائزة بحصر صيغ 

ولذلك آان على . نةالتمویل المصرفية بالقروض والعوائد الثابتة المضمو
المسلمين السعي الحثيث إلى سن القوانين التي تحمي الحقوق في عقود 
المضاربة والمساقاة والمزارعة وأنواع المشارآات، وذلك بمعاقبة من 
تثبت خيانته عقابًا یكون رادعًا لأمثاله لأنهم خطر یهدد البنية الأخلاقية 

  .في المجتمع
  

 إعطاء الأفضلية في التعاقد للمؤسسات التي تحرص على -2  
ذلك . ضبط حساباتها ودفاترها بإشراف المراجعين ذوي السمعة الحسنة
  .أن توفر المعلومات الصحيحة والدقيقة یقلل من المخاطرة الأخلاقية

  
 الحرص عند صياغة العقود التي تتضمن قدرًا آبيرًا من -3  

لمتعاقد إلى المخاطرة الأخلاقية على تضمينها جزاءات مناسبة تدفع ا
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الالتزام بنوع السلوك المفترض في أمثاله إما بسبب أخلاقه العالية أو 
  :خوفًا من العقاب، مثال ذلك

  
فرض عقوبات على المماطلة في رد رأس مال المضاربة إلى ) أ  

ونورد ( البنك، أو التأخر في دفع الأرباح المتحققة حسب ما اتفق عليه 
  ).في مكان آخر من هذه الورقة تفصيل هذا الجزاءات

  
 أدنى - في عقد المضاربة -الاشتراط بأنه إذا جاءت الأرباح ) ب  

مما توقعته دراسات الجدوى، وبدرجة غير مقبولة لرب المال، انقلب عقد 
المضاربة إلى عقد مشارآة وصار رأس مال المضاربة حصة شریك في 
ب شرآة عنان یشارك المضارب في نشاطه التجاري، بحيث یمكن لر

المال عندئذً أن یشارك في إدارة الأعمال، وأن یتدخل مباشرة في اتخاذ 
القرارات، فيعلم المضارب عندئذً أن لا جدوى من إخفاء الربح لما یترتب 

  .على ذلك من نتائج
  

المضارب مثلاً في عقد ( تشجيع الطرف الآخر في العقد -4  
على الالتزام بالأمانة، وذلك بالنص على أن ما تحقق من ربح ) المضاربة

یزید على النسبة المتوقعة في دراسة جدوى المشروع  یتنازل رب المال 
فمثلاً إذا توقعت دراسة الجدوى أن المشروع سيحقق . عن حصته فيه

سنویًا، یمكن للمصرف أن یقول للعميل المضارب، ما % 20ربحًا قدره 
 بلا شك هذا. فإني متبرع لك بحصتي فيه% 20تحقق من ربح یزید على 

یدفع العامل إلى مضاعفة الجهد وفي نفس الوقت لا یضطره إلى 
ليس في هذا . المراوغة والخداع، لإخفاء ما زاد عن النسبة المتوقعة

الإجراء خسارة للبنك لأن إثبات تحقق نسبة تزید على المتوقع ليس 
 في الوضع -لن یعمد ) البنك(بالأمر السهل، ومن ثم فإن رب المال 

 إلى استقصاء الأمر، إذا تحقق من الربح ما توقعته دراسات -الطبيعي 
  .الجدوى، فكان الأولى التنازل عن ذلك تشجيعًا لهذا المضارب
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 تبني صيغة لتوزیع الأرباح تولد حافزًا على الجد والاجتهاد -5  
لدى الطرف الآخر، ففي عقد المضاربة مثلاً، یمكن النص على أن 

% 10كون متدرجًا، فإذا تحقق ربح قدره نصيب المضارب من الربح ی
... آان نصيبه الثلثان% 20آان نصيبه منه الثلث، وإذا تحقق ربح قدره 

، بهذه الطریقة یعلم المضارب أنه سيستفيد من آل جهد إضافي )15(الخ
یبذله في إدارة المشروع، فلا داعي للتهاون ولا حاجة لإخفاء جزء من 

  .الربح
  

 العمل على بناء قاعدة معلومات تتوفر فيها آافة البيانات عن -6  
عملاء المصارف وأرباب الأعمال الذین هم مظنة الانخراط في العقود 
مع البنوك، وتصنيفهم بناء على تاریخ التعامل معهم، بحيث یستفيد آل 

وبهذه الطریقة یتردد الخائن قبل ارتكاب . مصرف من تجارب الآخرین
منًا باهظًا لها یتمثل في وضع اسمه على خيانته لأنه یعلم أنه سيدفع ث

قائمة سوداء یصعب عليه معها أن یحصل على تمویل لمشاریعه في 
المستقبل، ومن جهة أخرى یعلم الأمين الملتزم أنه یستفيد من أمانته لأنها 
ستسهل عليه في المستقبل أن یحصل على مزید من التمویل من 

  .المؤسسات المصرفية، التي تتبنى عقود المضاربة وأنواع المشارآات
  
  :مشكلة تمويل الحكومة  -6
  

 أآثر الجهات استفادة من التمویل - في آل بلد -تعتبر الحكومات   
 - مثلاً -ففي الولایات المتحدة . الذي توفره المؤسسات والأسواق المالية

من مجموع المدخرات في تلك % 50تمتص الدیون الحكومية نحو 
ن عظم تلك الحاجة في بعض البلدان أن مثلت الدیون  وقد بلغ م)16(.البلاد

مرد  . )17(من الناتج القومي الصافي% 105الحكومية في إیطاليا نحو 

                                                           
 في 77وقد أفتت بجواز ذلك الهيئة الشرعية في شرآة الراجحي المصرفية للاستثمار في قرارها رقم   )15(

  . هـ8/1411/  29
)16(   Wall Street Journal, March 2/93, p.6  
)17(   Wall Street Journal, Jan 12/93, p.7  
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ذلك بلا شك هو عظم دور الحكومات في حياة المجتمعات المعاصرة، فلا 
تقتصر وظيفتها على حفظ الأمن وإقامة العدالة والدفاع عن الحدود وسك 
العملة، بل صارت مصدر خير آثير ومنافع متعددة یستفيد منها آل أفراد 
المجتمع، متمثلة في رعایة الصحة والتعليم والاتصالات والمواصلات 

آل ذلك دليل على أن الحكومة في حاجة . إلخ... ووسائل الثقافة والترفيه
  .بالغة إلى التمویل

  
وتسد حاجة الحكومة إلى التمویل في البلدان المختلفة في الوقت   

. الحاضر، بمواردها المختلفة آالضرائب والرسوم وإیرادات ممتلكاتها
ولكنها تحتاج آثرا إلى الاقتراض، حيث تقترض الحكومة من البنوك 
... ومن عامة جمهور الناس، بواسطة طرح السندات في أسواق المال

  .إلخ
ومثل ذلك حال الحكومات في مجتمعات الإسلام، فهي تحتاج إلى   

التمویل آحاجة أیة حكومة معاصرة، وتحصل عليه بطرق شبيهة بما 
  .وصف أعلاه

  
ومع ما وصلت إليه البنوك الإسلامية من نجاح وتوسع، ومع ما   

استطاعت أن تصل إليه من آفاءة في العمل وتطویر، لصيغ التمویل، 
لتفي بكافة حاجات الناس وأغراضهم، تبقى عاجزة عن الوفاء بهذه 

استعرضنا البنوك الإسلامية، التي تمارس نشاطها فإذا . الحاجة الأساسية
في مجتمعات المسلمين وجدناها غير قادرة على النهوض بهذه الحاجة 

ومن فاضل القول أن نؤآد أنه  لا سبيل لتحقيق سيادة النظام . الماسة
الإسلامي في أي مجتمع إذا بقيت الحكومات فيه تقترض بالربا، ولا تجد 

  .لهذه القروض بدیلاً یفي بحاجتها ضمن المباح
  
  :اختلاف تمويل الحكومة عن سائر التمويل  6-1
  

رب قائل یقول لا خصوصية لتمویل الحكومة عن سائر أنواع   
مثل بيع (التمویل، وما صلح من صيغ وطرق لتمویل القطاع الخاص 
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الواقع أن الأمر . فإنه صالح لتمویل الحكومة) المرابحة للآمر بالشراء
  :لتمویل الحكومة خصوصيات تتمثل فيما یليغير ذلك، فإن 

  
 إن الحكومة لا تحقق ربحًا من نشاطها، ولذلك صارت صيغ -أ  

إلخ، ... التمویل المعتمدة على اقتسام الأرباح مثل المضاربة والمشارآة
  .غير صالحة لتمویل الحكومة

 أن أآثر حاجة الحكومة إلى التمویل هي لأغراض تشغيلية -ب  
إلخ، وهي حاجة لا ... مثل صيانة المشاریع، أو صرف رواتب الموظفين

  .یمكن توفيرها حتى بصيغ البيوع المعروفة
  

، إلا أنها )إلا في حالات نادرة جدًا( مع أن الحكومات لا تفلس -ج  
وبينما یسهل مقاضاة مدین من . تميل دائمًا إلى المماطلة في سداد الدیون

تنفيذ على رهونه، ما أصعب القطاع الخاص والحجز على ممتلكاته وال
أن یفعل الشيء ذاته في حكومة مدینة، لا سيما في بلدان العالم الثالث، 
ولذلك یميل أآثر البنوك إلى التزام جانب الحذر بالابتعاد عن تمویل 

  .الحكومة
  

  : مقترحات لحل هذه المشكلة6-2  
  

یجب على البنوك الإسلامية أن تسعى إلى تطویر صيغ تمكنها من   
تمویل الحكومة، إذ أن حاجة الحكومات إلى التمویل حاجة مشروعة، لا 
یحسن بتلك البنوك تجاهلها، ولن تكتمل جوانب النظام المصرفي 

وما . الإسلامي إلا بنجاحه في هذا الجانب المهم في الحياة المعاصرة
نقترحه فيما یلي لا یتعدى أن یكون الخطوط الرئيسية لما یمكن أن یتطور 

  :غ صالحة للغرض المطلوب من ذلكإلى صي
  

 إن جزءا لا یستهان به من حاجة الحكومة إلى التمویل هو -أ  
لأغراض إنشائية، مثل بناء الجسور والطرق وإنشاء المدارس 
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ویقدم عقد الاستصناع صيغة قابلة للنهوض بحاجة . إلخ.. والمستشفيات
  :الحكومة، إذا أمكن أن تتضمن تلك الصيغة الصفات التالية

  . أن یكون عقدًا لازمًا للطرفين منذ الابتداء-  
  . أن یجوز للمستصنع دفع الثمن مقسطًا بعد التسليم-  
  . أن یشتري الصانع السلعة من السوق أو یستصنع سواه-  
أي الصانع من (الصانع الثاني ) البنك( أن یلزم الصانع الأول -  
نع من ناحية الجودة    الضمانات التي قدمها إلى المستص بنفس ) الباطن

  .إلخ... والصيانة
  

فإذا تحقق ذلك استطاعت هذه البنوك تقدیم صيغة قابلة للتنفيذ،   
وصالحة لتمویل حاجة الحكومة إلى المنشآت، آالطرق والمدارس 

  .والمستشفيات
  

 وبرغم أن الحكومات تتصور دائما أن حاجتها إلى التمویل لا -ب  
یطفئها إلا الحصول على المال على صفة القرض، فإن جزءًا من هذه 

. إلخ... الحاجة هو لغرض شراء الآلات والمعدات والسيارات والأجهزة
ولكن . وآل ذلك قابل أن یمول بواسطة بيع المرابحة للآمر بالشراء

قوانين المناقصات الحكومية في أآثر البلدان لا تأخذ باعتبارها إمكانية 
إمكانية دفع الحكومة الثمن مقسطًا، دخول البنوك آمورد لتلك السلع، ولا 

ومن هنا آان ضروریاً السعي نحو تعدیل تلك . بدلاً من الاقتراض للتسدید
  .القوانين لتسمح بما ذآر

  
 ولعل العقبة الكأداء التي تحول دون دخول البنوك الإسلامية -ج  

آممول للحكومة، هو التخوف من المماطلة، فبينما یمكن للبنوك التقليدیة 
بيع دیون الحكومة لاسيما إن آانت على صفة سندات قابلة للتداول، ليس 

فلا غرابة أن نجد الأولى تُقْدم بلا تردد على . ذلك للبنوك الإسلامية
وبصرف النظر عن صيغة . إقراض الحكومة، بينما تحجم الثانية عن ذلك

 التمویل، ففي آل مرة یتعلق الدین بذمة الحكومة من البيع، یواجه البنك
  .الإسلامي هذه المشكلة
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إن الحل الممكن لهذه المشكلة یمتثل في ضرورة ربط تسدید الدین   

فمثلاً تصدر الحكومة للبنك البائع . المذآور بمصدر دخل حكومي محدد
فإذا . مقبولة لدى شرآة البترول الحكومية) آمبيالات(سندات لأجل 

تأخرت وزارة المالية في تسدید أقساط الدین، قام البنك فورًا بالحصول 
على قيمة تلك الكمبيالة من الشرآة المذآورة، إما نقدًا أو بما یقابلها من 

ویمكن أن تكون تلك شرآة لإنتاج القمح أو النحاس أو الفوسفات . البترول
  .أو أي سلعة قابلة للبيع، أو نشاط یولد دخلاً مستمرًا لتلك الشرآة

  
  :نبيةمشكلات الاستثمار في العملات الأج  -7
  

یعد الاستثمار في العملات الأجنبية، لا سيما عملات الدول   
الصناعية القویة، أحد أهم مجالات الاستثمار التي تجني منها البنوك 

 أن الغرض - من الناحية النظریة -والمتصور . التقليدیة عائدات ضخمة
من عمليات بيع وشراء العملات هو تسهيل التبادل التجاري، الذي هو 

لكن الواقع هو أن التحویلات المالية . مبعث الحاجة إلى العملات الأجنبية
هي أضعاف أضعاف ) أي التي لا تكون لغرض تمویل التجارة(البحتة 

لقد صار للصرف أسواق . قيمة السلع المتبادلة عبر الحدود بين الدول
عالمية عظيمة، وصار بحد ذاته نشاطًا ماليًا له مؤسساته والمتخصصون 

 وأضحى اختلاف أسعار العملات وتقلباتها مصدرًا للدخل وموردا فيه،
  .لعائد استثماري

    
والصرف من النشاطات التي عرفها المسلمون منذ القدم، وقد آان   

ثم . من صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، من عمل بالصرف
جاءت الشریعة لتبين قواعد الصرف، وشروط صحته، وصيغه المقبولة، 

فجعلت التقایض شرطًا في صحة الصرف ومنعت . وحدود التعامل فيه
. تأجيل أحد البدلين، أو المواعدة عليه بوعود ملزمة، یتأجل فيها البدلان

وبينما جاءت أحكام الصرف في الشریعة الإسلامية منصبّة على الدرهم 
والدینار، والذهب والفضة، لأن تلك آانت هي عملاتهم في ذلك الزمن، 
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اع علماء العصر الحاضر على تنزیل هذه الأحكام على العملات آان إجم
الورقية، واعتبار آل عملة جنسًا مستقلاً، فالدولار جنس والریال جنس 

وینطبق على تبادل جنس مع جنس ما ینطبق على . إلخ... والجنيه جنس
  .تبادل الدرهم بالدینار من أحكام شرعية

  
  : وصف المشكلة7-1
  

إن المشكلة الأساسية التي تواجهها البنوك الإسلامية، في مجالات   
الاستثمار في الصرف هو أن أآثر الأرباح، التي تتحقق في هذا النشاط، 

ذلك أن . إنما هي في معاملات، لا تتوفر فيها شروط الصحة الشرعية
الباعث على أآثر نشاط الاستثمار في العملات هو اختلاف معدلات 

فإذا آانت أسعار الفائدة في . ما البلدان الصناعيةالفائدة بين البلدان، لا سي
ألمانيا مثلاً أعلى منها في الولایات المتحدة، اتجه المستثمرون إلى نقل 

ولكنهم لن یحققوا ما توقعوا من . أموالهم إلى الأولى للاستفادة من ذلك
عائدات إذا تغير سعر الصرف عندما یقومون بإعادة أموالهم إلى موطنها 

ولذلك . الأصلي، بل ربما یخسرون خسائر فادحة بسبب ذلك التغير
احتاجوا حتى تكون عمليتهم تلك مربحة مجدیة إلى إلغاء هذه المخاطرة 
بعملية صرف مؤجلة، فيبيعون اليوم ما اشتروا من عملة ألمانيا مع تأجيل 

ثم یحسبون ما سوف . التسليم إلى وقت إعادتهم أموالهم إلى أمریكا
ن فائدة ثابتة في ألمانيا، ویحسبون سعر بيعهم  لعملة یحصلون عليه م

ألمانيا في التاریخ المستقبلي، فإذا وجدوا أنه لا یزال هناك ربح، أي أنهم 
سيحققون عائدًا یزید على أسعار الفائدة في أمریكا خلال تلك الفترة 

  .وهكذا... أقدموا على العملية المذآورة
  

ومما یزید الأمر تعقيدًا أن مثل تلك العملية لا تظهر لأطرافها بهذا   
الوضوح، لأن البنوك الدولية ومؤسسات الوساطة تتولى بنفسها دقائق 
الأمور المتعلقة بهذا المضاربات، فلا یظهر للمستثمر إلا أنه یشتري 
عملة ألمانيا اليوم، فيقبض ما اشترى ویدفع ثمنه حالاً، ویبيع اليوم أیضًا 



  

  280

ولكن على أن تسلم إلى المشتري بعد تسعين عملة ألمانيا التي اشترى 
  .یومًا، أو ستة أشهر، أو أقل أو أآثر

  
( وقد بدا لمن قال بجواز مثل هذه المعاملات أن المرحلة الثانية   

هي مواعدة یتأجل فيها البدلان، ولكنها ) أي بيع عملة ألمانيا في المستقبل
فإن المستثمر عند شرائه لعملة ألمانيا لا . والواقع خلاف ذلك. غير ملزمة

یقبضها، إلا بأن تسجل في حساب مصرفي باسمه، وليس له حریة 
ویترتب على ذلك أن . التصرف فيها فهو حساب مجمد طول مدة العقد

الإلزام لم یعد له معنى، لأن البائع لم یزل مسلطًا على تلك النقود ومتأآدًا 
. ن أمواله تحت یدهلأ) إن جاز أن نسميه وعدًا(من وفاء المستثمر بوعده 

بل هي عملية . فهي إذن ليس مواعدة غير ملزمة، یتأجل فيها البدلان
ولا وجه للقول بغير ذلك، . صرف تأجل فيها بدل واحد فهي غير جائزة

لأن البنوك الدولية التي تقوم بهذه العمليات، لابد أن تحتفظ بأموال 
المستثمر خلال هذه الفترة حتى تحقق لنفسها أسعار الفائدة الألمانية التي 

  .هي مربط الفرس في العملية المذآورة



  

  281

  
  

  الفصل التاسع
  
  
  
  
  

  مشكلات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر
  
  
  
  
  

  * محمد نجاة االله صديقي
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . جدة-لعزیز الأستاذ المتفرغ في مرآز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد ا  *

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  مشكلات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر
  

مضى نحو عقدین على تجربة البنوك الإسلامية وذلك إذا تجاهلنا   
ولا شك أنه . البدایات الطيبة في مصر وماليزیا وبعض المناطق الأخرى

لوحظ تقدم ملموس في هذه الفترة في إنشاء البنوك الإسلامية والزیادة في 
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ولكن هناك شعورًا عامًا بالبطء في . نشاطاتها، خاصة في الثمانينات
 الذي تزامن مع الرآود العالمي في النشاط -السير ونوع من الرآود 

وإن هذه الورقة المتواضعة حين تنظر . الاقتصادي في بدایة التسعينات
اق هذه إلى بعض المشاآل التي تعترض البنوك الإسلامية تأتي في سي

الظاهرة، ظاهرة الرآود في السير التي تقتضي محاسبة ذاتية قبل 
ونرجو أن یكون هذا الاستعراض السریع باعثًا على . استئناف المسير

مزید من النظر والبحث في الموضوع بهدف حل هذه المشكلات ودفع 
  .عجلة المصارف الإسلامية إلى الأمام

  
  :ونبدأ بسرد قائمة لبعض هذه المشاآل  

  .صعوبات في ممارسة المضاربة في العمل المصرفي  -1
  
الآثار السلبية لغلبة المرابحة والبيوع الآجلة في العمل المصرفي   -2

  .الإسلامي المعاصر على مصداقية هذه البنوك
ضرورة الرعایة والمساندة من قبل البنوك المرآزیة للمصارف   -3

 المصرفي الربوي، الإسلامية في البلدان التي یسود فيها النظام
وبخاصة فيما یتعلق بدور البنك المرآزي آالملجأ الأخير 

  .للحصول على السيولة
  
المماطلة في : الخلاف حول معالجة بعض القضایا العملية مثل  -4

الدیون الناشئة من البيوع الآجلة، وأخذ الأجر على الضمان 
  .المصرفي، وبيع وشراء العملات الأجنبية

  
تعدد جهات الرقابة الشرعية والغموض حول آيفية تفاعلها مع   -5

الإدارة وافتقار معایير موحدة لعمل الهيئات الشرعية في البنوك 
فيما یخص التعيين والفصل، والتعویض عن العمل، وحق 

  .الإطلاع والتفتيش بدون استئذان الإدارة
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هذا، وقد أهملنا من القائمة بعض المشاآل المعتادة التي تحتاج إلى   
مزید من الوقت والممارسة لحلها الأمثل، مثل مشكلة تدریب الكوادر، 
وتوحيد الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة، وضرورة مزید 
من الاتصالات وتبادل الخبرات بين البنوك الإسلامية، أهملناها ليس 
لأنها لا تهم ولكن لأنها قضایا معترف، بها وقد أخذت بعض الإجراءات 

  .لمعالجتها، ونرجو أن یتحسن الوضع بمرور الزمن
  

أما القضایا التي سجلناها في القائمة فمنها ما لم یعترف به بعد،   
ومنها ما لم یهتم بمعالجته، وإن اعترف به، ولما آان الباحث غير مؤهل 
لمعالجة آل واحدة من هذه القضایا بحثًا وتحليلاً وإیجادًا للحصول فإنه 

ر ما یمكن في ورقة صغيرة أن یعرّف بالقضایا ویؤآد سوف یحاول بقد
  .على أهميتها والآثار السيئة للغفلة عنها والقصور في معالجتها

  
  :صعوبات في ممارسة المضاربة  -1

  :الخطر الأخلاقي  
  

  Moral Hazard إلى الخطر الأخلاقي )1(أشار أآثر من باحث  
وهو صاحب (الكامن في عملية المضاربة التي قد یتصرف الوآيل فيها 

في غير صالح الأصيل، أو قد ) المشروع المموَّل من قبل البنك الإسلامي
یلجأ الوآيل إلى إخفاء بعض المعلومات بقصد الحصول على ما لا 

ولمعالجة هذا الخطر أآد الباحثون الإسلاميون . الخ.. یستحقه من المنافع
شيد، والتوعية على الدور الذي یمكن أن یلعبه الخلق الإسلامي الر

آما أآد بعض  . )2(الإسلامية، والتقاليد الحسنة في المجتمع الإسلامي
                                                           

 Waqar Massood Khan: نوقار مسعود خا  )1(
Towards an Interest Free Islamic Economic System, Leicester, The 
Islamic Foundation, 1985. 

 Elias Kazarian :وإلياس آازاریان  
Finance and Economic Development: Islamic Banking In Egypt, Sweden,  
University of Lunds, 1991.   

  Salman Syed Aliسلمان سيد علي   )2(
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الباحثين على ضرورة مراقبة المشروع للقضاء على فرص الخيانة من 
وإذا آان الاهتمام الأول . )3()وهو صاحب المشروع الممول(قبل العامل 

یقتضي بيئة إسلامية حكومة وشعبًا، وليس هذا في مقدور المصارف 
الإسلامية العاملة في البلدان التي یسود فيها النظام المصرفي الربوي، 
آما هو الغالب، فلا یبقى أمام هذه المصارف إلا الخيار الثاني وهو 
ممارسة عقد المضاربة مع إضافة المراقبة لسير المشروع، الأمر الذي 

  .یأخذ مكانه في العقد آشرط یتفق عليه المتعاقدان
  

اهد من الواقع على إمكانية نجاح هذا العلاج لهذه وهناك ش  
المشكلة، فإن مدیر عام بنك فيصل الإسلامي في السودان یقول إن عوائد 

نتيجة % 18إلى % 5ارتفعت من " تمویل البنك من معاصر الزیت 
لنظام المراقبة الذي فرضه البنك على المشاریع الممولة، الأمر الذي 

  .)4(%"1ر5آانت تكلفته للبنك لا تتجاوز 
  

والخطر الأخلاقي الكامن في عقد المضاربة یمكن تدارآه بطریق   
غير مباشر عن طریق النظر الدقيق في آل مشروع قبل أن یدخل 

وذلك یحتاج إلى جهاز آفء لدى . المصرف الإسلامي في تمویله
  .المصرف الإسلامي لتقویم المشروعات تقویمًا فنيًا دقيقًا

  
  :ضمان أمانة العامل

  
یكون الإقراض المصرفي مقابل الفوائد المحددة مسبقًا مدعومًا   
 ولكن التمویل الإسلامي على أساس - عقار مرتهن أو أصل آخر -برهن 

                                                                                                                                               
“On reducing Moral Hazard Through Social Norms: Case of Imperfect Monitoring” 
PhD Thesis under examination, Department of Economics, University of Pennsylvania, 
1993.   

 1985 نوفمبر عام 1 -توبر  أآ31 باقر المضوي في بحث مقدم حول المصارف الإسلامية في لندن في )3(
  :عنوانه  

Baqir al Mudawi 
"Placing Medium and Long term Finance by Islamic Financial Institutions”  

  .باقر المضوي في البحث المذآور سابقًا   )4(



  

  285

صاحب (المضاربة لا یقبل الضمان لأن المال الذي یكون في ید العامل 
خاضع للربح والخسارة، ولكن مال المضاربة في ید العامل ) المشروع

یصير مضمونًا رده في حالات التعدي، والتقصير، وهذا یمكن أن یكون 
 رهن لا یكون للمصرف الإسلامي ید -مدخلاً لطلب ضمان من العامل 

والذي یبرر هذا الطلب هو احتمال . عليه إلا في حالات التعدي والتقصير
  .التعدي وفساد الزمان وقلة الأمانة، واالله أعلم بالصواب

  
صاحب المشروع، الطالب للتمویل، الذي لا وإضافة إلى هذا، فإن   

یشك في سلامة المشروع ویؤمن بنجاحه، والذي ینوي بكل جدیة أن یدیر 
المشروع إدارة حسنة، إن هذا الطالب للتمویل سوف لا یتردد في تقدیم 

 والذي یتردد یحتمل أن یكون سبب تردده عدم ثقته في سلامة -الرهن 
هذا على اقتراض أن لدیه ما یقدمه . المشروع أو سوء النية في إدارته

 والذي یخشى في بلد توجد فيه مصارف ربویة ومصارف -رهنًا 
إسلامية أن عدم المطالبة بالضمان من قبل المصارف الإسلامية یجذب 
إليها ذلك القسم الثاني من الطالبين للتمویل أي من النوع الذي لا یثق 

 الأمر الذي سماه الاقتصادیون بسلامة مشروعه ولا ینوي إدارته بأمانة ،
   .Adverse Selectionاختيارًا معاآسًا 

  
وقد یرى بعض الباحثين مخرجًا آخر من مأزق الخطر الأخلاقي    

الذي یحول دون ممارسة المضاربة الشرعية لدى المصارف الإسلامية 
في الوقت الحاضر، وهو ضمان الطرف الثالث لرأس المال، أو لرأس 

آما یرى البعض أن خضوع مشروع ما لخسارة  . )5(المال والربح معًا
آبيرة، مثل ما یتجاوز ربع رأس المال، یمكن أن یعتبر مؤشرًا لسوء 

صاحب المشروع (الإدارة والتعدي عن المعروف من قبل العامل 
الأمر الذي یبرر تضمينه بإلزامه بسداد جزء من المال الضائع ) الممول

                                                           
" سندات القرض وضمان الفریق الثالث وتطبيقاتهما في تمویل التنمية في البلدان الإسلامية"منذر قحف   )5(

  . 76 - 43 ، ص1409/1989، 1الاقتصاد الإسلامي، المجلد : مجلة جامعة الملك عبد العزیز  
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 إلا إذا أثبت العامل العكس أمام المحاآم )البنك الإسلامي(لرب المال 
  )6(.وقضي ببراءة ذمته

  
  :حماية القانون ضد المماطل

  
هناك صعوبة في استرداد رأس مال المضاربة والأرباح   

. في الوقت المحدد) البنك الإسلامي(المستحقة عليه لصاحب المال 
وأحيانًا، وذلك في حال فشل المشروع وتعرض رأس المال للخسارة، 

ولا یرد ما بقي من رأس ) صاحب المشروع المموَّل(یماطل العامل 
وقد سمعنا من غير واحد من الذین عاشوا فترة ممارسة البنوك . المال

الإسلامية للمضاربة في بدایة الأمر أن ذلك آان من الأسباب الرئيسية 
فإن . لإحجام البنوك الإسلامية من الاستمرار في ممارسة المضاربة

 في جميع البلدان یحمي المقرض ویعينه في استرداد ما أقرضه القانون
إذا وجد عند المقترض مالاً ، ولكن نفس القانون لا یحمي رب المال في 
عقد المضاربة إذا ادعى العامل فشل المشروع المموَّل، فهل یمكن إعادة 
النظر في هذه القوانين لحمایة أرباب الأموال، وذلك مع المراعاة للفرق 

  بين عقدي القرض والمضاربة؟
  

  :الحد من النفقات الإدارية
  

وقد أثارت ممارسة المضاربة في العصر الحاضر قضایا أخرى   
الحاجة إلى الحد من : تحتاج إلى الدراسة من خلال التجارب العملية، منها

آتكلفة (النفقات الإداریة التي یمكن للعامل أن یحملها المضاربة 
وإلى المراقبة على هذه ) مل في المصطلح القدیمالمشروع، أو نفقة العا

إذا آان العائد للمنظم محددًا آنسبة من "النفقات، فإنه آما قال باحث 
أو لها تكاليف (الربح وآانت مراقبة عمله من قبل المصرف غير ممكنة 

ففي هذه الحالة یولد عقد المضاربة حافزًا لدى المنظم لكي ) عالية جدًا

                                                           
  . صاحب هذا الرأي هو زميلي الأستاذ الدآتور محمد أنس الزرقا، في محادثة شفویة  )6(
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یستهلك منافع غير نقدیة وذلك بالمقارنة مع عقد أساسه الفائدة 
  )7("المحددة

  
من المعلوم أن هذه المنافع غير النقدیة تأتي بشكل تسهيلات للسفر   

الخ، هذا ... والأثاث للمكتب وحق الاستضافة للعملاء، ومجاملة الحكام
بالنسبة للعلاقة بين البنك الإسلامي وصاحب المشروع الممول، وهناك 

 ینطبق عليها نفس المبدأ، وهي علاقة المودعين في حسابات حالة أخرى
الاستثمار مع البنك الإسلامي، فكلما زادت النفقات الإداریة في البنك 
الإسلامي مع الزیادة في الرواتب وأثاث المكاتب والأجهزة والدعایة 

الخ، واحتسبت هذه النفقات آتكلفة في المضاربة بين ... والعلاقات العامة
البنك وأصحاب الودائع، آلما انخفضت نسبة الربح الموزع على 

فهل هناك من یحد من هذه النفقات؟ ومن هو؟ وآيف یؤثر . المودعين
على قرار البنك الإسلامي؟ وما هي المعایير التي ینبغي مراعاتها في 
الموضوع؟ ربما آان حل هذه القضية یكمن في إعادة صياغة عقد 

بنك بحيث تزاد حصة البنك من الأرباح لكن المضاربة بين المودعين وال
یلزم مقابل ذلك بتحميل هذه النفقات غير القابلة للضبط من حصته هو، 
وقد سمعنا أن بنك فيصل الإسلامي السوداني یعمل على نحو قریب من 

والأمر یحتاج لمزید من البحث من الجانبين الشرعي . هذا المقترح
  .والتطبيقي

  
  

  :تطوير صيغ توفر الحوافز
  

ولما آان دخل العامل من المضاربة نسبة محددة من الربح،   
فيكون الحافز على مزید من العمل والجدیة في التنظيم والإدارة الزیادة 
في الدخل المترتب على الزیادة في الربح، ولكن یمكن أن یأتي مستوى 
من الدخل والسعي المطلوب یصير فيه هذا الحافز ضعيفًا نسبيًا، وفي 

                                                           
  . بحث مذآور سابقًا: الياس آازاریان  )7(
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ولصاحب المشروع ( الحالة یكون من المفيد لصاحب المال هذه
إذا زاد الربح عن هذا المستوى فسوف یزاد : أن یقال للعامل) وللمجتمع

أن یقال للعامل إن لك من الربح : والمثال. في نسبة الربح المحددة للعامل
قبل توزیع الربح بين (الثلث، أما إذا زادت نسبة الربح لرأس المال 

على عشرین في المائة فلك النصف من الربح الزائد ) العامل ورب المال
 فإذا جاز هذا صار الحافز على العمل الجاد والتنظيم المبتكر - وهكذا-

والإدارة الحسنة أقوى مقارنًا بما یكون في حالة الاستمرار بنفس النسبة 
  .مهما آان مستوى الربح والإنتاجية

  
  :الجمع بين الإجارة والمضاربة

  
ن عقد المضاربة یعرض العامل لخطر ضياع جهده إذا فشل إ  

المشروع الممول، حتى لو آان هذا الفشل بسبب تغيرات في السوق لا 
وإن هذا الخطر یمكن أن یمنع . علاقة لها بمؤهلات العامل وجهوده

الكثير من الدخول في مثل هذا العقد، إذ أن فشل المشروع یعني أن لا 
یحصل العامل على ما ینفقه على نفسه وعياله، وهذا یؤدي إلى أن لا 
یتقدم للمضاربة عاملاً إلا من آان لدیه ثروة شخصية تسمح له بتحمل 

ولا . خطر عدم حصوله على نفقته الشخصية في حالة فشل المشروع
ریب أن هذه النتيجة ستحجب عن ممارسة المضاربة بعض ذوي 

  .المواهب العالية من غير الأغنياء
 المشاریع تختلف في تعرضها للخطر، والبشر یختلفون ولما آانت  

فيكون من المفيد الجمع بين . في مقدرتهم ورغبتهم في تحمل الخطر
وآلتك بالتجارة : الإجارة والمضاربة، مثل أن یقول صاحب المال للعامل

بهذا المال في هذا السوق على أن یكون لك ألف آل شهر، فإذا ظهر ربح 
فلك من الربح ) بما فيها الألف المحدد للوآيل شهریًا(بعد تغطية التكاليف 

الخ، وإذا جاز هذا فيمكن أن ینظر في اقتراحات أخرى مفادها ... الربع
مشارآة الأجير في أرباح المصانع بالإضافة إلى أجرة محددة، وقد روج 
لهذا الاقتراح الخبير الاقتصادي الأمریكي وتزمان في منتصف 
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 آأسلوب لمعالجة الرآود مع التضخم، ومحاولة  ، وذلك)8(الثمانينات
آما رجح جواز هذا الجمع بين الأجر وحصة . للرفع من إنتاجية العمال

  )9(.رفيق المصري في بحث سابق. من الربح د
  
الآثار السلبية لغلبة المرابحة والبيوع الآجلة في العمل   -2

  :المصرفي الإسلامي
  

إن رجل الشارع یكاد یشعر أنه لا فرق بين عمليات التمویل عند   
البنوك الإسلامية وبين تلك التي نجدها عند البنوك الربویة لأن آلتاهما 
تنتهيان بدین، محدد المقدار، على العميل سداده، بعد فترة من الزمن، 

أو بتعبير . بغض النظر عن نجاحه أو فشله في إدارة المشروع الممول
القدیم یمكن المموّل من الحصول آخر، التطبيق التمویلي لعقد المرابحة 

وآل ما یميزه من التمویل . على عائد محدد مضمون على رأس ماله
بالقرض هو شكليات وتعبئة استمارات توهم من یحب مثل هذا الوهم أن 
الممول قد اشترى شيئًا حقيقيًا فأدى ثمنه نقدًا ثم باعه إلى  العميل 

 لأن الذي آان یجري -مؤجل ) أعلى من ثمن الشراء(بثمن ) المموِّل(
بالفعل لدى عدد من البنوك هو أن العميل الممول هو الذي یستلم 
البضاعة من البائع الأول، والذي یستلم الثمن نقدًا من الجهة الممولة 

  .وهي البنك
  

ومن الحق أن یقال أن الصورة الآن اختلفت تمامًا من الصورة   
لدى البنك الإسلامي للتنمية المبينة أعلاه بعد تعدیل الصيغ المستعملة 

ومعظم البنوك الإسلامية وفق توصيات المجمع الفقهي والتي تحتم 
الفصل بين عملية الشراء من قبل الجهة الممولة وعملية البيع من قبل 

  .نفس الجهة
                                                           

  مارتن وتزمان   )8(
Martin L. Weitzman 
The Share Economy, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1984.  

، مجلة أبحاث "في الناتج أو الربح) الأصول الثابتة(مشارآة الأموال الاستعمالية : "رفيق المصري   )9(
  .56 - 3ص .  م1405/1985 ، صيف 1 ، العدد 3الإسلامي، المجلد   الاقتصاد 



  

  290

  
ومن الممكن أن نقول إن ممارسة المرابحة في هذه الصورة   

الصحيحة شرعًا تختلف في بعض آثارها الاقتصادیة عن التمویل 
بالقرض الربوي، فإنها تضمن أن التمویل یحرك عجلة الاقتصاد بنقل 
سلعة حقيقية من مالك إلى مالكٍ آخر ینوي استعمالها في مشروع إنتاجي 
أو تجاري، الأمر الذي ليس مضمونًا في التمویل بالقرض، ولو آان 

  .مراعى في أغلب الأحوال
  

حدد ثمنًا مؤجلاً یكون تحدیده آما یمكن أن یقال أن المبلغ الم  
نَظِرة من (نهائيًا لا یقبل الزیادة بزیادة الأجل، لأي سبب آانت الزیادة 

خلافًا للتمویل بالقرض الذي ) قبل المموِل أو مماطلة من قبل المموَّل
وعلى الصعيد . تتراآم فيه الفوائد بزیادة الأجل حسب المعدل المتفق عليه

الكلي، یمكن أن نقول إن التوسع النقدي الناجم من التمویل بالمرابحة أقل 
حجمًا من التوسع النقدي الناجم من التمویل بالقرض الأمر الذي ناقشناه 

  )10(.في بحث آخر
  

لقد فشلت هذه الأدلة في إقناع الجماهير بأن التمویل بالقرض هو   
في حين أن الناس مقتنعون . في عالم، والتمویل بالمرابحة في عالم آخر

منذ الدهور السالفة بأن الذي لا یجد النقد اللازم لشراء ما یحتاجه سوف 
یلجأ إلى دفع ثمن مؤجل أعلى من السعر الحالي في أغلب الأحوال، 

  .فماذا هو السبب؟ ولماذا لا یقتنعون؟
  

هذا السبب یكمن، فيما نرى، في الفرق بين نظر الجماهير إلى   
التاجر الحقيقي ونظرهم إلى الممول الذي یتكلف البيع والشراء لأداء 
وظيفة التمویل، فهذا الأخير لا یتحرك إلا بعد الأمر بالشراء، الأمر الذي 

                                                           
ورقة حول أثر أساليب التمویل الإسلامية على التوسع النقدي، وجهة نظر البنوك : محمد نجاة االله صدیقي   )10(

المرآزیة والسلطات النقدیة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي مقابل رأس البنوك الإسلامية،   
 من أعمال الاجتماع الخامس للجنة خبراء البنوك المرآزیة 1989مستقلين، أبو ظبي،   واقتصادیين 

  )تحت رعایة البنك المرآزي بدولة الإمارات العربية المتحدة(  والبنوك الإسلامية، 
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یصحبه وعد من قبل الآخر بأنه سوف یشتري نفس البضاعة بثمن 
محدد، بينما التاجر الحقيقي، في أغلب الأحوال، یتحرك على أساس ظنه 

دون أن یأمره أحد بالشراء، إنه یشتري . بأنه سوف یجد من یشتري منه
  .ودون أن یضمن له البيع بسعر محدد

  
وبتعبير آخر، التاجر الحقيقي یعرض نفسه للخطر الحقيقي   

التجاري، ولكن الممول بالمرابحة لا یتعرض للخطر الحقيقي، أما ما 
یشار إليه من الخطر الذي یتحمله الذي یمارس بيع المرابحة للآمر 
بالشراء، وهو خطر ضياع البضاعة في الطریق أو في المستودع قبل 
تسليمها للعميل، أو الخطر من أن تكون البضاعة المستوردة على خلاف 

الخ، فهو من نوع الخطر الذي یمكن التأمين ضده، ... الوصف المطلوب
مع نقل تكلفة التأمين إلى العميل، وليس من نوع الخطر الحقيقي الذي هو 

وهناك خطر ظهور عيب خفي في . يجوهر العمل التجاري الحقيق
ونقول جزئيًا . البضاعة وهذا یمكن نقله جزئيًا إلى الصانع الأصلي للسلع

لأن العميل قد اشترى السلعة من البنك الممول وهذا یبقى شرعًا مسئولاً 
  .تجاهه، وإن آان یستطيع الرجوع إلى الصانع الأصلي

  
وإذا . وإن الربح الذي یحصل عليه التاجر یتكون من عدة عناصر  

. لم یمكن الفصل بين هذه العناصر بالفعل فينفع الفصل بينها في التصور
إن هناك جزءًا من ربح التاجر یعوضه عن الخدمات التي تقبل الإجارة 

الخ، فإن هذه ... مثل تعب السفر ونقل البضائع، وادخارها حتى البيع
ئها، وإن ما یبقى الخدمات یمكن للتاجر المنظم أن یستأجر من یقوم بأدا

من الربح الفعلي یكون مقابل تحمل الخطر الحقيقي الذي یكمن في 
عرض التاجر ماله للخسارة، وعرضه جهده التنظيمي للضياع، الأمر 

ومما یذآر . الذي یحدث إذا انخفض سعر البيع إلى أقل من سعر الشراء
والحقيقة أنه .. أن سعر البيع لا یكون معلومًا للتاجر وقت شراء البضاعة

لولا هذا الجزء من الربح لما تحرك تاجر، فإنه حتى في الصفقات التي 
  .یخسر فيها التاجر، یحرآه ما یتوقعه من الربح في المستقبل
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فإن هذا . إن التمویل بالمرابحة لا یعرض مال الممول للخطر  
ا المال لا یخلو من أن یكون نقدًا في یده، أو دینًا في ذمة العميل، أو سلعً

موعود شراؤها بثمن معلوم، ومن ثم یصير التمویل بالمرابحة تمویلاً ، 
وهذا هو السبب في عدم قناعة رجل . مضمون رأس ماله، ومحدد عائده

الشارع بأن هناك فرقًا جوهریًا بين التمویل بالقرض الربوي والتمویل 
  .بالمرابحة

  
والذي یهمنا في هذه الورقة هو ليس الحكم بسفاهة رجل الشارع   

أو رشده، ولكن المهم هو الأثر الذي یترتب على هذا الشعور 
واستمراره، رغم المؤتمرات والندوات، على مصداقية البنوك 
الإسلامية، التي تكاد أعمالها التمویلية تنحصر في المرابحات، ولما آان 
موضوعنا اليوم المشاآل التي تعترض البنوك الإسلامية في الوقت 

  .الریب في مصداقيتها على رأس هذه المشاآلالحاضر فليكن 
  

إن التجارة عمل والتمویل عمل، والجمع بينهما مقبول إذا جاء   
التمویل ضمن عمل تجاري، مثل التاجر الذي یبيع بضاعته بثمن مؤجل، 
ولا بأس أن یكون الثمن المؤجل هذا أعلى من سعر السوق، فهذا ما 
جرى عليه العرف وأقره الفقهاء، أما إذا آان التمویل هو الأصل وجاءت 
التجارة ضمنًا، فالمتبادر إلى الذهن أن التجارة ما دخلت في الصورة إلا 

وهو تمویل یحقق عائدًا محددًا مع ضمان : وسيلة إلى ما آان مرفوضًا
  .رأس المال

  
  :الافتقار إلى المرونة

  
إن التمویل بالمرابحة یعاني من شيء من التصلب الذي لا ینسجم   

ع طبيعة المشاریع التي یراد تمویلها، فإنه إذا حان وقت السداد لدین م
المرابحة، ولكن التاجر أراد مزیدًا من الانتظار، قبل أن یعرض 
البضاعة للبيع، نظرًا لنزول السوق وانخفاض الأسعار، وتربصًا 

فالمصرف الإسلامي . للارتفاع في الأسعار، فليس له إلا أن یماطل
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سوف لا یمدد له لأن التمدید في فترة السداد لا یعود ) البائع بالمرابحة(
عليه بشيء، وإذا أجبر صاحب المشروع على البيع فربما یخسر ویعجز 
عن سداد الدین أو بعضه، الأمر الذي یمكن أن یؤدي إلى الإفلاس، ولا 
یمكن أن یجبر المصرف الإسلامي على التمدید فإنه یستثمر مال الغير 

  .اته التبرعوليس من صلاحي
  

فهل یمكن إیجاد مخرج یزیل هذا التصلب، ویعطي المرونة   
المطلوبة للطرفين؟ وإنه إذا جاز لهما أن ینشأ عقدًا جدیدًا، وهو عقد 
المضاربة إلى أن تباع البضاعة، فيشترآان في الربح بنسبة یتفقان عليها 

والمعلوم أن . في العقد الجدید، فقد تنحل المشكلة في أغلب الأحوال
الفقهاء لا یجيزون لرأس مال المضاربة أن یكون دینًا ، سدًا للذریعة إلى 
الربا، فالسؤال المهم هل توجد هذه المفسدة في الشكل المقترح؟ وهل 

  .المصلحة المقصودة یمكن أن ترجح على المفسدة المحتملة؟
  
  :ضرورة الرعاية والمساندة من قبل البنوك المرآزية  -3
  

 وضعت لها )11(الإسلامية تحت مظلة قوانين خاصةنشأت البنوك   
لتمكنها من ممارسة نشاط مصرفي في بيئة یسود فيها لتعامل بالفوائد 

ولكن لم تعط هذه القوانين آثير أهمية لعلاقة هذه البنوك . المصرفية
، وبمرور الزمن أثيرت )12(بالبنك المرآزي في البلد الذي تعمل فيه

  :قضيتان لا یمكن إغفالهما
رقابة البنك المرآزي على البنوك الإسلامية وإخضاعها لأنظمة   -أ

  .ولوائح مثل ما یختص بالأرصدة الاحتياطية، وغيرها
                                                           

  مرآز البحوث والتنمية، جامعة الملك 1997مجموعة اتفاقيات وأنظمة وقوانين البنوك الإسلامية، جدة    )11(
  و. عبد العزیز  

John R. Presley 
Directory of  Islamic Financial Institutions, London, 1988.  

آان هذا في السبعينات، أما في الثمانينات فاختلف الوضع ونجد السلطات النقدیة تعطي اهتمامًا بالغًا    )12(
 الصادر 276لعلاقة البنك الإسلامي مع البنك المرآزي في البلد، آما یلاحظ في القانون الماليزي رقم   
رسلي المذآور ، انظر آتاب جون ب1983 الصادر عام 83/7506 والمرسوم الترآي رقم 1983عام  
  .345 - 342، 333 - 332، 328 - 327، 321 - 317سابقًا، صفحات   
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ومساندة البنك المرآزي للبنوك الإسلامية وبخاصة بوصفه   -ب

  .الملجأ الأخير للسيولة في حالة احتياج البنوك الإسلامية للسيولة
  

أن یخضع لأنظمة ولوائح توضع من فإن البنك الإسلامي لا بد   
قبل البنك المرآزي في البلد الذي یشتغل فيه نظرًا لما ینتج من أعماله 
من التوسع النقدي وتوجيه الاستثمار إلى قطاع دون قطاع من الاقتصاد 

 - مساهمين ومودعين -الوطني، ولما أنه یدیر أموال جماهير الناس 
فللدولة أن تراقب سيره حفاظًا على أموال الناس، ورعایة للمصلحة 

ولما آان البنك المرآزي هو وآيل الدولة في مراقبة المؤسسات . العامة
المالية، وتوجيهها لتحقيق المصلحة العامة فمن الضروري أن تكون له 

  .صلة وثيقة مع البنوك الإسلامية في البلد
  

أما حاجة البنك الإسلامي لرعایة البنك المرآزي فلإیجاد الثقة   
فإن ثقة الجماهير في بنك ما لا تتوفر إلا بعلم الجميع أن البنك . وإحكامها

المرآزي سوف یسانده في الأزمات إذا وقعت، ولا یترآه یقع في 
الإفلاس، لأن البنك المرآزي یقدم هذه المساندة للبنوك التقليدیة، فلا وجه 

فمن واجبات البنوك المرآزیة في البلدان . لحجبها عن البنوك الإسلامية
الإسلامية إرسال رسالة واضحة وصریحة للجميع، داخل البلد وخارجه، 
بأن السلطات النقدیة في البلد تساند البنك الإسلامي وسوف لا تترآه 

ومن مستلزمات هذه المساندة تقدیم السيولة المطلوبة إذا . عرضة للفشل
 البنك افتقر البنك الإسلامي، لها لأنه واجب یترتب على إحدى وظائف

ومن البدیهي أنه . المرآزي المعروفة، وهي وظيفة المقرض الأخير
بالنسبة للبنوك الإسلامية لا یكون هذا لتمویل على أساس القرض 

فإما أن یكون قرضًا حسنًا، أو ودیعة استثماریة، أو بأسلوب من . بالفائدة
الأساليب الأخرى المقترحة من قبل الاقتصادیين الإسلاميين أو التي 
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یمارسها البنك المرآزي في البلدان التي تحاول التحول الكامل إلى نظام 
  )13(.مصرفي خال من الربا مثل الباآستان، وإیران، والسودان

  
 أن العلاقات بين البنوك المرآزیة )14(ویرى بعض الباحثين   

والبنوك الإسلامية التي تعيش تحت رعایتها تشكل إحدى المشكلات التي 
نوك الإسلامية في الوقت الحاضر، والحقيقة أنه ليس لدى تواجهها الب

آاتب هذه الورقة معلومات آافية في هذا المجال، فلنكتف بالتأآيد على 
  .ضرورة جمع المعلومات ودراسة الموضوع دراسة علمية

  :المماطلة، الضمان المصرفي، التجارة في العملات  -4
  
هناك عدة قضایا تعالجها البنوك الإسلامية بأساليب مختلفة،    

أآثرها لا تزال محاطة بشيء من الغموض، ومن هذه القضایا معاملة 
المدین المماطل، وآيفية إصدار الضمان المصرفي، والتجارة في 

ولما آان المجمع الفقهي الموقر بمنظمة المؤتمر . العملات الأجنبية
الإسلامي قد عالج بعض هذه القضایا في الماضي فلا حاجة للبيان 

والأمر الذي یهمنا أن الاختلاف في معالجة هذه القضایا . والتوضيح
یسيء لسمعة البنوك الإسلامية ویشوه صورتها، فليبادر من یهمه الأمر 
بالتنسيق بين البنوك الإسلامية، وبخاصة بين الهيئات الشرعية المشرفة 
عليها، وليكن الهدف إیجاد صيغة مقبولة تضمن الفصل بين العقوبة 

آما یتطلب الأمر . والتعویض عن الضرر الفعلي الناشئ عن المماطلة 
دراسة مسألة الضمان المصرفي وتسهيل عملية إصدار الضمان 
المصرفي بأسلوب یغطي التكلفة بشمول هامش ربح عادي، نظراً لأن 

                                                           
في آتاب الإدارة المالية في " المصارف المرآزیة في إطار العمل الإسلامي"محمد نجاة االله صدیقي    )13(

مؤسسة آل البيت : ، عمان، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية76 - 32الجزء الأول ص   الإسلام، 
  1989.  

  :مسعد زین الدین  )14(
Mosad Zineldin 
The Economics of Money and Banking: A Theoretical and Empirical 
Study of Islamic Interest-Free Banking, Stockholm, Almqvist & Wiksell 
International, 1990, page 240   
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البنك الإسلامي أنشئ لاستثمار أموال الناس وتحقيق الأرباح لهم وليس 
  .فيةللتبرع بالخدمات المصر

  
أما التجارة في العملات الأجنبية فالمهم الابتعاد عن الربا وشبهته    

مع تحریك عجلة الاقتصاد، الأمر الذي یقتضي التزامات مستقبلية في 
  .بعض الأحوال

  
  :الرقابة الشرعية  -5
  
وجدت هيئات الرقابة الشرعية في أآثر البنوك الإسلامية    

لتصحيح المسار وآسب ثقة الناس، وقد نشر عدد من البنوك الإسلامية 
بعض فتاوى هذه الهيئات، الأمر الذي یستحق الثناء بما أثرى به مكتبة 

ولكن لا تزال أعمال هذه الهيئات وموقف إدارة . الاقتصاد الإسلامي
البنوك منها محاطة بشيء من الغموض، آما تفقد هذه الهيئات جهة تنسق 

 أمور تعم الجميع، مثل الوعد بينها وتسعى لرفع الخلاف في الفتوى في
الملزم في المرابحة، أو البيع والشراء الموازیان في العملات الأجنبية، 
والتجارة في الأسهم، وحكم أسهم الشرآات التي لا تخلو أعمالها من 

  .إلخ... التعامل بالفوائد المصرفية
  
ومن المهم أیضاً إیجاد معایير موحدة لعمل الهيئات الشرعية في    

البنوك الإسلامية من حيث التعيين والفصل، التعویضات والمالية، حق 
الإطلاع والتفتيش دون استئذان الإدارة، حق الإعلان ونشر القرار، 

  .وإلزامية القرار
  
إن القطاع المصرفي النقدي من أآثر القطاعات تعقيداً، آما یتميز    

في تقانة هذا القطاع بتطور مستمر وسریع تجاوباً مع سرعة التطور 
وليس من السهل تعدیل الصيغ المستعملة . المواصلات والمعلومات

للمعاملات المصرفية حسب التعليمات الإسلامية، أو تطبيق الصيغ 
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المقررة في الفقه الإسلامي بسهولة ویسر دون تضافر الجهود وتعاون 
  .العلماء

  
  .والحمد الله رب العالمين   
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  الفصل العاشر
  
  
  
  
  
  

  مشكلات المصارف الإسلامية
  
  
  
  
  
  
  

  رفيق يونس المصري
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . جدة-الأستاذ في آلية الاقتصاد والإدارة ومرآز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، بجامعة الملك عبد العزیز   *

  مقدمة
  

  .بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله  
    
  :مية انطلاقا من مسلمتينقامت المصارف الإسلا  

  
  الأولى أن الربا المصرفي حرام؛  -1
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والثانية أن المصارف حاجة عامة، لعلها نازلة منزلة الضرورة   -2
  .بالنسبة للنشاط الاقتصادي الحدیث  الخاصة، 

  
وقد آانت الطریقة العملية للتوفيق بين هاتين المسلمتين أن یتم   

فكان من نتيجة هذا التفحص . تفحص الأعمال المصرفية بمعيار شرعي
  :أن صنفت هذه الأعمال المصرفية في صنفين

  
صنف مشروع آالأعمال القائمة على الإجارة، سواء أآانت إجارة   -1

تأجير الصنادیق (= من ذلك ودائع الأمانة . أشخاص أو إجارة أعمال
السفاتج، والسندات، (، أو تحصيل الأوراق التجاریة )الحدیدیة
 أو تلقي الاآتتابات بأسهم الشرآات، أو دفع قسائم الأرباح ،)والشيكات

  .، أو تقدیم المشورة في المجالات المباحة)الكوبونات(= 
  
تلقي (= صنف ممنوع آالأعمال القائمة على الربا، آالاقتراض   -2

خصم الأوراق (= والحطيطة ) التمویل(= ، والإقراض )الودائع
وآذلك الأعمال القائمة على الضمان . ، والصرف المؤجل)التجاریة

المأجور، والأعمال القائمة على القمار، آجوائز شهادات الاستثمار، 
السلع والأوراق المالية على ) بورصات(= والمراهنات في مصافق 

صعود الأسعار وهبوطها، وسائر الأعمال التي تحرمها الشریعة، آتلقي 
ة أو الشرآات، وآتقدیم الاآتتابات بالسندات الربویة التي تصدرها الدول

المعونة أو المشورة لأنشطة اقتصادیة محرمة، آأندیة القمار، ومصانع 
  .ومتاجر الخمور، وملاهي الخلاعة والفجور

  
والصنف الممنوع تدخل فيه الأنشطة الأساسية للمصرف، وهو   

أما الصنف المشروع . الذي یميز وظيفة الوساطة المالية المصرفية
  .فيتعلق بأنشطة مصرفية ثانویة في الغالب

  
ومن أجل إحلال المشروع محل الممنوع، قامت محاولات   

ثم . ، والشرآة، بالربا)المقارضة، القراض(= لاستبدال المضاربة 
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استشعرت المصارف الإسلامية صعوبات في التطبيق العملي للمضاربة 
والشرآة، فاتجهت من المقارضات والمشارآات إلى المبایعات 

بالإنكليزیة (من ذلك بيع المرابحة، والإجارة التمویلية . توالمؤاجرا
Financial Leasing وبالفرنسية Cr�dit-bail  (  والإجارة البيعية

  ).Location-Vente وبالفرنسية Hire-Purchaseبالإنكليزیة (
  

وهذا التحول من المقارضات والمشارآات إلى المبایعات   
أوجه استخدام الأموال، أو (= والمؤاجرات تم في جانب الموجودات 

من ميزانية المصرف الإسلامي، ولم یتم في جانب المطاليب ) الأصول
، بل بقيت الودائع قائمة على )مصادر أموال المصرف، أو الخصوم(= 

  .أساس مشارآة المودع، وتحمله المخاطرة
في هذه الورقة، سنبحث بعض المشكلات التي تواجهها   

  :زعة على الفصول الخمسة التاليةالمصارف الإسلامية، مو
  .المصارف الإسلامية والأحكام الشرعية الدقيقة: الفصل الأول  -1
  
  .المصارف الإسلامية والقيود الشرعية: الفصل الثاني  -2
  
المصارف الإسلامية ومعدلات العوائد المدینة : الفصل الثالث  -3

  .والدائنة
  
  .المساهمون والمودعون: المصارف الإسلامية : الفصل الرابع  -4
  
  .المصارف الإسلامية والوساطة المالية: الفصل الخامس  -5
  

المشكلة (وهذه المشكلات الخمس بعضها یخص الجمهور   
، وبعضها یخص )المشكلة الثانية(، وبعضها یخص المصارف )الأولى

المشكلة (، وبعضها یخص الرقابة الشرعية )المشكلة الثالثة(المتعاملين 
  ).ا، وسائر المشكلات عموماالخامسة خصوص
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  الفصل الأول
  

  المصارف الإسلامية والأحكام الشرعية الدقيقة
  

من أهم وأدق الأحكام الشرعية التي تفصل بين المصارف   
  .حكم الربا: الإسلامية وغيرها من المصارف

  :ومذهب الإسلام في الربا مذهب دقيق  
  
في مقابل الزمن في القرض  تدخل في ربا ) المشروطة(فالزیادة   -1

  .النسيئة المحرم
  
لا ) المؤجل(في مقابل الزمن في البيع ) المشروطة(والزیادة   -2

  .تدخل في ربا النسيئة المحرم
  

ویرى البعض أن هاتين الزیادتين یجب أن تأخذا حكما واحدا، إما   
أما أن تحرم إحداهما وتباح الأخرى، فهذا فيه . التحریم وإما الإباحة

  .إشكال
  

ما أن المصارف الإسلامية ذهبت إلى تحریم الأولى وإباحة وب  
الثانية، فقد اتهمها البعض بأنها عندما تتعامل ببيع التقسيط فإنها تتعامل 

  .بالربا
  

والحق أن هذا الاتهام غير صحيح، وإن آانت مسألة التفرقة   
  .بينهما مسألة دقيقة، تحتاج إلى دقة فكریة

  .إحداهما نقلية، والأخرى عقلية: وهذه التفرقة تعتمد على حجتين  
  
الذهب بالذهب، والفضة : "فالحجة النقلية حدیث الأصناف الستة  -1

بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، 
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فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا آيف . مثلا بمثل، سواء بسواء، یدا بيد
  ).4/98حيح مسلم بشرح النووي ص". (شئتم، إذا آان یدا بيد

  
  :هذا الحدیث یفيد   

  أن الذهب بالذهب یمتنع فيه الفضل والنساء؛  )1
  .أن الذهب بالفضة یجوز فيه الفضل، ویمتنع النساء  )2
  .أن الذهب بالبُر یجوز فيه الفضل والنساء  )3
  

لو جاز الفضل والنساء لجاز القرض الربوي، وهو غير ) 1(ففي   
  .جائز

  
جاز الفضل لاختلاف الصنفين، وامتنع النساء سدا ) 2(وفي   

قرض : لذریعة الفضل لاختلاف الزمنين، أي سدا لذریعة القرض الربوي
  .یمنح بالذهب ویسترد بالفضة

    
جاز الفضل لاختلاف الصنفين، وجاز الفضل أیضا ) 3(وفي   

یمنع النساء لامتناع الفضل، ) 1(فكما أن العدل في . لاختلاف الزمنين
یجيز الفضل لأجل النساء، ولهذا جاز بيع التقسيط ) 3(فإن العدل في 

  ).مؤجل(بذهب ) معجل(الذي هو بُر
  

ولهذا نص العلماء على أن للزمن حصة من الثمن، فوضعوا بذلك   
مبدأ آان لهم فيه سبق تاریخي آبير في مجال العلوم، وهو مبدأ قيمة 

فضل الحلول على ( = الزمن، وهو المبدأ المستمد من مفهوم ربا النساء 
الذي أرساه الشارع بحدیث الأصناف الستة، ولم تكن تعرفه ) الأجل

  )1(.العرب في الجاهلية
  

                                                           
  .1/464أحكام القرآن للجصاص    )1(
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والحجة العقلية هي أن القرض في الإسلام أصل، والبيع أصل   -2
، )معاوضة ناقصة( = فأساس القرض الإحسان . آخر مختلف عنه

  ).معاوضة آاملة( = وأساس البيع العدل 
  

والأصل في الإسلام أن للزمن قيمة، تظهر في القرض ثوابا،   
حكمة ذلك أن الزیادة في البيع تابعة لنشاط البيع . وفي البيع زیادة

التجاري المعتبر، أما الزیادة في القرض فهي زیادة مستقلة غير مقترنة 
وبهذا یبقى القرض . وقد یجوز الشيء تبعا ولا یجوز انفرادا. ببيع

مخصصا للإحسان، والبيع مخصصا للتجارة، فلا بأس بالتجارة 
والاسترباح من البيع، ولو ربحًا إضافيًا في مقابل الزمن، أما التجارة 

  .بالقروض والاسترباح منها فغير جائز
  

ولهذا لا مجال لعالم، ولا لغيره، أن یعترض شرعا ولا عقلا على   
عتراض مردّه عدم فالا. )2(بيع التقسيط الذي تمارسه المصارف الإسلامية

الإحاطة الدقيقة بالعقود وأسسها الشرعية، أو عدم القدرة على بلوغ 
  .مرتبة التمكن من دقائق الفقه ولطائف التحليل

  
وقد آان مجمع الفقه الإسلامي بجدة على حق عندما أقر الزیادة   

، والحطيطة ) هـ1410الدورة السادسة للمجمع، (للتأجيل في البيع 
التي لا یدخل فيها بالطبع خصم ) هـ1412الدورة السابعة ( للتعجيل 

  .الأوراق التجاریة
  

آذلك للزمن تأثير في توزیع الأرباح على الودائع الاستثماریة،   
( = في المصارف الإسلامية، حيث یتم التوزیع وفق طریقة الأعداد 

ولهذه الطریقة تطبيق في المصارف . عدد الأیام× المبلغ ) : النمر

                                                           
، في مجلة الوعي الإسلامي، الكویت، "البيع الآجل في الفقه الإسلامي: "إن شئت، مقالي بعنوانراجع،    )2(

  .51 - 45 هـ ، ص 1409، لعام 294العدد   
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وقد بينت هذا . دیة، وتطبيق آخر مختلف في المصارف الإسلاميةالتقلي
  )3(.في موضع آخر

  

                                                           
، في مجلة النور، "أهمية الزمن في توزیع الأرباح على الودائع في المصارف الإسلامية: " راجع مقالي بعنوان)3(

 57، والعدد 27 - 22 هـ، ص 1408 لعام 54الصادرة عن بيت التمویل الكویتي، الكویت، العدد   
  .19هـ، ص 1408لعام   
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  الفصل الثاني
  

  المصارف الإسلامية والقيود الشرعية
  

في حين یرى البعض أن بيع التقسيط والوضيعة للتعجيل من باب   
التوسعة، فإن بعضا آخر قد یرى أن أحكاما شرعية أخرى هي من باب 
التضييق على حریة المصارف الإسلامية في العمل، وفق ما تقتضيه 

  .المصالح المتطورة في مجال المهنة
  

فالربا ممنوع، والقمار محظور، والمراهنة غير مشروعة،   
والرشوة ملعونة؛ وهذا فيه جهالة، وهذا فيه غرر؛ وهذا حرام، وهذا 

  .الخ...مكروه، وهذا فيه شبهة
  :جواب هذا  

  
سلامية عن غيرها هو التزامها بأوامر إن ما یميز المصارف الإ  -1

فإذا تحررت وانسلخت من هذا الالتزام فكيف . الشریعة ونواهيها
  !تكون إسلامية؟

  
قد یتبرم بعض المدیرین بالفتاوى الشرعية المصرفية، وربما   -2

یعود ذلك لعدم معرفتهم بالشریعة والتزامهم بها، أو یعود لأن 
خبراتهم المصرفية المكتسبة قد تشكلت في نطاق المصارف 

  .التقليدیة
  
قد یشتد ظهور هذا التبرم من بعض المصارف التي دخلت أخيرا   -3

في ساحة العمل المصرفي الإسلامي لغرض تجاري محض، 
فتتنافس مع غيرها في اجتذاب أموال المسلمين، ومضاعفة 
طاقاتها المالية، وترى في الأحكام الشرعية قيودا وأغلالا، 

أنها تطبق العقود الشرعية، ولا یكون تطبيقها إلا من وتتظاهر في 
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باب الصور والشكليات، فتجهض العمل المصرفي الإسلامي من 
  .روحه ومقاصده وجدیته
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  الفصل الثالث
  

  المصارف الإسلامية ومعدلات العائد
  

المصارف الإسلامية، في معظم بلدان العالم الإسلامي وغير   
وبعض . الإسلامي، تعمل جنبا إلى جنب مع المصارف التقليدیة

المتعاملين معها، من مودعين ممولين أو تجار متمولين، ینظرون إلى 
المصارف الإسلامية من منطلق المصلحة المادیة فقط، فيودع المودع 
فيها إذا آان عائدها أآبر، ویتمول المتمول منها إذا آان سعرها أقل، وقد 

  .مویل، ولو آان سعرها أعلىیتمول منها باعتبارها مصادر إضافية للت
  

وهناك متعاملون آخرون ینظرون إلى المصارف الإسلامية من   
منطلق الالتزام أولا، فيتمول منها حتى لو آان سعرها أعلى، ولا یتمول 

وآثير من المودعين قد . وقد یودع فيها حتى ولو آان عائدها أقل. إلا منها
ومن . تكون ودائعهم فيها ثابتة راآدة بالفعل، ولو آانت جاریة بالاسم

 Sleepingالمودعين من هم أیتام أو أرامل، أي من هم شرآاء نائمون 
(Dormant) Partnersحتى إنهم لا یقارنون العائد بين مصرف وآخر ، .  

  
على المصارف الإسلامية أن تسعى للوصول إلى عائد مناسب   

مصارف للمودعين، فيكون لهم عائد أعلى من عائد المودعين في ال
ذلك لأن . الأخرى، إذا استوت العناصر الأخرى المؤثرة في العائد

شریك في الربح (المودع في المصرف الإسلامي مودع مُخاطِر 
، أما المودع في المصرف التقليدي فهو مودع مضمون له )والخسارة

فيجب أن یكون عائد المودع ). مقرض بفائدة مضمونة(الأصل والعائد 
في المصرف الإسلامي أعلى بما بتناسب مع المخاطرة التي تنطوي 
عليها الشرآة في المصرف الإسلامي، ولا ینطوي عليها القرض الربوي 

  .في المصرف التقليدي
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ثم إن حصوله على عائد أعلى یطمئنه أیضا إلى آفاءة الإدارة،   
بالإضافة إلى اطمئنانه إلى أن المصرف لا یلجأ إلى توظيف الودائع في 

  .رى بفائدة، یقتسمها مع المودعمصارف أخ
  

أما في علاقة المصارف الإسلامية مع المتمولين، فإنها إذا آانت   
قائمة على الشرآة، فلا اعتراض إذا زاد معدل العائد المتوقع زیادة 
تتناسب مع درجة المخاطرة التي ینطوي عليها عقد شرآة لا یقترن 

  .بضمان أو رهن
  

مبایعة أو (أما إذا آانت العلاقة بين الطرفين قائمة على المداینة   
، فيجب أن یكون معدل العائد قریبا من المعدلات السائدة في )مؤاجرة

  . المصارف التقليدیة
  

وعلى المصارف الإسلامية، لا سيما في الحالات التي لا تكون   
فيها من الكثرة بحيث یتحقق فيها شرط المنافسة، أن لا تتقاضى من 

  . متمولاً ، ثمن التزامه بالإسلامالمسلم، ممولاً أو
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  الفصل الرابع
  

  المساهمون والمودعون: المصارف الإسلامية
  

المصارف الإسلامية إذا آانت شرآة مساهمة ففيها مساهمون،   
أو شرآة مسئولية ) بسيطة(وإذا آانت شرآة تضامنية أو شرآة توصية 
وفي آلتا الحالتين، تلجأ . محدودة ففيها شرآاء هم أصحاب رأس المال

المصارف إلى اجتذاب ودائع من المودعين، یبلغ حجمها أضعاف حجم 
فالمصارف منشآت تعمل بأموال الغير، إلى حد آبير، ومنه . رأس مالها

  .فالمودعون من حيث مجموع أموالهم لهم أهمية آبيرة في المصارف
  

وهؤلاء المودعون هم في الغالب مودعون شرآاء، فهم   
وهم والمساهمون . لك، یشترآون في الأرباح والخسائرآالمساهمين في ذ

أصحاب حقوق متعارضة، عند اقتطاع الاحتياطيات والمخصصات 
والمؤونات، وعند تحميل المصاریف، وعند توزیع الإیرادات والأرباح 

  )4(.والخسائر
  

وفي حين أن المساهمين لهم تنظيمات إداریة تحمي حقوقهم،   
. آمجلس الإدارة أو الهيئة أو الجمعية العمومية، فإن المودعين مشتتون

حسبهم النظر . فمع أنهم شرآاء إلا أنهم في التنظيم یعاملون آالمقرضين
إلى العائد، فإما أن یروه مقبولا فيستمروا، أو غير مقبول فيبحثوا عن 

  .فرص بدیلة، أو ینتقلوا من مصرف إسلامي إلى آخر

                                                           
، في مجلة "أصول توزیع الأرباح واقتطاع الاحتياطيات في البنوك الإسلامية: "راجع مقالاتي بعنوان   )4(

فان من المساهمون والمودعون في البنوك الإسلامية صن"هـ؛ و 1399 لعام 12الأمان، بيروت، العدد   
توزیع " هـ؛ و 1399 لعام 19، في مجلة الأمان، بيروت، العدد "الشرآاء بالمال في شرآة أموال واحدة  
في مجلة الوعي الإسلامي، الكویت، ÷ "الأرباح بين المساهمين والمودعين في المصارف الإسلامية  

  .45 - 38 هـ، ص 1407 لعام 270  العدد 
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  الفصل الخامس
  

  ساطة الماليةالمصارف الإسلامية والو
  

المصارف التقليدیة مصارف وسيطة، فهي تقترض من طرف   
فهي وسيطة ). المقترضين(، وتقرض إلى طرف آخر )المودعين(

بالمعنى الاقتصادي، بمعنى أن المقرضين لا یقرضون المقترضين 
وليست وسيطة بالمعنى . مباشرة، بل یتم ذلك بوساطة المصارف

الحقوقي، فعلاقتها بكل من الطرفين علاقة مستقلة، فهي ليست وآيلة عن 
  )5(.الطرف الأول أمام الطرف الآخر

  
والمصارف الإسلامية، أول ما قامت، قامت على أساس استبدال   

. القراض بالقرض، على أساس المقارض یقارض أو المضارب یضارب
فلما برزت صعوبات القراض تم التحول من المشارآات إلى المداینات، 

ولكن مع هذا التحول برزت مشكلات . ع مؤجلة وإجاراتفي صورة بيو
فإذا قامت المصارف الإسلامية بالبيوع المؤجلة مثلا، فيجب . الفتوى

شرعا أن تكون بائعة حقيقةٌ، أو تمول المشتري تمویلا مندمجا بالبيع 
أما إذا . ، فإذا فعلت ذلك لم یكن هناك أي شبهة شرعية)تمویلا مباشرا(

قامت بهذه البيوع المؤجلة بائعة في المظهر، ممولة في المخبر، فهذا 
أقرب للعمل المصرفي السائد، ولمفهوم الوساطة المصرفية أو المالية، 

  .ولكنه یثير شبهات شرعية، لأن فيه فصلا للتمویل عن البيع
  

وفي آثير من الحالات، على المفتي أن یضع نصب عينيه هذه   
وى، فلا یفتي لعملية بالحل، یكون القاعدة الكبرى التي تنيره في الفت

  .ظاهرها البيع وحقيقتها وساطة مالية مجردة
  

                                                           
  . 427، ص "الجامع في أصول الربا"آتابي   )5(
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على أن الوساطة المالية إذا ثبت بالدراسة الشرعية أن لا مجال   
لها في الإسلام، فإن معنى ذلك أن المصرف الإسلامي سيكون تاجر سلع 

وهذا ما یدع المصرف لفظا بلا معنى، . )6(وخدمات، لا تاجر نقود ودیون
وهذا ما یتناقض مع . لأن حقيقته إلغاء المصرف بالمعنى الاصطلاحي له

المسلمة الثانية التي قام عليها المصرف الإسلامي، وذآرناها في مقدمة 
  .هذه الورقة

  
  

                                                           
خصائصه : النظام المصرفي الإسلامي"؛ وبحثي 418 ، ص 3آتابي مصرف التنمية الإسلامي، ط   )6(

  . 189، ص "ومشكلاته  
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  المراجع
  

صحيح مسلم بشرح النووي، بتحقيق عبد االله أحمد أبو زینة،   -
  .القاهرة، طبعة الشعب

  .اص، بيروت، دار الفكرأحكام القرآن للجص  -
البنوك الإسلامية للدآتور جمال الدین عطية، آتاب الأمة،   -

  .هـ1407المحاآم الشرعية والشؤون الدینية،   الدوحة، رئاسة 
  

  )للكاتب(مراجع أخرى 
  

الجامع في أصول الربا، جدة، دار البشير؛ دمشق، دار القلم؛   -
  .م1991= هـ 1412بيروت، الدار الشامية؛ 

، 3مصرف التنمية الإسلامي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط   -
  .م1984=  هـ 1407

بيع التقسيط، جدة ، دار البشير؛ دمشق، دار القلم؛ بيروت، الدار   -
  .م1990=  هـ 1410الشامية؛ 

الحطيطة والحلول، ورقة مقدمة إلى : بيع التقسيط، الجزء الثاني  -
  .م1990= هـ 1411مجمع الفقه الإسلامي، جدة، 

بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، مجلة   -
مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد الخامس، الجزء الثاني، 

  .م1985= هـ 1409
خصائصه ومشكلاته، ضمن : النظام المصرفي الإسلامي  -

دراسات في الاقتصاد الإسلامي، بحوث مختارة من المؤتمر "
، جدة، جامعة الملك عبد "الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي

  .م1985= هـ 1405العزیز، مرآز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، 
البيع الآجل في الفقه الإسلامي، مجلة الوعي الإسلامي، الكویت،   -

  .هـ1409 لعام 294العدد 
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توزیع الأرباح بين المساهمين والمودعين في المصارف   -
 لعام 270 العدد الإسلامية، مجلة الوعي الإسلامي، الكویت،

  .هـ1407
أصول توزیع الأرباح واقتطاع الاحتياطيات في البنوك   -

  .هـ1399 لعام 12الإسلامية، مجلة الأمان، بيروت، العدد 
المساهمون والمودعون في البنوك الإسلامية صنفان من الشرآاء   -

 19بالمال في شرآة أموال واحدة، مجلة الأمان، بيروت، العدد 
  .هـ1399لعام 

أهمية الزمن في توزیع الأرباح على الودائع في المصارف   -
 54الإسلامية، مجلة النور، الكویت، بيت التمویل الكویتي، العدد 

  .هـ1408 لعام 57و 
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  الفصل الحادي عشر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عقدا السلم والاستصناع 
  ودورهما في المصرف الإسلامي

  
  
  
  

   *الشيخ صالح الحصين
  
  
  

  رحيمبسم االله الرحمن ال
  

  :الواقع
  

نشأت المصارف الإسلامية بهدف تحریر المجتمع الإسلامي من   
لعنة الربا، ومن تعرضه لحرب االله ورسوله، وبهدف التخلص من آثار 
الربا الاقتصادیة على العالم الإسلامي، ومن هذه الآثار حرمان العالم 

                                                           
  . المدینة المنورة-من علماء المملكة العربية السعودیة    *
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الإسلامي من الانتفاع بفوائضه المالية، وتمكينه من استخدام المال في 
  :وظيفته الطبيعية بحيث

یكون قيامًا للناس یحقق النمو الاقتصادي، ویواجه حاجات   -أ
  .الإنتاج

  
  .ولا یبقى دُولة بين الأغنياء  -ب
  
  ).لا تَظلمون ولا تُظلمون( ویحقق العدل في المعاملة   -ج
  

وواضح أن اعتماد المصارف الربویة نظام الفائدة حتّم انسياب   
 للعالم الإسلامي إلى الأسواق المالية في العالم المتقدم، الفوائض المالية

حيث إن اعتماد المصرف نظام الفائدة یحتّم عليه البحث عن الاستثمار 
الأیسر تعاملاً، والأآثر مرونةً، والأقوى ائتمانًا، وهذا یتوفر في الغالب 
في الأسواق المشار إليها، بالرغم من أن هذه الأسواق هي الأقل حاجة 
للمال، وبالرغم من الشكوى المتكررة للاقتصادیين من عدم استخدام هذه 
الأسواق للمال في وظيفته الطبيعية، حيث لا تزید نسبة المستخدم منه في 

 SPECULATION، وتستأثر المصافقة %) 3(التجارة الحقيقية عن 
  .بالنسبة الغالبة

  
  !!!  ولكن هل حققت المصارف الإسلامية هذه الأهداف ؟  

  
مع الأسف الشدید فإن واقع المصارف الإسلامية لا یقدم مبررات   

     .!!!   آافية للإجابة عن هذا السؤال بنعم 
  

لو نظرنا إلى المصارف الإسلامية التي تعتمد في تعبئة مواردها   
على السيولة المالية في منطقة الخليج، لما آان من السهل القول بأن هذه 
المصارف غيرت طریق انسياب الفوائض المالية في العالم الإسلامي إلى 
الأسواق المالية الغربية، والسبب واضح وهو أن هذه المصارف تعتمد 
أیضًا على التمویل على أساس سعر الفائدة، وإن آان ذلك مغطى بأشكال 
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وظاهر من مراجعة أشكال الاستثمار في . من التصرفات الشرعية آالبيع
المرابحة "لعقد التلفيقي العصري المسمى هذا المصارف أن عقدًا مثل ا

  .یحظى بحظ الأسد في التعامل" للآمر بالشراء
  

وما دام هذا السلوك من المصارف الإسلامية یحقق الآثار السلبية   
الاقتصادیة نفسها، التي یحققها سلوك المصارف الربویة، فإن للإنسان أن 
یشك في أن المصارف الإسلامية حققت الهدف بتخليص المجتمع 

  .الإسلامي من لعنة الربا
  

لا شك أن المخارج الشرعية جزء من الشرع، وقد علّم االله نبيين   
ولكن هل . من أنبيائه صورتين لهذه المخارج ذآرهما القرآن الكریم

) المخرج الشرعي(سلوك المصارف الإسلامية المشار إليه یقع في دائرة 
، إن الفرق بين المخرج !!  ؟)ةالحيلة الممنوع(أم یتجاوز ذلك إلى دائرة 

الشرعي والحيلة مثل الخيط الدقيق، ولكنه واضح بحيث یدرآه الشخص 
فإذا آانت نتيجة السلوك الوصول . العادي، إذ الاعتبار في ذلك بالغایة

إلى محرم أو إلى تحقيق آثاره، فأن السلوك في هذه الحالة یقع في دائرة 
وقد وصف االله ). المخرج الشرعي(وليس في دائرة ) الحيلة الممنوعة(

في القرآن الكریم إحدى هذه الحيل بأنها ظلم للنفس، واتخاذ لآیات االله 
، وأخبر عن مآل الذین استعملوا ) من سورة البقرة231الآیة (هزوًا 

فمن ).  من سورة البقرة65الآیة (إحدى الحيل بأنهم مسخوا قردة خاسئين 
بت، وهو یرتكبون في آل سبت یوم حرم العمل على اليهود یوم الس

مخالفات آثيرة، ولكن الذین استحقوا بأن یمسخوا قردة خاسئين هم الذین 
  .ارتكبوا المخالفة في صورة تصرف شرعي مباح

  
وعقد التحليل في الزواج لا یختلف في صورته، ولا في الآثار   

الفقهية المترتبة عليه عن أي عقد زواج مشروع، ولكن المحلل والمحلل 
  .له ملعونان على لسان النبي، صلى االله عليه وسلم
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، !!! ولكن ما الذي ألجأ المصارف الإسلامية إلى هذا السلوك؟  
لقد تم الترآيز من : للإجابة عن هذا السؤال یقدم الكاتب الافتراض التالي

قبل المنظرین للمصارف الإسلامية منذ البدایة على أن المشارآة هي 
  .یةالبدیل للفائدة الربو

  
وقد ووجهت المصارف الإسلامية في محاولتها استخدام هذه   

الأداة بالصعوبات الواقعية والعوائق الجدیة، التي تحول دون استخدام 
هذه الأداة بكفاءة، وليس المجال متسعًا للحدیث عن هذه العوائق 

ولكن یمكن الإشارة إلى أن من أبرز هذه . والصعوبات وهي متعددة
العوائق أن عقد المشارآة عقد أمانة یعتمد على الثقة من الممول في 
شخص متلقي التمویل، والعالم الإسلامي على ما هو عليه من التخلف 

  !!!.الأخلاقي
ولذا تضاءل ظهور عقد المشارآة في التعامل حتى أصبح مجرد   

ظهور رمزي؛ على سبيل المثال، فقد أصدر أحد المصارف بياناته 
ویقع تحت هذا " تمویلات إسلامية"يان المعنون المالية ومن بينها الب
، وظهر في عام )القرض الحسن/المرابحة/المشارآة: (العنوان ثلاثة بنود

من بند المرابحة، أما في %) 0ر5(م بند المشارآة بنسبة حوالي 1989
  %).0ر075( م فظهر بنسبة حوالي 1990عام 

  
إن بنك التنمية الإسلامي وهو الأآثر تأهيلاً، لاستخدام عقد   

المشارآة باعتباره بنكًا للتنمية، وليس بنكًا تجاریًا، بدأ منذ نشأته في 
الترآيز على استخدام عقد المشارآة، ولكن هذا العقد لا یحظى في الوقت 

  .من عمليات البنك%) 3(الحاضر بأآثر من 
  

 بعد ظهر لها عجزها -إن المصارف الإسلامية مع الأسف الشدید   
 لم تعمل بجدیة على -لمشارآة آبدیل للتمویل بالفائدة عن استخدام ا

اختبار البدائل الأخرى من العقود الشرعية، وصرف اهتمامها إلى إیجاد 
مخارج باستخدام أنواع من التصرفات تحقق لها ما توفره أداة الفائدة في 
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 بما تحققه من قلة الجهد -البنوك الربویة، من قلة التكلفة، وآلية التعامل 
  .-والمرونة، والحصول على عائد محدد معروف ومضمون نسبيًا

  
فاتجهت إلى التمویل على أساس سعر الفائدة، ولكن في ظل غطاء   

من عملية البيع أو الشراء، وقد أدى هذا السلوك بالإضافة إلى تعویق 
الوصول إلى الأهداف المشار إليها في أول الحدیث، إلى عجزها عن 

، إذ من الطبيعي أن یكون وصولها إلى سعر الفائدة منافسة البنوك الربویة
آعائدٍ على الاستثمار بطریق غير مباشر أو طبيعي، لا یمكنها من آفاءة 

ولذلك یوجد مبرر آافٍ . الأداء التي بها تستطيع اللحاق بالبنوك الربویة
 - ما لم تغير سلوآها -للاعتقاد بأن المصارف الإسلامية سوف تبقى 

عاجزة عن منافسة البنوك الربویة، مما یبرر التخوف بجدیة على مستقبل 
  .المصارف الإسلامية

  
  :تغيير الواقع

  
إن المصارف الإسلامية لا یمكن أن تحقق أهدافها إلا إذا غيرت   

  :الواقع المصور فيما سبق، ولا یمكن أن یتم ذلك إلا بما یأتي
  
االله الذي لا الإیمان الصادق الذي یظهر أثره على العمل بموعود   )1(

، )ومن یتق االله یجعل له مخرجًا ویرزقه من حيث لا یحتسب(یتخلف 
  ) .ومن یتق االله یجعل له من أمره یسرًا(
  
التحرر من روح العمل في البنوك الربویة، ومن طریقة التفكير   )2(

السائدة فيها، وذلك بقبول التخلي عن آلية العمل، وعن الإصرار دائمًا 
وذلك . على الحصول على عائد محدد معروف سلفًا عند إجراء المعاملة

 عن الالتفاف على التمویل بالفائدة عن - آهدف واضح -یوجب التخلي 
طریق الحيل والمخارج، والاقتناع بالصورة الشكلية الشرعية للمعاملة 

  .دون اعتبار لجوهرها
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 العمل بجدیة لاختبار وتجربة البدائل الشرعية المتاحة، التي لم  )3(
تطبق أو طبقت على نظام ضيق، والعمل على تطویر البدائل الشرعية 
التي جرى تطبيقها، ومحاولة التغلب على عوائقها وسلبياتها، وفي هذا 
الصدد یبدو عقد السلم وعقد الاستصناع بدیلين واعدین في التمویل 
الشرعي، وهذان العقدان ظلا طوال القرون الماضية، وعلى مساحة 
العالم الإسلامي یقومان بدور آبيرٍ في تمویل حاجات الإنتاج سواء 
الزراعي أو الصناعي، آما أنهما في الوقت الحاضر یعملان في مجال 

 ویعتقد (Reproducing Purchase)واسع في التجارة العالمية باسم 
الكاتب أن العوامل التي ساهمت في تعویق تطبيق هذین العقدین بشكل 

  :جدي تتلخص في الآتي
  
 من - في نظرها -اآتشاف المصارف الإسلامية لطرق تمكن   )1(

الالتفاف على تحریم التمویل بالفائدة، آالمعاملة المخترعة حدیثًا باسم 
حيث أمكن للمنظرین التلفيق بين مذهبين " المرابحة للآمر بالشراء"

مختلفين، وصياغة صورة جدیدة للتعامل تمكنت المصارف الإسلامية 
  .بموجبها من التمویل بفائدةِ تعویضية، ولكنها لا تزال الفائدة البسيطة

  
التأثر بروح المذهبين الحنفي والشافعي التي أنتجت وضع قيود   )2(

عدیدة على استخدام هذین العقدین، وهذه القيود تواجه المنظرین 
  .والعاملين في حماسهم لاستخدام هذین العقدین

  
ناعة الفقهية، حيث إن الفكرة المبالغة في الطواعية لمقتضيات الص  )3(

السائدة في بعض المذاهب بأن هذین العقدین جاءا على خلاف القياس من 
إذ أن ما جاء على . شأنها أن تؤثر في إفساح المجال لتطبيق العقدین
  .خلاف القياس لا یقاس عليه ولا یتوسع في تفسيره

  
وفي رأي الكاتب أنه لكي یقوم هذان العقدان بدورهما لا مناص   

  :من مراعاة ما یأتي
  



  

  320

أن مبادئ الصياغة والصناعة الفقهية مع إنزالها المنزلة   -أ  
اللائقة بها، والاعتراف بخطرها، وأهميتها، ودورها في تطویر الفقه 
الإسلامي، لا ینبغي أن ینظر إليها على أنها خارجة عن مجال الاجتهاد، 

  .والمراجعة في ظل نصوص الوحي وروح الشریعة
  

 ما یقضي بأن - على ما یظهر للكاتب - یرد في النصوص ولم  
عقد السلم ورد على خلاف القياس، فلا مانع من اعتباره أصلاً في ذاته 

  .یمكن أن یقاس عليه
  

الإفادة من الإمكانيات التي یتيحها المذهب الحنبلي مكملاً   -ب  
باجتهادات ابن تيميه وتلميذه ابن القيم، وهي تحرر عقد السلم من آثيرً 
من القيود، وتتيح له مجالاً واسعًا للتعامل، ولا سيما في نطاق تمویل 

  .مشاریع الإنتاج
  

أن یتم تطبيق عقد السلم وعقد الاستصناع بصورة تدریجية   -ج  
 ، وفي Cash Cropsحيث یستخدمان في تمویل إنتاج السلع النقدیة 

مل، وتوفر التعامل مع المنتجين في البلاد، التي توفر سهولة التعا
  .ضماناته، آاليابان، وتایوان، وماليزیا

  
فإذا تعودت المصارف على تطبيق هذا العقد وعرآَته تجاربها   

  .أمكن نقله بسهولة للتعامل مع البلدان الإسلامية الأقل تقدمًا
لكي نقدر مدى آفاءة المعاملة في صورة عقدي السلم   

  :والاستصناع لا بد أن تكون أمام أنظارنا الصورة التالية
  
بالعقدین یتم استخدام المال في وظيفته الطبيعية بتوجيهه لعملية   -1

  .النمو الاقتصادي، وذلك باستخدامه مباشرة لمواجهة حاجات الإنتاج
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على خلاف عقد المشارآة وهو من عقود الأمانة فهذان العقدان   -2
ظل یمكن الحصول فيهما على ضمانات الوفاء، فينكسر بذلك عائق مهم 

  .یواجه عقد المشارآة
  
یتفوق هذان العقدان على عقد الأمانة، سواء، في صورة القرض   -3

بالفائدة، آما تستعمله البنوك الربویة، أم في صورة المرابحة للآمر 
بالشراء، أو بيع العينة، أو بيع الوفاء، آما تستعمل في المصارف 

  .الإسلامية، وذلك بتجنب مشاآل التضخم السریع
  
یتيح هذان العقدان للمصرف الحصول على عائدٍ یزید على ثمن   -4

الزمن، إذ یقبل متلقي التمویل أن یدفع مقابلاً لضمان التسویق سلفًا قبل 
الإنتاج، ومقابلاً للتأمين عن تغير الأسعار، وبذلك یتاح للمصرف 
الإسلامي فرصة الحصول على عائد من استخدام أمواله، یزید عن العائد 

ل عليه البنك الربوي، فتتهيأ للمصرف الإسلامي إمكانية الذي یحص
  .منافسة البنك الربوي

  
  .وباالله التوفيق  
    

  الفصل الثاني عشر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قضايا عرضتها المؤسسات المصرفية الإسلامية
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  قضايا في البنوك الإسلامية 
  
  
  
  
  
  
  

  بيت التمويل الكويتي
  الكويت

إن ما یواجه البنوك الإسلامية من مشكلات یتطلب من العلماء   
المتخصصين أن یتدارسوا السبل والمخارج التي تكفل التغلب على هذه 
المشكلات، ونود أن نضع بين أیدیكم المسائل الآتية، وآلنا أمل ورجاء أن 

  .تظفر بنصيب وافر من عنایتكم وعنایة الباحثين 
  

  :مؤشر قياس للربحية بديل عن سعر الفائدة  :أولا
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 بحكم سيطرتها على التجارة الدولية بوضع -تقوم الدول الأجنبية   
الأنظمة والمقایيس للتعامل التجاري ومن هذه المقایيس سعر الفائدة الذي 

  .یستعمل آقياس تسعيري للصفقات التمویلية
    
وتتنافس المصارف الإسلامية في مجال الاستثمار والتمویل مع   

مصارف ومؤسسات ربویة، تقرض وتمول اعتمادا على سعر الفائدة 
  .أساسا لقياس عوائدها

  
لذلك تضطر المصارف الإسلامية لاتخاذ نفس القياس، آأساس   

لتسعير منتجاتها وتسویق استثماراتها، وإلا تعذر عليها المنافسة في 
  .السوق المالي العالمي

  
ولعدم مشروعية الأخذ بسعر الفائدة من وجهة النظر الإسلامية،   
حاجة تدعو إلى اعتماد مؤشر لقياس الربحية في أعمال المصارف فإن ال

الإسلامية لتتمكن من تسعير استثماراتها، وتقوى على المنافسة في 
  .أسواق المال والاستثمار

  
  

  :مخاطر الاستثمار والتمويل في الدول الإسلامية  :ثانيا
  

إن المتوقع من المصارف الإسلامية أن توجه عنایتها واهتمامها   
ویحول . نحو تنمية الدول الإسلامية، وتحسين المستوى المعيشي لشعوبها

دون تحقيق هذه الرغبة، المشكلات الناجمة عن مخاطر الاستثمار 
والتمویل، في بعض الدول الإسلامية بسبب المدیونيات الكبيرة على تلك 

  .الدول، وآذلك ضعف وضعها الائتماني
  

اء سلعة ما لدولة وعندما یمول مصرف إسلامي صفقة لشر  
إسلامية تعاني من تلك المشكلات، فإنه قد یتعرض لمخاطر، أآبر من 
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تلك التي یتعرض لها إذا إذا موّل صفقة من هذا النوع في إحدى الدول 
  .الصناعية

  
 تدعو إلى دراسة نظام حوافز یشجع على - آما ترون -والحاجة   

  .الاستثمار في الدول العربية والإسلامية
  

  :ومن هذه الحوافر على سبيل المثال  
  
منح حسم لسداد الدین عند استحقاقه لتشجيع تلك الدول على   -أ

الالتزام والوفاء، مما یقلل نسبة التأخر في سداد الدین ویخفف من 
  .مخاطر الاستثمار

  
  .إنشاء شرآات تأمين وإعادة تأمين إسلامية لضمان السداد  -ب
  

تثمارية تحل محل اقتراض الدول إيجاد بحوث شرعية لبدائل اس  :ثالثا
  .الإسلامية بفائدة عن طريق سندات خزينة

    
 التي تصدر من - أو التعليمات القانونية -دراسة المعوقات   :رابعا

البنوك المرآزية في الدول الإسلامية والتي تمثل حرجا 
  .للمصارف الإسلامية

  
ومنها على سبيل المثال فرض مبالغ نقدیة على المصارف    

الإسلامية تودع لدى البنوك المرآزیة، مقابل فائدة یمتنع على المصارف 
الإسلامية أخذها، ووضع سقوف ائتمانية تضيق من أنشطة المصارف 
الإسلامية، أو الإلزام باحتياطات آبيرة تحت شعار مراعاة آفایة رأس 

  ...المال
  

أملين أن تعرض هذه المشكلات ضمن ندوة مشكلات البنوك   
  .الإسلامية
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  بيت التمويل الكويتي
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  قضايا في البنوك الإسلامية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  إعداد

  مجموعة دلة البرآة 
  جدة

  ندوة مشاآل البنوك الإسلامية
  
  المرابحة: المحور الأول 
  

  :الحالات المطروحة للبحث
  
  :بقاء الملكية قانونا باسم البنك  -1
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في هذه الحالة تؤول حيازة المبيع إلى المشتري فورا وتبقى العين   
حتى دفع ) البائع(مسجلة قانونا باسم البنك ) عقار أو طائرة مثلا(المبيعة 

آخر قسط، بحيث یمكن للبنك في حال عدم التزام العميل بالسداد في 
  .مواعيده إعادة حيازة الأصل لكي یبيعه ویسترد بقية الأقساط

  
بمبدأ هذا الإجراء یمثل أحد الضمانات للبنك، وهو یتعلق   

لأن العقار مثلا أصبح بالبيع ملكا للمشتري في الواقع، وهو ) الصوریة(
ویتطلب حفظ حق . في الصورة ملك للبنك بسبب تسجيله قانونا باسمه

ینص فيه على أنه هو ) سند ضد(المشتري إعطاء البنك له سندا معاآسا 
المالك الحقيقي وإن التسجيل باسم البنك لأجل المدیونية وأن البنك ملتزم 

فما حكم هذه الحالة؟ . بإجراء التسجيل للعميل بمجرد سداد جميع الأقساط
وهل یحق للبنك البيع دون عقد جدید بإعادة الملك إليه، أو بدون عقد رهن 

  .سابق على المبيع لصالح البنك لتوثيق المدیونية؟
  
  :تطبيق المرابحة في ترآيب المعدات وتشغيلها  -2
  

ك شراء معدات على أساس المرابحة تنشأ في حالة تمویل البن  
الحاجة إلى تكليف جهة أخرى بالترآيب أو التشغيل والحالة المطروحة 

  .هي قيام البنك بذلك على أساس المرابحة
إن إعطاء مبالغ نقدیة، مقابل إجراء العميل هذه الأعمال لدى   

الغير، مع أخذ عائد عليها، لا یمكن شرعا لأنه ربا، ومن الحلول 
المطروحة إجراء عقدین منفصلين متحدین في المواصفات وموعد 

أحدهما بين البنك والعميل ) عقد المقاولة(الإنجاز على أساس الاستصناع 
بمبلغ مؤجل، والآخر بين البنك والمقاول بمبلغ حال أقل، لتحقيق هامش 

  .ربح للبنك، دون الربط بين العقدین
  
  :المرابحة في الأسهم  -3
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رة عن حصة في المشارآة بملكية محددة شائعة في الأسهم عبا  
الموجودات، فما حكم تطبيق المرابحة فيها وما یتطلبه ذلك من مراعاة 
شروطها، واعتبار الثمن الأصلي عند البيع، وما یتبع ذلك من قبض 

  .وتسجيل؟
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  التأجير: المحور الثاني 
  

  :الحالات المطروحة للبحث
  
  :تبعة صيانة العين المأجورة  -1
  

إن الأصل مسئولية المالك عن صيانة العين المأجورة، لتعلق ذلك   
. بالتزامه تقدیم عين ذات منفعة صالحة لأداء الغرض من الإیجار

والمطروح للبحث بعض التطبيقات التي تناط فيها الصيانة بالمستأجر ، 
سواء في الحالة المعروفة باسم التعدي أو التقصير، أو حالة رضا 

وإمكانية التفرقة بين حالة انقطاع المنفعة . لمعبر عنه بالشروطالمستأجر ا
). الصيانة التشغيلية والدوریة(أو غيرها ) الصيانة الأساسية(الأصلية 

  .وما دور العرف في ذلك؟
  
  :إعادة التأجير للمالك نفسه أو لغيره  -2
  

هذه الحالة تستخدم آصورة استثماریة في المنافع، إذا أعيد   
وهناك حالة إعادة الإیجار إلى . الإیجار بأآثر من  الأجرة في العقد الأول

المالك نفسه مع تأجيل الأجرة المستحقة عليه وهي أزید من الأجرة الحالة 
ومدى تصور العينة في الإجارة هنا، أو في الإجارة المنتهية . المستحقة له
  .بالتمليك؟

  
  
  :استئجار أشخاص وإيجارهم  -3
  

تثماریة المطروحة، وهي تحقق السيولة هذه من الصيغ الاس  
لبعض الشرآات في حالة تعثرها في دفع أجور العمال، أو التوقف 
الموسمي لبعض الأنشطة، آما أنها تؤمن حاجة الشرآات أو الأفراد غير 

  .القادرین على تأمين العمالة مباشرة
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وهي تقوم على أساس عقد استئجار على منفعة الشخص، ثم   

إیجار هذه المنفعة للغير، وقد تتم مع من یعمل لدیه هذا الشخص قبل عقد 
  .ویكون الربح من الفرق بين الأجرتين. الاستئجار

  
  :إجارة الأسهم  -4
  

وهناك . تعتمد الإجارة أن یكون للعين منفعة یمكن استخدامها  
تساؤل عن إمكانية ذلك في الأسهم وهل تجوز الإجارة فيها؟ ولمن یكون 

  الإجارة؟ربحها طيلة مدة 
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  الودائع والفوائد: المحور الثالث 
  

  :ضمان ودائع الاستثمار: أولا 
  

 -تُلزِم قوانين البنوك المرآزیة في معظم الدول إن لم یكن آلها   
بضمان البنوك لأصل الأموال المودعة لدیها، حتى ولو آانت ودائع 

والمطلوب البحث في إمكانية إیجاد مخرج شرعي لهذا الأمر . استثماریة
  :ومن الحلول المقترحة ما یلي

اعتمادا على أن بعض البنوك الإسلامية لا " الضرورة"الأخذ بمبدأ  .1
یمكنها في الأصل الحصول على رخصة للعمل دون التقيد بهذا 

  ".الحاجة العامة تتنزل منزلة الضرورة"الالتزام، مع مراعاة قاعدة 

  .استخدام مظلة تأمين الودائع .2

 أساس المضاربة المقيدة بالعمل بمجالات محددة العمل في المال على .3
  .العائد آالمرابحة والتأجير والسلم

  .فكرة ضمان الطرف الثالث .4

الاستئناس بما یراه بعض المالكية من جواز التزام المضارب بضمان  .5
منظومة الزقاق وشرحها إعداد (رأس مال المضاربة بعد إبرام عقدها 

  ).161المهج، ص 
  
  
  

  :الودائع المتبادلة بين البنوك: ثانيا
  

تضطر البنوك الإسلامية إلى الإبداع في البنوك التقليدیة لمواجهة   
بعض الالتزامات، آما أن البنوك التقليدیة، ولذات الغرض، تضع بعض 
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الودائع لدى البنوك الإسلامية، وتحرص البنوك الإسلامية على الاستفادة 
طاء أو اخذ فائدة ربویة، من هذا النوع من التعامل، دون أن تقوم بإع

  :والحالات المطروحة لإنجاز مثل هذا التعامل تتمثل في
  
إیداع مبالغ متبادلة بعملة واحدة أو بعملتين مختلفتين،  بتناسب   -1

بين المبالغ المودعة، مع الوضع في الحسبان سعر التبادل بين 
العملتين، وأسعار الفائدة، دون أن یظهر ذلك آجزء من الاتفاق، 
الذي یقوم على أساسه تقدیم آل من الطرفين للآخر، قرضا محددا 

  .من حيث المبلغ والأجل
  
یتم احتساب فوائد للمبالغ المودعة دون قبضها فعليا، وتجرى   -2

المقاصة بين الفائدة الدائنة والمدینة، بصورة دوریة، وتتم التسویة 
بزیادة أو إنقاص رصيد آل طرف لدى الطرف الآخر من 

  .ئعالودا
  

وبعض الآراء ترى أن هذا من قبيل القيود الحسابية التي     
لا تخول التصرف والاستفادة والحيازة إذ ليس في العملية أي 

والتساؤل الذي یثور هو حول . التزام بإعطاء فائدة أو بأخذ فائدة
إمكانية ربط القرضين ببعضهما، ولو على سبيل المواعدة، أو 

  .الشرط الملحوظ أو العرف
إمكانية إیداع مبلغ لدى البنك دون الحصول على فائدة، نظير   -3

تقدیم البنك خدمات مصرفية مجانية للمودع، وهو ما یسمى 
بالأرصدة التعویضية، والتساؤل المثار هو ما مدى علاقة ذلك 

  .بالقرض الذي جر نفعا؟
  

تكييف ودائع الاستثمار مصرفيا ومحاسبيا، وهل يترتب ضمان   :ثالثا
ات الجارية على المودعين، بالإضافة إلى أصحاب حقوق الحساب
  الملكية؟
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إذ . تتضح هذه المسألة من النظر في ميزانيات البنوك الإسلامية  
نجد أن بعضها یدرج ودائع الاستثمار في جانب الخصوم، وهذا یتنافى 
مع مبدأ عدم ضمان هذه الودائع على البنك لأنها رأس مال مشارآة ولا 
یجوز للشریك ضمان رأس مال شریكه، فهل الموقع الصحيح هو ذآرها 

  .بين الموجودات أو منفردة؟
  

ویظهر أثر هذا المشكل بصورة أوضح عند التصفية إذ أن أنظمة   
بعض البنوك تقضي بإخراج الحسابات الجاریة أولا، ومعنى هذا أنها 
صارت مضمونة على آل من المساهمين وأصحاب ودائع الاستثمار، مع 

لمودعين لم یقترضوا تلك المبالغ لصالحهم، وإنما هي لصالح أن ا
  .المساهمين فقط

  
والحل المطروح هو اقتسام أموال التصفية قسمة غرماء بين   

مع إدراج مبالغ الحسابات الجاریة (أصحاب ودائع الاستثمار وبين البنك 
ثم یقوم البنك برد الحسابات الجاریة لأصحابها، قبل ) ضمن أموال البنك

وقد یقتضي ذلك أن تظهر الودائع . أي توزیع على المساهمين
الاستثماریة في بند خاص في الميزانية یلي رأس المال ویسبق الخصوم 

  .الأخرى
  العقود: المحور الرابع
  

  :الربط بين التصرفات والعقود في اتفاق واحد: أولا
  

الهدف من طرح هذا الموضوع هو استقصاء ومعالجة الصور   
ة بالجمع بين العقود وبين التصرفات، ما آان منها صحيحا، أو المتعلق

وذلك من اجل دراسة إمكانية تطبيقها في الصيغ . ممنوعا، أو فيه تفصيل
والاتفاقات والعقود المتداولة لدى البنوك والشرآات الإسلامية، والتي هي 
في معظمها صور مستحدثة لا یمكن تكييفها على عقد أو تصرف واحد، 

  :والحالات المطلوب دراستها مثل
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  .المرابحة المؤجلة عن طریق وآيل یكون هو أیضا آفيلا .1

  .شراء عين من شخص بشرط استئجاره لها .2

إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك بصورة عامة أو في  .3
  .نشاط محدد

  
هذا مع العلم بأن بعض فقهاء المالكية حصر أنواع العقود التي   

  .صفقة واحدةیمكن اجتماعها في 
  

الاتفاق على حق الفسخ في حال تخلف السداد أو تعذر التسليم   :ثانيا
  :سبب طارئ آخر  أو لأي 
  :یشتمل هذا الموضوع على صور منها  

  
فسخ عقد المعاوضة القائم لاسترجاع الملكية وإعادة المقبوض من  .1

  .الأقساط، باستثناء مقدار التعویض للضرر

إنشاء عقد معاوضة آخر محل العقد السابق، مع مراعاة ضوابط  .2
  .الخ... الفسخ، وإنشاء العقد الجدید، من وجود السلعة، وعدم العينة

حكم الاتفاق مسبقا على تحول العقد إلى عقد آخر، عند التخلف عن  .3
  .السداد
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  الباب الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الاستثمار في الشرآات المساهمة

  )التي تتعامل أحيانا بالربا(
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  عشرالفصل الثالث 
  
  
  
  
  
  
  

  حكم المساهمة في الشرآات التي تتعامل بالربا
  
  

  *الشيخ عبد االله بن سليمان بن منيع
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  القاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة  *

الحمد الله وحده، وصلى االله على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله   
  ..وصحبه وبعد

  
 أهم التجارة في أسهم الشرآات أصبحت منفنظراً إلى أن   

المجالات التجاریة للأفراد والمؤسسات، وحيث إن السهم في الشرآة 
  .عبارة عن حصة معنية في رأس مال الشرآة، مشاعة في عمومها
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ونظراً إلى أن تداول الأسهم بيعاً وشراءً یخضع لشروط البيع،   
یة أو صفة، وأن یكون مقدوراً ومنها إباحة المبيع، وأن یكون معلوماً برؤ

على تسليمه، وحيث إن بعض هذه الشروط قد یشك في تحققها فقد 
ظهرت الاستفتاءات من جهات متعددة عن حكم تداول أسهم الشرآات 
المساهمة بيعاً، وشراءً وتوسطاً في ذلك، وتملكاً، وتمليكاً، فرأیت الإسهام 
في الإجابة عن ذلك استجابة لجهة معينة واجب عليَّ التعاون معها 

  .مستمداً من االله التوفيق والسداد
  

شخصية اعتباریة لها ذمة محدودة الشرآة المساهمة عبارة عن   
قابلة للإلزام والالتزام، تزاول نشاطاً استثماریاً، قد یكون مباحاً في 
أصله، آالشرآات الزراعية، والصناعية والتجاریة، فيما تجوز التجارة 

وقد یكون الاستثمار . ، ونحو ذلك مما تشمله التجارةفيه بيعاً وشراءً
التجاري أو الصناعي أو الزراعي محظوراً في أصله آالبنوك الربویة أو 
صناعة المحرمات من الخمور والمخدرات، وغير ذلك مما لا تجوز 
صناعته ولا التجارة فيه ولا استهلاآه، أو زراعة الحشيش ومواد 
المخدرات وتربية الخنازیر، وغير ذلك مما تحرم زراعته والاستثمار في 
أنواعه وأجناسه ومستلزماته، وتأسيساً على هذا نستطيع القول بأن 

قسم لا یجوز للمسلم الدخول فيه : الشرآات المساهمة تنقسم إلى قسمين
بيعاً وشراءً وتوسطاً في ذلك وتملكاً وتمليكاً، وهو الشرآات المساهمة 

حرم آالبنوك الربویة وشرآات التجارة مما محل الاستثمار فيها م
. والصناعة والزراعة فيما هو محرم بأصل الشرع مما مر التمثيل عليه

وقسم لا محظور على المسلم في مزاولة الاستثمار عن طریقه آالشرآات 
التجاریة والصناعية والزراعية مما محل الاستثمار فيها مباح في أصل 

  .الشرع
  

وبهذا التقسيم نستطيع تحدید موضوع البحث وهو النظر في حكم   
تداول أسهم الشرآات المساهمة، المباحة مجالات الاستثمار فيها بأصل 

وقبل الدخول في محاولة التعرف على حكم بيع أسهم هذه . الشرع
الشرآات وشرائها والتوسط في ذلك وتملكها وتمليكها نرى أن من آمال 
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عها، فإن الحكم على التصور لوضع هذه الشرآات التعرف على واق
  .الشيء فرع عن تصوره

  
لا شك أن موجودات آل شرآة من هذه الشرآات عبارة عن   

أصول ثابتة ومتداولة وأثمان سائلة مهيأة للتمویل، ودیون على الغير 
وأن السهم في هذه الشرآة عبارة عن جزء محدود وحصة . وقيمة معنویة

وإذا جرى بيع هذه الحصة أو . شائعة في آامل رأس مال الشرآة
شراؤها، فإن المشتري یشتري هذه الحصة بمالها من أصول ونقود 

وهو في الواقع لا یعرف حجم محتویات هذه . ودیون وقيمة اعتباریة
. الشرآة على سبيل التقصي، وإن آان یعرف ذلك على سبيل الإجمال
وك وقد تساهل الكثير من المجالس الإداریة لهذه الشرآات في التقدم للبن

الربویة بأخذ تسهيلات تمویلية لبعض مشاریعها عند الاحتياج وبفوائد 
ربویة، وإذا صار عندها فائض من النقود استباحت لنفسها أن تودعها في 

  .هذه البنوك بفوائد ربویة تحتسبها من مواردها
هذا الواقع لهذه الشرآات یعطينا الملاحظات التالية على حكم   

  .تداول أسهمها بيعاً وشراءً
  

إن المشتري لا یستطيع أن یعلم ما اشتراه من أسهمها : الأولى  
علماً تفصيلياً عنها، وإنما یعلم عنها وضعها المالي وما یسجل في 
ميزانيتها من وصف قد یعجز عن إدراك آامله غالب الناس، فهل یؤثر 
هذا على تحقق اشتراط أن یكون المبيع معْلوماً للمشتري بوصفٍ أو 

  .رؤیة؟
  

إن السهم، وهو حصة شائعة في الشرآة، یعني تملك : الثانية  
. مالكها لجزئه من أصول الشرآة، ولجزئه من النقود الموجودة فيها

وبالتالي فإن بيع هذه الحصة یعني بيع جزء من الأصول وجزء من 
ولا یخفى أن بيع النقود بالنقود یعتبر صرفاً یشترط له التماثل . النقود

فهل یؤثر . والتقایض بين الجنس الواحد والتقایض عند اختلاف الجنس
  .هذا على جواز بيع السهم في الشرآة سواء اتحد الجنس أو اختلف؟
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إن السهم في الشرآة، وهو حصة شائعة فيها، یعني أن : الثالثة  

جزءاً منه یمثل دیناً للشرآة، وقد یكون ثمن هذا السهم المبيع مؤجلاً 
 بدین، وقد روي عنه صلى االله عليه وسلم فيصير في الصفقة بيع دین
فهل یؤثر هذا على صحة بيع السهم في . النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

  .الشرآة؟
  

إن السهم المبيع هو حصة شائعة في شرآة، اقتضت : الرابعة  
الحاجة أن تلجأ إلى البنك الربوي لأخذ تسهيلات تمویلية لبعض 
مشاریعها بفوائد ربویة، أو اقتضى النظر الإداري في الشرآة إیداع ما 
لدیها من فائض نقدي لدى أحد البنوك الربویة وأخذ فائدة على الإیداع 
یضاف إلى موارد هذه الشرآة، فهل یؤثر هذا على إباحة التملك في هذه 

  .الشرآة وجواز بيع وشراء أسهمها؟
  

هذه أربع ملاحظات قد تورَد على القول بجواز بيع أسهم هذه   
والذي یظهر أن هذه . ت أو شرائها أو التوسط في ذلك أو تملكهاالشرآا

الملاحظات لا تؤثر على القول بجواز تداول هذه الأسهم، بيعاً، وشراءً، 
 وأما الجواب عن هذه الملاحظات .وهو الأظهر، والأصح إن شاء االله

  :الأربع فيتضح فيما یلي
  

أم الملاحظات الأولى والثانية والثالثة، فقد صدر من سماحة   
شيخنا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الدیار السعودیة رحمه االله 
فتوى بجواز تداول أسهم الشرآات الوطنية آشرآات الكهرباء 

وقد أجاب في فتواه عن هذه الملاحظات . والإسمنت، بيعاً وشراءً وتملكاً
  :اوفيما یلي نصه. الثلاث إجابة تتوفر فيها القناعة والاطمئنان

  
  ...الحمد الله وآفى، وسلام على عباده الذین اصطفى، وبعد
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        ورد إلينا استفتاء عن هذه الشرآات المساهمة آشرآة الكهرباء 
والأسمنت والغاز ونحوها، مما یشترك فيه المساهمون، ثم یرغب 
بعضهم ببيع شيء من سهامهم، بمثل ثمنها أو أقل أو أآثر، حسب نجاح 

  .تلك الشرآات وضده
   

        وذآر المستفتي أن الشرآة عبارة عن رؤوس أموال بعضها نقد 
وبعضها دیون لها وعليها وبعضها قيم ممتلكات وأدوات مما لا یمكن 
ضبطه بالرؤیة ولا بالوصف ، واستشكل السائل القول بجواز بيع تلك 
 السهام لأن المنصوص اشتراط معرفة المتبایعين المبيع، آما أنه لا یجوز

وهذا حاصل . بيع الذي في الذمم، وذآر أن هذا مما عمت به البلوى
  .السؤال منه ومن غيره عن حكم هذه المسألة

  
الحمد الله، لا یخفى أن الشریعة الإسلامية آفيلة ببيان آل :         والجواب

  :ما یحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم قال تعالى
}X1
�y����%�%����_%א����x����%��i�}{)1(  

   
              والكلام على هذا مبني على معرفة حكم عقد هذه الشرآة 

 ولا نعلم أصلاً من أصول  .ولا ریب في جواز ذلك. ومساهمة الناس فيها
إذا عرف هذا، فإنه . الشرع یمنعه وینافيه، ولا أحداً من العلماء نازع فيه

 مانع من بيعها إذا آان للإنسان أسهم في شرآة وأراد بيع أسهمه، فلا
بشرط معرفة الثمن، وأن یكون أصل ما فيه الاشتراك معلوماً، وأن تكون 

فإن قيل إن فيها جهالة، لعدم معرفة أعيان . أسهمه منها معلومة أیضاً
فلابد أن . ممتلكات الشرآة وصفاتها، فيقال إن العلم في آل شئ بحسبه

یطلع المشتري على ما یمكن الإطلاع عليه بلا حرج ولا مشقة، ولابد أن 
یكون هناك معرفة عن حال الشرآة ونجاحها وأرباحها، وهذا مما لا 
یتعذر علمه في الغالب ، لأن الشرآة تصدر في آل سنة نشرات توضح 
فيها بيان أرباحها وخسائرها آما تبين ممتلكاتها من عقارات ومكائن 
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 ولابد، وتتبع فالمعرفة الكلية ممكنة،. وأرصدة آما هو معلوم من الوقائع
ومن القواعد المقررة أن المشقة . الجزئيات في مثل هذا فيه حرج ومشقة

  . تجلب التيسير
         وقد صرح العلماء، رحمهم االله، باغتفار الجهالة في مسائل 

  .معروفة متفرقة، مثل جهالة أساس الحيطان وغير ذلك
  

        فإن قيل إن في هذه الشرآات نقوداً، وبيع النقد بنقد لا یصح إلا 
فيقال إن النقود هنا تابعة غير مقصودة، وإذا آانت بهذه المثابة . بشرطه

فليس لها حكم مستقل، فانتفى محذور الربا، آما سيأتي في حدیث ابن 
فإن قيل إن للشرآة دیوناً في ذمم الغير، أو إن على تلك السهام . عمر

صل الشرآة، وبيع الدین في المبيعة قسطاً من الدیون التي قد تكون على أ
فيقال وهذا أیضاً من الأشياء . الذمم لا یجوز إلا لمن هو عليه بشرطه

والقاعدة أنه یثبت تبعاً . التابعة، التي لا تستقل بحكم، بل هي تابعة لغيرها
من باع : ما لا یثبت استقلالاً، ویدل على ذلك حدیث ابن عمر مرفوعاً

. رواه مسلم وغيره. عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن یشترط المبتاع
ویدل . فعموم الحدیث یتناول مال العبد الموجود والذي له في ذمم الناس

من باع نخلاً بعد أن تؤجر فثمرتها : عليه أیضاً حدیث ابن عمر الآخر
  ..متفق عليه. للذي باعها إلا أن یشترط المبتاع

  
 یجوز ، لكن لما ووجه الدلالة أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا

ومما . آانت تابعة لأصلها اغتفر فيها ما لم یغتفر لو آانت مستقلة بالعقد
یوضح ما ذآر أن هذه الشرآات ليس المقصود منها موجوداتها المالية 

وإنما . وليست زیادتها أو نقصها بحسب ممتلكاتها وأقيامها الحاضرة
المقصود منها أمر وراء ذلك، وهو نجاحها ومستقبلها، وقوة الأمل في 

  .إنتاجها، والحصول على أرباحها المستثمرة غالباً
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واالله . ومما ذآر یتضح وجه القول بجواز بيعها على هذه الصفة
  )2(".سبحانه وتعالى أعلم

  
فقد سئل رحمه االله عن بيع . ولسماحته رحمه االله فتوى أخرى  

 في الدآان فإن فأجاب بأنه یشترط العلم بما. الدآان بما فيه، وفيه نقود
أما : فقال. وأجاب عن اشتمال الدآان على نقود. حصل العلم به فلا بأس

مجرد وجود النقود فيه، فلا یخل بصحة البيع، إذا آانت النقود تابعة غير 
  )3(.مجهولة، آما صرحوا به فيمن باع عبداً وله مال

  
وأما الجواب على الملاحظة الرابعة، فيتضح إن شاء االله من   

استعراض الواقع الاقتصادي المعاصر، والتغيُّر الاجتماعي العالمي، من 
حيث المعيشة، وأنماط الحياة، وإمكان تطبيق ذلك على القواعد الشرعية 

  .الموجبة للتيسير والتسهيل
  

لا شك أن الشرآات المساهمة في عصرنا الحاضر تشكل عنصراً   
كل أمة ولكل دولة عن قيام اقتصادیاً مهمَّا في حياتنا المعاصرة، فلا غنى ل

هذه الشرآات، لما تحتاجه تلك الأمم وتلك الدول من مشاریع الخدمات 
العامة والإنتاج الشامل، مما یعجز عن الوفاء بمتطلباتها الكثير من 
ميزانيات تلك الدول، لا سيما الصغيرة، ومنها مشاریع الري، والصرف، 
والكهرباء، والمواصلات العامة من بریة وبحریة وجویة وسلكية 

  .ولاسلكية، وتجهيزات الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني
  

تقوم هذه الشرآات عند تأسيسها على تجميع رؤوس أموال تفي   
بمتطلباتها في الحال وفي المستقبل، وتوزع على وحدات صغيرة حتى 
یتمكن بواسطتها المواطنون والمستثمرون من الاشتراك في هذه 

على قدر طاقته، ورغبته، ليتمكنوا من استثمار مدخراتهم الشرآات، آل 
وفي حال .  عن الاستقلال بمشاریع استثماریة- في الغالب -العاجزة 
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عجز أحدهم عن الاشتراك في إحدى هذه الشرآات عند التأسيس، أو 
الاآتتاب، ثم قدرته بعد ذلك یستطيع الحصول على ما یریده من هذه 

وهذا یعني أن . الوحدات عن طریق الشراء ليتمكن من استثمار مدخراته
هذه الشرآات المساهمة أصبحت حاجة ملحة في حياة الأمم والدول، لا 
مناص منها لأي دولة، ترید الاستفادة من منجزات العلم والصناعة 

  .وهذا ضرب من عمارة الأرض التي أمر االله بها عباده. والثقافة
  

 الأمم والشعوب بالأخذ بهذا فإذا آان الواقع الاقتصادي یلح على  
الاتجاه الاستثماري والإنتاجي، وإذا آان الواقع الاقتصادي یقلل من قدرة 
الفرد على الاستقلال باستثمار مدخراته، لاسيما إذا آانت صغيرة، وإذا 
آان الواقع الاقتصادي یحصر الخبرة الاستثماریة في الغالب في فئات 
معينة من أفراد الأمم، من ذوي الخبرات الاقتصادیة في مجالات 
الاستثمار والإنتاج، وإذا آان الواقع الاقتصادي یعزل مجموعة آبيرة من 
أبناء الأمم والشعوب عن القدرة على الاستثمار والإنتاج، إما لضعف 
إمكاناتهم المادیة، أو لتخلفهم عن المستوى المؤهل للقدرة على الاستثمار 

  .والإنتاج
  

قتصادي آذلك، فإن مجموعة آبيرة من أبناء إذا آان الواقع الا  
الأمم والشعوب تمتلك بمجموعها ثروات ضخمة، یعتبر انضمامها إلى 
رؤوس أموال هذه الشرآات سنداً قویاً لقدرة هذه الشرآات على التضلع 
بمسؤلياتها الاقتصادیة، والوفاء بالأغراض التي أنشئت لأجلها، في نفس 
الوقت یجد أبناء هذه الأمم والشعوب طریقاً للاستثمار التعاوني، لا 

  .تضيق به أیة مساهمة في هذا السبيل مهما آان حجمها المادي
  

وهذا یعني ضرورة تيسير أمر انضمام هذه الأموال إلى رؤوس   
أموال هذه الشرآات، التي هي في الأصل والاتجاه شرآات استثمار 

شروعيتها إلا مثل وإنتاج مباح، لا یرد عليها من الشبه والتشكيك في م
هذه الملاحظات، وأهمها الملاحظة الرابعة، التي قد یتبدد ضبابها في 
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ضوء القواعد الشرعية التالي ذآرها، وذآر وجه الاستدلال بها على 
  .التيسير والتسهيل

  
  : يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً-1  

  
جواز بيع العبد مع مَا لَهُ من : لهذه القاعدة مجموعة تطبيقات منها  
هذا الثمن هو ثمن العبد وماله، . فيبيعه سيده ومعه ماله بثمن نقدي. مال

فهذا المال للعبد یعتبر تبعاً ولتبعيته للعبد الذي یجوز بيعه استقلالاً، ولا 
وللعبد جاز بيعه بصرف . یجوز بيع ماله استقلالاً إلا بشروط الصرف
  .النظر عن توفر شروط الصرف في هذا المال

  
ولا یخفى أنَّه . ها جواز بيع الحامل، سواء أآانت أمة أو حيواناًومن  

لا یجوز بيع الحمل في بطن أمه، إلا أن یكون تبعاً غير مقصود فيجوز 
  .ذلك، إذ یغتفر في التبعية ما لا یغتفر في الاستقلال

  
ویمكن اعتبار بيع سهم في شرآة ، قد تلجئها الحاجة إلى أخذ   

الربا من البنوك الربویة أو إعطائه من هذا الباب، لأن ذلك العمل یعتبر 
یسيراً ومغموساً في حجم الشرآة ذات الأغراض المباحة، فيمكن اعتبار 

إذ الغالب على هذه الشرآة الاستثمار . ذلك من جزئيات هذه القاعدة
بطرق مباحة، وما طرأ عليها من اقتضاء مُلِح في الأخذ من البنوك 

ئدة یعتبر یسيراً، وهو في حجم السهم المباح تبع، بفائدة، أو إعطائها بفا
  )4(.ویغتفر في التبعية ما لا یغتفر في الاستقلال

  
وفيما یلي نصوص من أقوال أهل العلم في تطبيق جزئيات أخرى   

  :لهذه القاعدة
  :قال البهوتي رحمه االله  

  

                                                           
  . بحث له تعلق بالموضوع72یلاحظ أن في حاشية المقنع ، الجزء الثاني، ص    )4(
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ولا یصح بيع الحمل أیضاً بأن یعقد مع أمه عليه معها، "     
ومطلق البيع، أي إذا باع الحامل ولم یتعرض للحمل، . أي مع أمه

قال في . فالعقد یشمله تبعاً لأمه، إن آان مالكها متحداً، وإلا بطل
ویغتفر إلى . شرح المنتهى آالبيض واللبن قياساً على الحائط

  )5(".التبعية مالا یغتفر في الاستقلال
  

 وأثره في وقال الأستاذ الدآتور الصدیق الضریر في آتابه الغرر  
  :العقود

  
الغرر الذي یؤثر في صحة العقد هو ما آان في المعقود "     

عليه أصالة، أما الغرر في التابع أي فيما یكون تابعاً للمقصود 
یغتفر في : ومن القواعد المعروفة. بالعقد، فإنه لا یؤثر في العقد
  )6("التوابع ما لا یغتفر في غيرها

  : الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة-2
  
هذه القاعدة ذآرها آثير من علماء الفقه والأصول، وذآروا لها    

جزئيات، منها إباحة العرایا للحاجة العامة، بالرغم من أن العرایا بيع 
  .مال ربوي بجنسه، غير متحقق تماثلهما

  
  .وفيما یلي بعض نصوصهم في ذلك  

  
  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

  
ها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحریم، إذا الشریعة جميع"   

  )7("عارضتها حاجة راجحة أبيع المحرم
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یجوز للحاجة ما لا یجوز بدونها، آما جاز بيع العرایا : "وقال  
  )8(".بالتمر

  
الشارع لا یحرم ما یحتاج الناس إليه في البيع، لأجل نوع : "وقال  

   .)9("من الغرر، بل یبيح ما یحتاج إليه في ذلك
  

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة : "وقال الزرآشي  
  )10(".في حق آحاد الناس

  
الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة : "وفي مجلة الأحكام العدلية  

  )11()32المادة " (آانت أو خاصة
  

الحاجة في حق الناس آافة تنزل منزلة الضرورة : "وقال الجویني  
  )12("في حق الواحد المضطر

  
ووجه الاستدلال بهذه القاعدة، على القول بجواز تداول أسهم   

الشرآات المباحة في الأصل بيعاً وشراء، بأن حاجة الناس تقتضي 
الإسهام في هذه الشرآات الاستثماریة لاستثمار مدخراتهم فيما لا 
یستطيعون الاستقلال بالاستثمار فيه، آما أن حاجة الدولة تقتضي توجيه 
الثروة الشعبية إلى استخدامها فيما یعود على البلاد والعباد بالرفاهية 
والرخاء، وفيما یحفظ لها أمنها داخل البلاد وخارجها، فلو قلنا بمنع بيع 
الأسهم أو شرائها لأدى ذلك إلى إیقاع أفراد المجتمع في حرج وضيق، 

ا آم. حينما یجدون أنفسهم عاجزین عن استثمار ما بأیدیهم من مدخراتهم
أن الدولة قد تكون في وضع ملجئ إلى التقدم للبنوك الربویة لتمویل 
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مشروعاتها العامة حينما تحجب عنها ثروة شعبية یكون مصيرها بعد 
وحول هذه المعنى یقول العز بن عبد السلام . الحجب والحرمان الجمود

  :ما نصه
  

لو عم الحرام الأرض، بحيث لا یوجد فيه حلال، جاز أن "   
یستحل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة، ولا یقف تحليل ذلك على 
الضرورات، لأنه لو وقف عليها، لأدى إلى ضعف العباد، واستيلاء أهل 

ولا نقطع الناس عن الحرف والصنائع . الكفر والعناد على بلاد الإسلام
  )13(".والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام

  
  :تعالى قال تعالىوأصل قاعدة الحاجة مستمد من آتاب االله   

 }�ch��{��{�f�1א�
  )�y���%�}{)14����מ�
  

ومن سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحاح   
أنه، صلى االله عليه وسلم، لما نهى عن قطع الشجر والحشيش من حرم 

قالوا له إنهم یحتاجون الإذخر لأجل سقوف بيوتهم ودفن : مكة المكرمة
ولا شك . فهذا الاستثناء یعني اعتبار الحاجة. موتاهم فقال لهم إلا الإذخر

أن الأحكام الشرعية تدور حول رعایة المقاصد الشرعية من ضروریة 
 في آتابه القيم -وحاجة وتحسينية، وللشاطبي رحمه االله، بحث مستفيض 

وأن .  تحدث فيه عن المقاصد الشرعية، ومنها الحاجيات-الموافقات 
لعباد، بما یحرجهم، ویضيق عليهم، أبيح منه ما الخطر إذا أتى على ا

یرفع الحرج، ویدفع المشقة، ومن ذلك العرایا، واستثناء الإذخر من 
شجر مكة وحشيشها، وغير ذلك مما یعود على العباد بالتيسير وتحقيق 

  .المصالح العامة للأنام
  اختلاط جزء محرم بالكثير المباح  -3
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هذه المسألة ذآرها علماء الفقه والأصول، وتوصل غالبهم إلى   
. القول بجواز التصرف في هذا المال المختلط، إذا آان المحرم فيه قليلاً
. فيجوز بيعه وشراؤه وتملكه، وغير ذلك من أنواع التصرفات الشرعية

فإن جزءاً یسيراً . وأسهم الشرآات التي هي موضوع بحثنا من هذا النوع
مباح، وأصل الحرمة جاءت من أخذ فيها حرام والباقي منها وهو الكثير 

وفيما یلي بعض من نصوصهم في ذلك . التسهيلات الربویة أو إعطائها
  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

  
  :الحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان"   
أن یكون محرماً لعينه، آالميتة فإذا اشتبه المذآى بالميتة : أحدهما  

  .حَرُمَا جميعاً
ما حرم لكونه غصباً، والمقبوض بعقود محرمة، آالربا : الثاني  
فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم یحرم الجميع، بل یميز قدر هذا . والميسر

  )15("من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه، وهذا إلى مستحقه
  

ویذآر ابن القيم رحمه االله، في مسألة الاشتباه في الدراهم بين   
غصب أو سرقة ونحو ذلك، بأن هذا المباح منها مع المحرم، بسبب 

  :التحریم جاء عن طریق الكسب، لا أن الدرهم حرام بعينه فقال
  

هذا لا یوجب اجتناب الحلال ولا تحریمه البتة، بل إذا خالط ماله "  
درهم حرام، أو أآثر منه أخرج مقدار الحرام، وحل له الباقي بلا آراهة، 
سواء أآان المخرج من الحرام أم نظيره، لأن التحریم لم یتعلق بذات 
الدرهم وجوهره، وإنما تعلق بجهة الكسب فيه، فإذا خرج نظيره من آل 

 وهذا هو الصحيح في هذا - وقال -وجه لم یبق لتحریم ما عداه معنى 
  )16(."النوع ولا تقوم مصالح الخلق إلا به

  
  :وقال الكاساني  
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س آل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأ"   
  )17(."ببيعه

  
  : وقال ابن نجيم  
إذا غلب على ظنه أن أآثر بياعات أهل السوق لا تخلو عن "  

الفساد، فإن آان لغالب هو الحرام، تنزه عن شرائه، ولكن مع هذا لو 
  )18(."اشتراه یطيب له

  
  :وقال أیضاً  
إذا اختلط الحلال بالحرام في البلد، فإنه یجوز الشراء والأخذ، "  
  )19(."تقوم دلالة على أنه من الحرام إلا أن 
    
  :وقال العز بن عبد السلام  
وإن غلب الحلال، بأن اختلط درهم حرام بألف درهم حلال، "  

جازت المعاملة آما لو اختلطت أخته من الرضاع بألف امرأة 
  )20(."أجنبية

  
  :وقال الزرآشي  
 لو اختلط درهم أو دراهم حرام بدراهم له، ودهن بدهن، ونحوه"   

من المثليات، ولم یتميز فَصَل قدر الحرام، وصرفه لمن هو له، والباقي 
  )21(."له
  

 تداول أسهم الشرآات -وفي ضوء ما ذآر نستطيع تخریج مسألتنا   
وقد تقدم .  على مسألة اختلاط الحرام اليسير بالحلال الكثير-بيعاً وشراءً 

                                                           
  .144 ص 4بدائع الصنائع ج    )17(
  .125الأشباه والنظائر لابن نجيم ص    )18(
  .، نقلاً عن الفتاوى البزازیة125الأشباه والنظائر ص    )19(
  . 73 - 72 ص 1قواعد الأحكام ج   )20(
  .253 ص 2المنثور ج    )21(



  

  350

توجيه ذلك، وظهر لنا من أقوال أهل العلم جواز التعامل بهذا المال 
  .المختلط

  
  .ویزید في توضيح ذلك المسألة التالية  

  
  : للأآثر حكم الكل-4
  

قد یعبر عن هذه المسألة بتعبير آخر هو الحكم للأغلب، وهذه   
المسألة ذآرها علماء الفقه والأصول، وخرجوا عليها مجموعة من 

  .الجزئيات، ومنها بيع العبد وله مال، وبيع الحامل، وغيرهما
  

  .وفيما یلي جملة من نصوصهم في هذه المسألة  
  :قال البعلي الحنبلي  
  الأآل من مال من ماله حرام هل یجوز أم لا؟"  
. الثالث منها إن آان الأآثر الحرام حرم... في المسألة أربعة أقوال  

إقامة للأآثر مقام الكل، قطع به ابن الجوزي في . فلا  وإلا 
  )22(."المنهاج

  
وقال ابن مفلح نحو هذا في آتابه الآداب الشرعية والمنح   
  )23(.المرعية

  
  :وقال البهوتي  

  
لا یحرم ما آان من حریر وغيره إذا استویا ظهوراً ووزناً، أو "  

آان الحریر أآثر وزناً والظهور لغيره، وآذا إذا استویا ظهوراً، 
لأن الحریر ليس بأغلب، وإذا انتفى دليل الحرمة بقي أصل 
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 أیضاً، إن ما غالبه حریر ظهوراً یحرم استعماله وقال. الإباحة
  )24(."آالخالص، لأن الأآثر ملحق بالكل في أآثر الأحكام

  
  :وقال الحصني الشافعي  
إذا رآب الحریر مع غيره مما یباح استعماله آالكتان وغيره ما "  

  حكمه؟
ینظر إن آان الأغلب الحریر حرم، وإن آان الأغلب غيره حل،   

  )25(."تغليبا لجانب الأآثر، إذ الكثرة من أسباب الترجيح
  

ویمكن أن یكون من جزئيات هذه المسألة بيع الشجر وعليه ثمره،   
الذي لم یبد صلاحه، إذ لا یخفى أنه لا یجوز بيع الثمر إلا بعد بدو 
صلاحه، ولكن لما آانت الثمرة تابعة للأصل، وهي قليلة القيمة بجانب 

ویجوز تبعاً ما لا یجوز . كم للأغلبقيمة الأصل، جاز ذلك إذ الح
  .استقلالاً، ولهذه المسألة جزئيات آثيرة في أبواب العبادات والمعاملات

  
ونظراً إلى أن الغالب على الأسهم، موضوع البحث، الإباحة،   

والحرام فيها قليل بالنسبة لإباحة غالبها، فإن تخریج حكم التعامل بهذه 
الأسهم بيعاً وشراءً وتملكاً على مسألة الحكم للأغلب ظاهر، لا یحتاج 

وما قدمناه من نصوص فقهية صریح . إلى مزید من التوجيه والتحریر
  .في جواز تملك ذلك وبيعه وشرائه ما دام الغالب والأآثر فيها مباحاً

  
   ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو-5
  

 هذه المسألة ذآرها علماء الفقه والأصول، وفرعوا عليها الكثير  
من الجزئيات، في العبادات والمعاملات، واعتبروا ما ینطبق عليها من 

وتقریراً لهذه المسألة یحسن بنا إیراد بعض من . الأمور المعفو عنها
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نصوص الفقهاء، ليتسنى لنا بعد التسليم بها، وبما ینطبق عليها من 
  : عليها فنقول- تداول أسهم الشرآات -جزئيات، تخریج مسألتنا

  
  :قال السرخسي  

  
إذا انتضح عليه من البول مثل رؤوس الإبر لم یلزمه غسله لأنه "  

فيه بلوى، فإن من بال في یوم ریح لا بد أن یصيبه ذلك، 
وقد بينا أن ما لا یستطاع الامتناع عنه . خصوصاً في الصحاري

  )26(."یكون عفواً
  

  :وقال في الهدایة مع شرحه  
  

یستطاع الامتناع عنه، فسقط القليل لا یمكن الاحتراز عنه ولا "  
  )27(."اعتباره دفعاً للحرج، آقليل النجاسة، وقليل الانكشاف

  
  :وقال الباجي  

  
  )28(."ما لا یمكن الاحتراز منه فمعفو عنه"  

  
  

  :وقال البهوتي  
  

إن ما یشق نزحه آمصانع طریق مكة، لا ینجس بالبول، ولا "  
  )29(."یتغير  بغيره حتى 
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  :وقال في موضع آخر  
ویعفى عن یسير طين شارع، تحققت نجاسته لمشقة التحرز "  

منه، ویعفى عن یسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها، ما لم 
وقال جماعة ما لم یتكاثف . یظهر له صفة في الشيء الظاهر

  )30(."لعسر التحرز عن ذلك
  

  :وقال في موضع آخر  
ك یشق ثياب الفقراء لا تخلو من خرق غالباً، والاحتراز عن ذل"  

  )31(."فعفي عنه
  

  :وقال في موضع آخر  
أما ما لا یتغابن : إلى أن قال... ولا یصح أن یبيع الوآيل نسأ"  

الناس بمثله عادة، آالدرهم في العشرة فمعفو عنه لا یضمن 
  )32(."الوآيل ولا المضارب، لأنه لا یمكن التحرز عنه

  :وقال في موضع آخر  
ولا تصح شرآة عنان ومضاربة بمغشوش من النقدین غشاً آثيراً، "

عرفاً، لأنه لا ینضبط غشه، فلا یتأتى رد مثله، لأن قيمته تزید وتنقص 
ولا نقرة، وهي التي . ولا فلوس ولو نافقة لأنها عروض. فهي آالعروض

 -لم تضرب، لأن قيمتها تزید وتنقص، فأشبهت العروض، ولا أثر هنا 
ربا وغيره، آالصرف  ولا في ال-أي في شرآة العنان والمضاربة 

والقرض، لغش یسير لمصلحة، آحبة فضلة ونحوها في دینار لأنه لا 
  )33(."یمكن التحرز منه

  
  :وقال النووي  
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والمراد ما آان فيه غرر . الأصل أن بيع الغرر باطل للحدیث"  
ظاهر، یمكن الاحتراز عنه، فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا یمكن 
الاحتراز عنه، آأساس الدار، وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد، 
أو أآثر، وذآر أو أنثى، وآامل الأعضاء أو ناقصها، وآشراء الشاة التي 

  )34(."في ضرعها لبن، ونحو ذلك، فهذا یصح بيعه بالإجماع
  

لا شك أنه باستعراض واقع الشرآات المساهمة، وأثرها   
مجتمعات، المحسوس في المساهمة في تأمين الخدمات العامة لل

واعتبارها بذلك عنصراً فعالاً في المجال الاقتصادي للبلاد، واعتبارها 
بذلك سنداً قویاً للدول في قدرتها على توفير أسباب الرفاهية والرخاء 

إننا باستعراضنا واقع هذه الشرآات یتضح لنا أنها تعتبر في . لشعوبها
الكيان الاقتصادي للبلاد، حاجة ملحة، لا غنى لأي دولة عنها، آما أن 
اللجوء إليها من قبل الأفراد لاستثمار مدخراتهم فيها حاجة، تتصف 

وإذا آانت اقتضاءات مجالس إدارتها توجهها إلى . بالإلحاح البالغ
الاقتراض من البنوك الربویة وإلى إیداع ما لدیها من سيولة في البنوك 

ا یؤثره من نتائج الربویة لاستثمارها بطریق الربا، فهذا التوجه محرم وم
  . ومع ذلك فإن أثر التحریم في آيان الشرآة یعتبرا یسيراً. محرم أیضا

  
وهذه یعني إمكان تطبيق هذا الجزء اليسير المحرم على القواعد   

التي جرى ذآرها في بحثنا هذا، وجرى ذآر أمثلة لجزئياتها المخرجة 
وبالتالي جواز تخریج . عليها، وجرى إیراد نصوص بعض الفقهاء عنها

حكم تداول أسهم هذه الشرآات بيعاً وشراءً وتملكاً على هذه القواعد، 
فلئن آانت . واعتبار تداول هذه الأسهم جزئية من جزئيات هذه القواعد

هذه الأسهم ممزوجة بشيء یسير من الحرام، وغالبها حلال، فإن الحاجة 
ر هذه اليسير العامة لتداول هذه الأسهم قائمة وملحة، وهي تقتضي اغتفا

آما أن هذا الجزء . المحرم في حجم السهم وعدم تأثيره على جواز تداوله
اليسير المحرم یعتبر تبعاً لغالبه الحلال، آتبعية الثمار، التي لم یبد 
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صلاحها، للأصول في جواز بيعها لأصلها، مع أنها منفردة لا یجوز 
وحيث إن . بيعها، حتى یتم صلاحها، فيجوز تبعاً ما لا یجوز استقلالاً

الحكم للغالب إباحة أو حظراً فإن الغالب على السهم في الشرآة موضوع 
تأسيساً على أنَّ اختلاط القليل المحرم بالكثير المباح لا . بحثنا الإباحة

یؤثر على صحة تداول هذا المال المختلط بيعاً وشراءً وتملكاً، فإن السهم 
يله حرام، والعبرة للغالب تحریماً في الشرآة مال مختلط، غالبه حلال وقل

أو تحليلاً، وحيث إن الغالب في السهم المختلط الحلال، والحرام فيه 
یسير، فإن تطبيق مسألة الحكم للغالب على تداول هذه الأسهم ظاهر، 

  .یتضح منه الجواز
  

ونظرًا إلى أن الحاجة العامة، سواء أآانت للمجتمع، أم للدولة،   
تنزل منزلة الضرورة، للأفراد، فإن حاجة المجتمع إلى تداول أسهم هذه 
الشرآات بيعًا وشراءً وتمسكًا حاجة ملحة، ظاهرة لا ینكرها ذو نظر 

آما أن حاجة الدولة إلى توجيه الثروات الشعبية للإسهام في . عادل وبعيد
توفير الخدمات العامة لأفرادها حاجة تفرضها عليها مسئولياتها تجاه 

لذلك آله .  أن عجزها منفردة عن تحقيق ذلك قائمشعبها، والغالب
نستطيع القول بجواز تداول أسهم هذه الشرآات بيعًا وشراءً وتوسطًا 
وتملكًا، وإن آان السهم في هذه الشرآات مختلطًا بحرام یسير، مغموس 

  .في حلال آثير، فالحكم للغالب
  

وختامًا لهذا البحث وإآمالاً لتصوره وتصویره وتقييدًا لما قد یكون   
  :فيه من إطلاق أورد ما یلي

  
 حينما نقول بجواز تملك هذه الأسهم، من الشرآات موضوع :أولاً  

بحثنا، وجواز التصرف فيها بيعًا وشراً وتملكًا وغير ذلك من أنواع 
التصرفات الشرعية، فإنه لا یصح لمن تملك شيئَا من هذه الأسهم بأي 

ه آسب هذا الجزء المحرم من طریق من طرق التملك أن یدخل في مال
السهم في الشرآة، ولا أن یحتسبه من زآاته، ولا صدقة تعبدیة، ولا 

بل . یخرجه فيما یعتبر وقایة لماله، بأي وجه من الوجوه المعتبرة شرعًا
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یجب عليه حينما یقبض ربح السهم أن یقدر منه الكسب الحرام فيه، 
ولا یقال بأن هذا . فيبعده عن ماله بإنفاقه في أي وجه من وجوه البر

الجزء الحرام مختلط بالجزء الحلال اختلاطًا لا یتميز أحدهما عن الآخر 
فإن هذا الإیراد، قد أجاب عنه ابن العربي رحمه االله في آتابه أحكام 

  :القرآن على قوله تعالى
    
يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن آنتم(  
  )مؤمنين  
    
ذهب بعض الغلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال :" لقا  

إذا خالطه حرام حتى لم یتميز ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم 
یحل ولم یطب، لأنه یمكن أن یكون الذي أخرج هو الحلال، والذي بقي 

وهذا غلو في الدین، فإن آل ما لم یتميز فالمقصود منه ماليته . هو الحرام
لا عينه، ولو تلف لقام المثل مقامه، فالاختلاط إتلاف لتميزه، آما أن 

وإن المثل قائم مقام الذاهب، وهذا بيّن حسًّا ومعنى . الإهلاك إتلاف لعينه
  ".واالله أعلم

    
  :وقول ابن تيمية رحمه االله  

  
من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام، والباقي "   
  )35(."حلال

  
  : القيِّم رحمه االلهویقول ابن  

  
إذا خالط ماله درهم حرام أو أآثر منه، أخرج مقدار الحرام، "  

. وحل له الباقي بلا آراهة، سواء أآان المخرج عين الحرام أو نظيره
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لأن التحریم لم یتعلق بذات الدرهم وجوهره، وإنما تعلق بجهة الكسب 
  )36(."فيه، فإذا خرج نظيره من آل وجه لم یبق لتحریم ما عداه معنى

 مهما آان حریصًا على التورع - وحده - إن المساهم :ثانيًا  
والتنزه عن المكاسب المشبوهة الحرام، لا یستطيع أن یمنع الشرآة من 
مزاولتها النشاط  مع البنوك الربویة لأخذ قروض منها بفائدة، أو إیداعها 

، وهو بين ما لدیها من سيولة لاستثمارها فيها حتى اقتضاء سحبها منها
أما أن یعزل نفسه عن الدخول في المساهمة في . أمرین لا ثالث لهما

الشرآات، وفي هذا ما فيه من إیقاع الناس في حرج ومشقة، حينما یقال 
بذلك، وأما أن یدخل مساهمًا فيها ویتحرز عن الكسب الحرام، بالاجتهاد 
في تقدیره، ثم إخراجه عن ماله، وصرفه في مصارف البر والإحسان، 

  .وهذا هو الظاهر والصحيح إن شاء االله
  

وبهذا نستطيع القول بأن الفرد من المواطنين محتاج إلى استثمار   
ما ادخره من مال، فيما لا یستطيع الاستقلال باستثماره بنفسه، وهو في 
نفس الأمر عاجز عن منع الشرآة من الاستثمار في وجوه مختلطة 

  .بالحلال والحرام
  

نا حينما نقول بجواز تداول أسهم الشرآات موضوع  إن:ثالثًا  
بحثنا، بيعًا وشراء، وتوسطًا، وتملكًا، وتمليكًا، فهذا القول لا یعني أن ما 
تقدم عليه المجالس الإداریة لهذه الشرآات من التقدم للبنوك الربویة، 
بأخذ تسهيلات تمویلية لمشاریعها، أو بإیداع ما لدیها من سيولة 
لاستثمارها بطریق المراباة، إن هذا لا یعني جواز ذلك من هذه 
المجالس، بل هي آثمة في صنيعها، داخلُ آل عضو من أعضائها في 

لعن االله آآل الربا : "اللعنة التي ذآرها صلى االله عليه وسلم حينما قال
  "وموآله وشاهده وآاتبه
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فعضو مجلس إدارة أي شرآة من الشرآات المساهمة، التي تأخذ   
بنوك وتعطيها، حينما یعطي صوته في قرار یتخذه مجلس الإدارة من ال

بذلك، یعتبر آآلاً الربا حينما تأخذ شرآته فوائد بنكية تضاف إلى موارد 
هذه الشرآة آما یعتبر موآلاً الربا حينما تعطى شرآته فوائد بنكية، وهو 
باشتراآه في إعداد قرار من مجلس الإدارة بذلك مستحق للعنتين لعنة 

فلْيتق االله رؤساءُ وأعضاءُ هذه المجالس، ولْيعلموا . الأآل ولعنة التأآيل
أن الدنيا لن تغني عن الآخرة، وأن أظلم الناس من ظلم الناس للناس، 
وأن الشرآة ومساهميها لن تكون وقایة لواحدهم حينما یقف أمام رب 

ج عن وله في الخرو. العالمين محفوفًا باللعنة والإبعاد عن رحمة االله
التأثيم واللعن طریق التحفظ في قرار یعده المجلس بالتعامل مع البنوك 

  .أخذًا أو إعطاءً
  

قد یقول أحد أعضاء شرآة من هذه الشرآات المساهمة؛ ما دامت   
الحاجة مبررًا لتداول أسهم الشرآة والحال أنها تأخذ من البنك وتعطيه 
وأن تداول هذه الأسهم بيعًا وشراءً وغير ذلك من أنواع التصرفات 
الشرعية لا یعتبر داخلاً في اللعن الوارد عن رسول االله، صلى االله عليه 
وسلم، ولا آراهة في ذلك بعد إخراج الجزء الحرام من الربح وصرفه 
في وجوه الخير، فإن الشرآات المساهمة لا تلجأ إلى البنوك إلا تحت 

ثمار ما لدیها من سيولة طائلة الحاجة الملحة آما أنها لا تجد مجالاً لاست
إلا عن طریق البنوك، فلماذا لا تكون هذه الحاجة مبررًا لصنيع هذه 
الشرآات في دخولها مع البنوك الربویة في الأخذ والعطاء بطریق 

  .الفائدة؟
  

والجواب بأن هناك فرقًا بين المساهم والشرآة ممثلة في مجلس   
ذلك أن المساهم لا قدرة له في تخليص الشرآة من التعامل . إدارتها

بالربا وهو محتاج حاجة ملحة إلى استثمار مدخراته فيما لا یستطيع 
الاستقلال باستثماره بنفسه، أما الشرآة، ممثلة في مجلس إدارتها، فلدیها 
خيارات عدیدة تستطيع الاستعاضة بها عن الدخول مع البنوك في 

لمستثمرین من معاملات ربویة، أهم هذه الخيارات الدخول مع آبار ا
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أبناء الإسلام ومع البنوك الإسلامية في عقود السلم والمرابحة 
والمشارآة والتأجير المنتهي بالتملك، وبوجود المصارف الإسلامية 
ومجموعاتها تنقطع حجة أي شرآة تتعلل باضطرارها إلى اللجوء إلى 

  :البنوك الربویة
  }_	����7�b���{��/�ih�}�%�h���/��y����/א���w���{�}{  

  
  .ومن ترك شيئًا الله عوّضه االله خيرًا منه واالله المستعان

  
 إن الحاجة المبررة لتداول هذه الأسهم لا تعتبر ما دامت :رابعًا  

مجرد دعوى حتى تثبت، فمتى استطاع الفرد أن یجد مجال استثمار في 
وجه من وجوه الاستثمار لا شبهة في آسبه ولا غبار على التوجه 

ن طریقه، وآان عنصر المخاطرة في هذا المجال ضعيفًا، بالاستثمار ع
فيجب على هذا الفرد أن یستبرئ لدینه وعرضه، وأن یكتفي بما هو 

فرسول االله، صلى االله عليه . حلال محض عما فيه الاشتباه والارتياب
الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا : وسلم، یقول

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه . یعلمهن آثير من الناس
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، آالراعي یرعى حول الحمى 

  .ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله محارمه. یوشك أن یقع فيه
  

أما من لا یحسن الاستثمار، أو لا یجد مجالاً یستطيع الاستقلال   
يًا على قُصّر أو أیتام، یلزمه باستثمار ما لدیه من مال أو آان وص

الاتجار بأموالهم حتى لا تأآلها الصدقة، فإن قواعد الشریعة وأصولها 
تجيز لهذا الصنف من الناس الاآتتاب في هذه الشرآات وتداول أسهمها 
بيعًا وشراءً وتملكًا وتمليكًا، مع الأخذ في الاعتبار التحرز عن الكسب 

  .الحرام بالاجتهاد في تقدیره ثم صرفه في مصارف البر والإحسان
  

 انطلاقًا من مبدأ الأمر بالتعاون على البر والتقوى، :خامسًا  
والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، وضرورة الإسهام من آل مسلم 
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بقدر طاقته واستطاعته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونظرًا 
ولم یتوعد االله أحدًا من أهل إلى أن الربا من أعظم الخطایا والكبائر، 

قال . الكبائر بالحرب آما توعد بحرب من أصر على الربا أآلاً وتأآيلاً
  :تعالى

��%��Z %�א���Y�{�g{א�א��{א�א��/�{hg{א��%�����1}�א��h%�\}����מ��]���}�{
/�}	h}�/א���{��_hא���}�g"

#}��מ�����{א�{.  

  
وحيث قامت مصارف إسلامية أخذت على نفسها البعد عن الربا،   

ما أمكنها ذلك، وجعلت في تشكيلاتها الإداریة هيئات رقابة شرعية 
ترجع إليها في التأآد من سلامة نشاطها الاقتصادي وتعطيها حق الرقابة 

فإن على الشرآات المساهمة ممثلة في مجالس . على ذلك النشاط
يرها إداراتها، التعاون مع هذه المصارف الإسلامية، وإیثارها على غ

بالدخول معها في نشاطات اقتصادیة، سواء أآان ذلك مشارآة أو 
مرابحة أو سَلَمًا، واحتساب ذلك عند االله عملاً صالحًا یثابون عليه، فضلاً 
عن اعتبار ذلك من ثمار التقوى وأسباب الرزق الواسع والكسب الحلال، 
وانطلاقًا من مبدأ آمال الدین بالنصيحة الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم، فإن المصارف الإسلامية تعتبر مرفقًا اقتصادیًا 
إسلاميًا یجب على آل مسلم بذل النصح لهذه المصارف فيما یجد عليها 
من ملاحظات، وذلك بإبلاغ هذه الملاحظات إلى هيئات الرقابة الشرعية 

ل معها وفي حال انتفاء الملاحظة عليها الدخو. فيها مدعومة بما یثبتها
في الاستثمار والإیداع والبعد عن البنوك الربویة، تعاونًا على البر 

  .والتقوى واستعاضة بالذي هو خير عن الذي هو أدنى وأحط
  

 یكثر من المواطنين طرح استفتاءات عن حكم الإیداع في :سادسًا  
البنوك الربویة، بقصد حفظ النقود فيها دون استثمارها ربویًا، وتصدر 

وحيث إن الإیداع في . الفتاوى بجواز ذلك شرط ألا یجد المودع غيرها
البنوك الربویة یساعدها على توسيع نشاطها الربوي أخذًا وعطاءً، 
ویعتبر المودع متعاونًا مع هذه البنوك، من حيث الحقيقة والواقع، وإن لم 
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یقصد ذلك فإن آانت الحاجة قائمة حيث لا یوجد مصرف إسلامي محل 
ن یقبل الودیعة، فلا بأس بذلك تنزیلاً للحاجة العامة منزلة ثقة واطمئنا

ولكن بعد وجود المصارف الإسلامية لا سيما شرآة . الضرورة للفرد
الراجحي المصرفية للاستثمار المضمونة من قبل الدولة آضمان البنوك 
الأخرى في البلاد، بعد وجود هذه المصارف لم تكن الحاجة للإیداع في 

وعليه فإن القول بعدم جواز الإیداع في هذه البنوك . البنوك الربویة قائمة
وإذا آان لأحد . الربویة متجه، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان

فإن هذه الملاحظة لا تجيز إیثار . ملاحظة على هذه المصارف الإسلامية
البنوك الربویة عليها بل یتعين إیثارها في الإیداع على هذه البنوك 

  .ربویة، وتقدیم الملاحظات عليها إلى هيئات الرقابة الشرعية فيهاال
  

 إذا آانت الشرآة المساهمة في طور التأسيس وقد نص في :سابعًا  
نظامها على أن للشرآة الحق في أخذ تسهيلات من البنوك الربویة أو 
إیداع ما لدیها من سيولة، وأخذ وإعطاء فوائد رویة في مقابل هذا 
التعامل من الشرآة مع البنوك، فأرى أن الدخول مع هذه الشرآة، في 
اشتراك تأسيسها، سواء أآان المشترك مساهمًا أو مؤسسًا، أرى أن ذلك 
من قبيل التعاون على الإثم والعدوان، لأن النص في نظامها على أخذ 
الربا وإعطائه یعتبر إثمًا وعدوانًا، وانتهاآًا لحرمة من أخطر وأعظم 

  .ي حرمها اهللالمحرمات الت
  

لقد أجزت للمساهم أن یشترك في تملك ما : ولعل مستشكلاً یقول  
یریده من شرآات المساهمة، ولو آان منها تعامل مع البنوك الربویة، 
فما وجه الفرق بين القول بمنع الاشتراك في شرآة في طور التأسيس 
وفي نظامها إجازة التعامل مع البنوك الربویة، وبين القول بإجازة التملك 

  في شرآات مساهمة قائمة تتعامل مع البنوك الربویة؟
  

والجواب عن ذلك بأن الشرآات المساهمة القائمة، نشترط لجواز   
تملك أسهمها أن یكون نظامها خاليًا من النص على التعامل مع البنوك 

فإذا أجمع أعضاء مجالس إدارتها، أو صدرت قراراتهم . الربویة
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تعامل مع البنوك الربویة، آان لهم الحق في ذلك، من بالأآثریة، بمنع ال
الجانب الشرعي، ومن الجانب النظامي، حيث إنهم في منعهم الشرآة 

وإذا آان من أحد . من التعامل مع البنوك الربویة لم یخالفوا نظام الشرآة
أعضاء مجلس الإدارة موقف سلبي في إجازة قرار یصدر من مجلس 
الإدارة بالتعامل مع البنوك الربویة بطریق الربا آان له الحق في ذلك 
شرعًا ونظامًا، ولا یعتبر في موقفه السلبي مخالفًا لنظام الشرآة هذا من 
جانب، ومن جانب آخر فإن الشرآة في حال إقدامها على التعامل مع 
البنوك الربویة، فإننا نشترط لجواز تملك أسهمها والتصرف فيها بيعًا 

ردود الربوي من التعامل مع البنوك قليلاً بالنسبة وشراءً أن یكون الم
  .للحرآة الاستثماریة المباحة للشرآة

  
أما المساهمة في شرآة في طور التأسيس ینص نظامها على   

جواز التعامل مع البنوك الربویة إیداعًا أو اقتراضًا بطریق الفائدة، 
فالمساهم سواء أآان مؤسسًا أم مساهمًا قد دخل في الشرآة على علم من 
عدوانها وتأثيمها، فقد تعاون معها على الإثم والعدوان، وهو في نفس 
الأمر، لا سيما إن آان مؤسسًا أو آان عضو مجلس إدارة في الشرآة، لا 
یستطيع أن یقف من تعاملها مع البنوك موقفًا معارضًا، لأنه بدخوله مع 

 تعاملها مع الشرآة ملتزم بنظامها، وفي ذلك النظام النص على جواز
  .البنوك بالربا، فهذا وجه التفریق بين القولين

  
 إذا آانت الشرآة المساهمة تحت سلطة غير مسلم آشرآة :ثامنًا  

یهودیة أو نصرانية أو غير ذلك من الأدیان الأخرى غير الإسلام، فإن 
آان المساهم لا یستطيع بدخوله في الشرآة أن یغير من سياستها المالية 
والاستثماریة شيئًا، فلا یظهر لي جواز تملك شيء من أسهمها، لأن 
القائمين على هذا النوع من الشرآات، بحكم آفرهم باالله وعدم التزامهم 
بأوامره ونواهيه، لا سيما فيما یتعلق بالربا مع البنوك ومع العملاء، 
سواء في البيع والشراء والاقتراض والإیداع والصرف وما یمتزج 

ریها الشرآة من الجهالة والغرر والشروط الموجبة بالعقود التي تج
للفساد أو البطلان، وهذا یعني أن مكاسب هذا النوع من الشرآات آلها 
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موضع نظر وحذر ففيها ما هو آسب آثم خبيث، وهو الربا الصریح، 
وما آان من مكاسبها من غير ذلك فهو آسب مشبوه، ومن وقع في 

  .الشبهات وقع في الحرام
  

أما إذا آان المساهم فيها له قدرة على تغيير سياستها المالية، بما   
یتفق مع القواعد والأصول والأحكام الإسلامية، فأن مساهمته في التملك 
فيها واشتراآه في إدارتها، والحال إنه قادر وعازم على فرض إرادته 
المتفقة مع المقتضيات الشرعية، أن دخوله في هذا النوع من الشرآات 

سنة من الحسنات، التي یثاب عليها، آما یعتبر إسهامًا في إحياء یعتبر ح
  .الحق وإزهاق الباطل

وأذآر أنني اشترآت في ندوة علمية في البنك الإسلامي للتنمية،   
وآان موضوع الندوة بحث حكم تملك أسهم في شرآات مساهمة أصل 
نشاطها الاقتصادي مباح، وقد آان من جملة حضور هذه الندوة سعادة 
الوجيه صالح آامل، فذآر أن مجموعة البرآة، التي یعود تملك غالبها 
لسعادته، صرفت جزءًا من نشاطها الاستثماري في تملك أسهم من نوع 
هذه الشرآات، وأنه استطاع أن یحول أآثر من خمسين شرآة مساهمة 
إلى الالتزام بالأحكام الشرعية، حيث إن مرآزه المالي مكنه من فرض 

شرعية على مجالس إدارتها، وأنه بالفعل زاول هذا الاتجاه عن إرادته ال
طریق تلویحه بالانسحاب منها إن لم یخضعوا لإرادته المتمثلة في 
تحویل اتجاه هذه الشرآات إلى منعطفات شرعية إسلامية، فتم له ما 

  .أراد
  

فإذا آان المساهم في هذه الشرآات على هذا المستوى من القدرة   
على التأثير، وعلى هذا الاتجاه السليم، فإن تغييره المنكر في هذه 
الشرآات لا یتم إلا بدخوله فيها مساهمًا ولا شك  أن ما لا یتم الواجب إلا 

  .به فهو واجب، والأعمال بالنيات
  

فمن آان آذلك فيجوز له الدخول في هذه الشرآات مساهمًا   
ى التعامل ومؤسسًا ولكن بشرطين أحدهما خلو أنظمتها من النص عل
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بالربا، والثاني غلبة الظن على أن دخوله في هذا النوع من الشرآات 
سيكون له تأثير في تحویل سياستها المالية والاستثماریة إلى ما یتفق مع 
المقتضيات الشرعية، وبشرط أن ینسحب منها إذا وجد نفسه عاجزًا عن 
التأثير على مجالس إدارتها بالتزامهم المنهج الإسلامي في وجوه 

  .الاستثمار
  .واالله من وراء القصد  
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  الفصل الرابع عشر
  
  
  
  
  
  
  

  مدى جواز المشارآة في الشرآات المساهمة
  التي تتعامل مع البنوك

  
  
  
  
  
  

  
  *أحمد سالم محمد

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   جموریة مصر العربية-المستشار في وزارة المالية   *

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باالله"
  

یتطلب الانتهاء إلى رأي موضوعي لتحدید مدى جواز مساهمة   
البنك الإسلامي للتنمية والبنوك الإسلامية بصفة عامة في الشرآات 

  :المساهمة التي تتعامل مع البنوك الأخرى بحث الجوانب التالية
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  .تحدید المفهوم الاقتصادي للربا  :أولا
  .ثتحدید الدور الاقتصادي التنموي للبنوك في العصر الحدی  :ثانيا
  .تقدیر أهمية الشرآات المساهمة في المرحلة المعاصرة  :ثالثا
التوصل في ضوء ما تقدم إلى النتائج التي تتوافق مع قواعد   :رابعا

الشریعة الإسلامية السمحة مثل قاعدة المصالح المرسلة، وقاعدة 
 وبما لا یتعارض مع -الإباحة في المنافع والتحریم في المضار 

ما أراده العليِّ القدیر للأمة الإسلامية من مكانة عزیزة قویة بين 
آنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون "الأمم بقوله تعالي 

، وبما یجتبها "بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون باالله
العزلة عن التطور العالمي، ویمكنها من السيطرة على مقومات 

بية الفعالة آقوة حياتها اقتصادیا وتكنولوجيا بل والمشارآة الإیجا
  .مؤثرة على المستوى الدولي

  
  
  
  

  أولا
  المفهوم الاقتصادي للربا

  
  )275البقرة " (وأحل االله البيع وحرم الربا: "یقول االله تعالى  

  
ویتسع البيع اقتصادیا ليشمل مختلف المعاملات في قطاع الأعمال   

التي تستهدف تحقيق الربح من خلال تبادل المنافع فيما بين المتعاملين 
في الطيبات، أو معاونتهم بتوفير ما یلزمهم من خدمات، في مجالات 
التجارة والإنتاج الزراعي أو الصناعي أو التعدیني أو المقاولات، أو 

  .غير ذلك من أنشطة قطاع الأعمال
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یا أیها الذین آمنوا لا تأآلوا أموالكم بينكم بالباطل، : "ویقول تعالى  
  ).29النساء " (راض منكمإلا أن تكون تجارة عن ت

  
الذین إذا اآتالوا على الناس . ویل للمطففين: " ویقول تعالى  

  ).3-1المطففين " (وإذا آالوهم أو وزنوهم یخسرون. یستوفون
  

ألا تطغوا في . والسماء رفعها ووضع الميزان: "ویقول تعالى  
  ).9-7الرحمن " (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان

  
وفي ضوء ما تقدم فإن المفهوم الاقتصادي للربا یمكن أن یشمل   

، أو لنشاط غير منتج أو غير )1(الإقراض بالفائدة لأغراض استهلاآية
تنموي، والمعاملات المصرفية التي یختل فيها التوازن فيما بين عوائدها 

ى  وبما یؤدي إل-وبين تكاليف التمویل وتتسم بالظلم والغبن والاستغلال 
تآآل رؤوس الأموال المستثمرة وإلى إعسار وإفلاس المشروعات 

  .المقترضة
  

أما عمليات التمویل في قطاع الأعمال التي تستهدف تحقيق   
الأرباح والنماء والعمران وترتبط فيها تكلفة الأموال بعوائدها المالية 
والاقتصادیة من خلال دراسات جدوى فنية واقتصادیة دقيقة لأوجه 
الاستثمار، وتحليل للمراآز المالية وللجدارة الائتمانية للمقترضين، 
ودراسة للاستخدامات والموارد تؤآد أو ترجح إمكانية استرداد تكاليف 
التمویل من عوائد الاستثمار، بالإضافة إلى تواجد فعال في الرقابة أو 
المتابعة للرشد في استخدام الأموال، تأمينا لزیادة معدلات الربحية عن 

 -تكلفة التمویل، وبما یؤدي إلى زیادة رؤوس الأموال أو حقوق الملكية 

                                                           
اتفقت المجامع الفقهية المعاصرة وعلماء المذاهب الأقدمين وغيرهم على أن آل زیادة في القرض هي    )1(

  ).المحرر(ربا دون تمييز بين قرض استهلاآي وإنتاجي 
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فلا تعتبر ربا لانتفاء الضرر بعدم تآآل رؤوس الأموال بل بنمائها 
    )2(.وتحقق النفع العام لأطراف التعامل وللمجتمع معا

وعلة التحریم في الربا هي الاستغلال للفقراء والمعوزین لدى   
إقراضهم بفائدة لأغراض الاستهلاك أو الاستغلال في التجارة والإنتاج 
بزیادة تكلفة التمویل عن معدلات الربحية بما یؤدي إلى تراآم الخسائر 
أو العجز المرحل والذي یؤدي بالتالي إلى تآآل رؤوس الأموال ذاتها 
وإلى الإعسار والإفلاس للمشروعات المقترضة والأزمات الاقتصادیة 

  )3(.الدوليعلى المستوى القومي و
  

وقد أثبت العالم الاقتصادي آينز منذ نحو ستين عاما أن أزمة   
الثلاثينات الاقتصادیة آانت نتيجة لعدم الربط بين معدلات الفوائد وبين 
معدلات ربحية المشروعات، وانتهي آينز إلى ضرورة الحفاظ على 
التناسب فيما بين معدلات الفائدة أو تكلفة التمویل من ناحية وبين معدلات 
الربحية الحدیة للمال المستثمر أو ربحية أقل المشروعات آفاءة من 
ناحية أخرى إذا ما أرید تجنب الأزمات واطراد النمو والازدهار 
الاقتصادي، أي حتمية أن تكون تكلفة التمویل مشتقة من ربح محقق 

آلوا یا أیها الذین آمنوا لا تأ: "یفوقها، وفي هذا المجال یقول االله تعالى
آما ). 130آل عمران " (الربا أضعافا مضاعفة واتقوا االله لعلكم تفلحون

" وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا یربو عند االله: "یقول تعالى
  ).39الروم (
  

ویؤآد ما تقدم اتجاه الاقتصاد الأمریكي في السنوات الأخيرة إلى   
%) 4 -% 3(تخفيض أسعار الفائدة على الدولار لمعدلات تراوحت بين 

بهدف تحقيق الإنعاش الاقتصادي وتشجيع الشرآات على الاستثمار 

                                                           
تستحق حصة في العائد " عمليات التمویل"هذا أمر لا یختلف فيه المسلمون جميعاً، مع ملاحظة أن    )2(

  ).المحرر(عندما تقدم بالأساليب والصيغ المباحة شرعاً 
والاستغلال ظلم، ولكنه لا . رون والفقهاءلا شك أن علة تحریم الربا هي الظلم آما صرح بذلك المفس   )3(

  )المحرر. (فظلم الغني محرم آما هو محرم ظلم الفقير وإن آان ظلم الأخير أشنع وأبشع. یختص بالفقير
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وعلى التوسع في أنشطتها بتأمين تكلفة للتمویل ممثلة في معدلات الفائدة 
  .تقل عن معدلات الربحية

  
ومن ناحية أخرى فقد انتشرت حدیثا القروض السلعية وتسهيلات   

لمتقدمة من خلال هيئات وبنوك تنمية الموردین التي توفرها الدول ا
 -الصادرات، ولا تكون في شكل نقدي، أي أنها ليست تبادل نقود بنقود 

وإنما هي بيع سلع مقابل سداد قيمتها على آجال ومع تيسيرات في تكلفة 
التمویل وفي آجال السداد، وعادة ما تكون تكلفة التمویل، وإن سميت 
بفائدة، دون هامش الربح المتولد عن النشاط، آما قد تكون دون هامش 
الربح في عقود المرابحة أو عقود الإجارة أو البيع الآجل مع تقسيط 

 فهل تعتبر ربا لمجرد تغيير مسميات -الثمن، ولآجال قد تكون أطول 
وإذا أخذنا في الاعتبار أن الدول المصدرة تكون حریصة على . العقود؟

اصر المنافسة الدولية، وآوسيلة توفير شروط ميسرة في السداد آأحد عن
لتشغيل طاقاتها الإنتاجية، والحد من الكساد والبطالة وتحقيق الإنعاش 
الاقتصادي، وفي نفس الوقت تسعى لتوفير طلب فعال من الدول النامية 

من خلال ما تقدمه الحكومات من دعم في شروط وأعباء -على إنتاجها
السداد بطریق مباشر أو غير مباشر بواسطة هيئات وبنوك تنمية 

  .الصادرات
  

فعل تمتنع الشرآات التي تساهم فيها البنوك الإسلامية عن   
الاستفادة من التسهيلات الائتمانية لدعم نموها الاقتصادي، لمجرد تغيير 
أشكال ومسميات العقود بإحلال آلمة الفائدة محل آلمات هامش الربح أو 

ه الأصل التشریعي العام من العائد أو الإیجار؟ وبالرغم مما یقضي ب
الإباحة في المنافع والتحریم في المضار وبالرغم من انتفاء الظلم 

  .والاستغلال
  

وإذا آانت القوة الشرائية للعملات حتى في الدول المتقدمة الغنية   
آالولایات المتحدة وسائر دول أوربا الغربية قابلة للهبوط في الأجل 
المتوسط والطویل، وآان سعر الفائدة الذي تتقاضاه یعوض معدل الهبوط 
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في القوة الشرائية لعملات هذه الدول فيما تعتبر الفائدة في هذه الحالة 
  .حراما أم تعویضا عن النقص في القوة الشرائية؟

 1979وتأآيدا لذلك، یلاحظ على سبيل المثال أنه فيما بين عامي   
ء الين الياباني بنحو  هبطت القوة الشرائية للدولار الأمریكي إزا1992و 

سنویا، بينما تراوحت الفائدة % 4أي بمتوسط حسابي یقرب من % 50
%) 3و % 2(في بعض قروض المعونة الأمریكية للدول النامية بين 

فهل یعتبر ذلك ربا أم محاولة للحفاظ على القيمة الحقيقية للقروض 
وإذا آانت ظاهرة هبوط القوة . السلعية الممنوحة خلال آجال السداد؟

الشرائية للنقود ظاهرة عامة لحرص حكومات الدول المتقدمة على 
تجنب ظواهر الكساد والطاقات العاطلة والبطالة، وآان معدل التضخم 
والهبوط في القوة الشرائية للنقود في الدول النامية یفوق أضعافا 
مضاعفة معدلات التضخم والهبوط في القوة الشرائية للنقود في الدول 

قدمة، وآان سعر الفائدة یعالج في جانب منه أثر الهبوط في القوة المت
الشرائية للنقود التي تصدرها البنوك المرآزیة، وفي جانب آخر منه 

 فهل یعتبر -تكلفة خدمة هذه القروض مما یدخل في مفهوم رسم الخدمة 
  ذلك ربا؟

  
وفي ضوء ما تقدم یمكن القول بأن آل عقد تمویل یرتبط بإقامة أو   

توسيع مشروعات استثماریة أو یحل اختناقاتها، أو باستغلال طاقات 
إنتاجية قائمة، أو بالتجارة یدخل في مفهوم البيع في القرآن الكریم حيث 

وحتى یكون التمویل تنمویا  . (Business)یمكن ترجمة آلمة بيع بكلمة 
حققه وليس ربویا فيلزم أن تشتق تكلفة التمویل أیا آان مسماها من ربح ی

وتتطلب سلامة التمویل بالنسبة لطرفي التعامل . البيع بالمفهوم المتقدم
الاستناد لدراسات جدوى فنية واقتصادیة جادة ودقيقة، تتفق مع طبيعة 
المؤمن الكيِّس الفَطِن، للتحقق من إمكانية تغطية تكلفة التمویل أو أعباء 
خدمة الدین من عوائد الاستثمار أو الإنتاج أو التجارة، ومن استيفاء 
سائر عوامل الإنتاج لحقوقها دون تغابن أو استغلال، وبما یؤدي إلى 
اغتناء أطراف التعامل وإلى النماء ویحول دون تآآل رؤوس الأموال، 
ویكفل استمراریة تحفيز المنظمين أو المضاربين، وتأمين اطراد النمو 
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ت للخروج عن أما إذا ما ساد الظلم والتغابن في المعاملا. الاقتصادي
وأقيموا الوزن "القاعدة الشرعية الأساسية في العدالة في المعاملات 

بإعطاء آل من عوامل الإنتاج حقه " بالقسط ولا تخسروا الميزان
ولا " العادل، وبالخروج عن القاعدة الأصولية لنماء رؤوس الأموال 

  )4(. فإن الأمر یتحول إلى تعامل ربوي-" تأآلوا أموالكم بينكم بالباطل
    
وإذ ینهي االله سبحانه وتعالى عن الصوریة والمراءاة وعن النفاق   

فویل للمصلين الذي هم عن صلاتهم ساهون، الذي هم "بقوله تعالى 
إن المنافقين في الدرك "وبقوله تعالى " یراءون ویمنعون الماعون

وإذ یقول الرسول، صلى االله عليه " الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا
رواه مسلم عن " (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" وسلم، 

فالعبرة إذن ليست بمسميات عقود التمویل، إنما ). عمر بن الخطاب
العبرة بعدالة شروط التمویل وما تحققه من نماء اقتصادي لأطراف 

 فإذا آانت هذه الشروط تكفل التوازن فيما بين تكلفة التمویل -التعامل 
وبين معدلات الربحية المتولدة عن النشاط الاقتصادي آانت حلالا، وإذا 
آانت لا تكفل هذا التوازن وأدت إلى تراآم الخسائر وتآآل رأس مال 
المشروع المقترض دخلت في مفهوم الربا وأصبحت حراما حتى وإن 

  )5(.سميت عقود إجارة أو مرابحة
  

  ثانيا
  صر الحديثالدور الاقتصادي التنموي للبنوك في الع

  
: شدد دیننا الحنيف على الرشد في استخدام الأموال فقال تعالى  

، واشترط بذلك الكفاءة فيمن یتولون إدارة "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم"
آذلك یقرر الإسلام الالتزام بالرشد في مختلف القرارات . الأموال

                                                           
للغبن ولغش والاستغلال أحكامها المعروفة في الفقه الإسلامي فهي لا تدخل في الربا على الرغم من    )4(

أما إذا ارتبطت الحصة التعاقدیة للممول . والربا هو الزیادة في القرض أو الدین آما ذآرنا. حرمتها
  ).المحرر(بالربح آنسبة منه، فهذا أمر تقره الشریعة وتشجع عليه 

آما . فقد یخسر المحسن النبيه وقد یتأآل رأس ماله نتيجة لذلك. ما هكذا یعمل التحليل القانوني ولا الفقهي   )5(
  ).المحرر. (روط المخالفة للشریعة ما یجعله یدخل في حيز الظلم المحرمقد یقع في عقد مباح من الش
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إنا عرضنا : "المتعلقة بالموارد التي أتاحها الخالق للبشریة، فقال تعالى
الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن یحملنها وأشفقن منها 

آما أآد الرسول، عليه الصلاة ". وحملها الإنسان إنه آان ظلوما جهولا
والسلام، على رآن المسئولية في مختلف المجالات والمستویات، فقال 

تأمينا و". آلكم راع وآل مسئول عن رعيته: "عليه الصلاة والسلام
لاطراد النمو الاقتصادي، فقد أآد الإسلام على الوفاء بالعهود وأداء 

" إن االله یأمرآم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها: " فقال تعالى. الأمانات
یا أیها : "وقال تعالى" والذي هم لأماناتهم وعهدهم راعون: "وقال تعالى

وآذلك فقد قال الرسول، عليه الصلاة " . الذین آمنوا أوفوا بالعقود
من أخذ أموال الناس یرید أداءها أدى االله عنه، ومن أخذها : "والسلام

وهكذا أآد الإسلام على أرآان الرشد والأمانة " یرید إتلافها أتلفه االله
  .والعدل والمسئولية في إدارة الأموال

  
ومن ناحية أخرى فقد أسفر التطور الحدیث في نظام وتكنولوجيا   

خم حجم المشروعات، وتحولها إلى مجمعات إنتاجية الإنتاج، عن تض
آبيرة، قادرة على السيطرة والتحكم، وعلى تحمل النفقات الضخمة، 
للبحوث والتطویر، وعلى مواجهة المنافسة الاقتصادیة والتكنولوجية 

وتزایدت تبعا لذلك الحاجة إلى التمویل بأساليبه وصوره . الدولية
وتنقسم الدول في هذا المجال بصفة عامة إلى مجموعتين؛ . المختلفة

مجموعة دول متقدمة، تتمتع بالفوائض في مدخراتها، وفي موازین 
ومجموعة دول . مدفوعاتها، وموازینها التجاریة في المعاملات الدولية

نامية تعاني من هبوط في مستویات دخولها، ومن قصور في مدخراتها، 
ها التجاریة، ومن عجز ومن عجز مطرد في موازین مدفوعاتها وموازین

 مما لا یجعل أمامها بدیلا عن الاقتراض -مالي في موازنات حكوماتها 
 لإمكان -من الدول صاحبة الفوائض أو صاحبة الفوائض والتكنولوجيا 

استغلال الموارد الطبيعية والبشریة، وتحقيق العمران والنماء للبلاد 
وللعباد، ولتخرج بذلك من الحلقة الخبيثة للفقر والعجز، وتدخل في 

  .مراحل الانطلاق
  



  

  374

وقد أدرآت الدول المتقدمة أهمية الارتفاع بالقوة الشرائية للدول   
النامية لتحقيق مصالح الدول المتقدمة في تصریف إنتاجها الوفير 

 فقامت الدول الغنية والمنظمات -ولتجنب نوبات الكساد والبطالة 
 للتصدیر، وتوفير نظم وبرامج المختلفة الأجنبية والدولية بإقامة بنوك

للقروض وللمساعدات شملت قروضا ميسرة، مع فترات سماح، وفوائد 
مخفضة تتناسب والظروف والإمكانيات الاقتصادیة للدول الفقيرة 

آذلك فقد سعت من ناحية أخرى، في مجال المنافسة الدولية، إلى . النامية
توفير تسهيلات في الدفع من خلال بنوك وهيئات تنمية الصادرات، 
شملت بصفة أساسية نظم وتسهيلات الموردین حيث یقوم المنتج بقبض 
ثمن إنتاجه، وتقوم المنظمات والبنوك المسئولة عن تنمية الصادرات 

  .بتوفير التسهيلات الائتمانية للدول النامية المستفيدة من هذا الإنتاج
  

من وبالمثل آان الوضع على مستوى المجتمعات، فثمة شرائح   
المجتمع تتمتع بالفوائد والمدخرات، وهناك الشرآات والمنظمون ورجال 
الأعمال، الذین یحتاجون لهذه المدخرات لتنمية الإنتاج ولأغراض 

  .الاستثمار
وهكذا فقد أسفر التطور الاقتصادي عن تحول البنوك إلى   

مؤسسات اقتصادیة تقدم الخدمات لقطاع الأعمال على المستویين المحلي 
والدولي، شاملا دراسات الجدوى اللازمة لسلامة قرارات  الاستثمار 
والإنتاج، وتوفير التمویل اللازم للاستثمار أو لتمویل عمليات الإنتاج 
والتسویق، وتوفير ما یلزم من عملات لتسویة المعاملات مع الأسواق 

من ولا تقوم البنوك بالإقراض أو منح الائتمان، إلا بعد التحقق . المختلفة
سلامة دراسات الجدوى الفنية والاقتصادیة، لأوجه الاستثمار، ومن 
الجدارة الائتمانية لعملائها، وحتى أصبح التحقق من الربحية والكفاءة 

وبذلك . أهم وأجدى من الضمانات العينية لتأمين استرداد تكاليف التمویل
أصبح البنك في الاقتصاد المعاصر وسيطا اقتصادیاً ومضارباً، یوآله 
المودعون في استثمار أموالهم، في قطاع الأعمال والمشارآة في التنمية 
الاقتصادیة، بعد التحقق من آفایة ربحية المشروعات الممولة لسداد 
الأموال المستثمرة، وآذلك نصيبها من العائد المتفق عليه بالتراضي مع 
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وتوقيا ). في ظل المنافسة القائمة فيما بين البنوك المختلفة(المقترضين 
لمخاطر الاستثمار لأطراف المعاملات، یراعي البنك ضمن مصروفاته 
تجنيب القدر المناسب من المخصصات، لمواجهة احتمالات تعثر 
المقترضين في أنشطتهم طبقا للأصول المحاسبية والقواعد التي تقررها 

  .البنوك المرآزیة
  

وعلى قمة الجهاز المصرفي تقوم البنوك المرآزیة بحمایة   
الاستقرار المالي والاقتصادي، وتقریر ضوابط الائتمان، وحدود تكاليف 
أو عوائد الخدمات المصرفية، وأسعار الإقراض أو الخصم، بما یسایر 
الظروف الاقتصادیة، من تضخم أو انكماش، ومن رخاء أو آساد، 
ومعدلات الربحية السائدة في الظروف المختلفة بل، والأنشطة المختلفة، 

ا یحمي المتعاملين من آثار الظلم والاستغلال والتغابن، شاملا أثر وبم
التضخم على هبوط القوة الشرائية للنقود، فيما بين تواریخ الاقتراض 

وتتجه التشریعات المصرفية إلى إلزام البنوك بالتأمين . وتواریخ السداد
على ودائعها لدى البنك المرآزي، أو لدى صندوق تأميني خاص للودائع 

  .المصرفية تأمينا لحقوق المودعين
  

وعلى الجانب الآخر، ففي مواجهة حالات التعثر في مراآز   
عملاء البنك، وبمراعاة أن المرآز المالي للبنك هو مرآة تعكس المراآز 
المالية لعملائه، فقد اتجهت التشریعات المصرفية إلى تشدید الرقابة على 

باتها ومعاملاتها ومراآزها البنوك، من خلال نظم الرقابة على حسا
المالية، والتأآد من سلامة اختيار أعضاء مجالس إدارتها والمدیرین 
المسئولين عن الائتمان أو الاستثمار أو المعاملات الخارجية، ورقابة 
عدم الترآز في توظيف الأموال، تحدیدا لمخاطر الاستثمار، ورقابة 
آفایة حقوق الملكية، ورقابة حدود الاستثمار والتسهيلات الائتمانية 
وضوابطها، ورقابة السيولة، وتوفير الاحتياطيات اللازمة لمواجهة 

آذلك فقد آفلت . الطوارئ، ولتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي
التشریعات المصرفية الحدیثة تدخل البنوك المرآزیة إذا ما تعرض أحد 

 نتيجة لعجز في البنوك لمشاآل مالية، تؤثر على مرآزه المالي، سواء
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أصول البنك عن تغطية التزاماته قبل المودعين، أو لتبدید أصوله أو 
  .إیراداته أو لاتباع أساليب غير سليمة في إدارة أنشطته

  
ولما آانت الدول النامية تستهدف الارتفاع بمستوى مرافقها   

وخدماتها، ودعم قدراتها الإنتاجية، لاستغلال مواردها الطبيعية 
والبشریة العاطلة، توقيا لما تعانيه من فقر وعوز، لذلك فهي تسعى 

للحصول على قروض ميسرة، وتسهيلات في شروط وأعباء وآجال  
ولذلك تذهب التشریعات وسياسات البنوك . السداد من الدول المتقدمة

المرآزیة في بعض الدول الإسلامية النامية، آما تذهب شروط 
لاح الاقتصادي الهيكلي للدول المنظمات الدولية في سياسات الإص

المدینة إلى إعطاء الأولویة للقروض الميسرة، مقيسة بشروط وآجال 
وأعباء التمویل، آما تراقب السلطات النقدیة والبنوك المرآزیة ملاءمة 
شروط الاقتراض، حرصا على اقتصادیات تكاليف وأعباء التمویل، أیا 

فالعبرة لدیها بالمعایير . آانت مسميات اتفاقات وعقود التمویل
الموضوعية دون الوقوف عند شكل أو مسمى عقد، أو اتفاق التمویل 
للتحقق من التوازن والتناسب فيما بين أعباء وتكاليف التمویل خلال فترة 

وإذا آان الوضع . السداد وبين ربحية وعوائد استثمار للقروض المتاحة
 المتقدمة على تقدیم الاقتصادي العالمي قد بلغ مرحلة تحرص فيها الدول

التيسيرات للدول النامية، لتوفير ما یلزمها من وسائل إنتاج ومعدات، 
للمرافق والخدمات بشروط تمویل ميسرة من خلال هيئات وبنوك تنمية 
الصادرات، بل ذهبت بعض الدول إلى حد إقالة الدول المعسرة من 
عثراتها، بإبرائها مما عليها من دیون آليا أو جزئيا، وتقریر فترات 

آما هو (سماح، وجدولة سداد باقي دیونها بمراعاة قدراتها على الوفاء 
وبالمثل فقد ذهبت البنوك على ). الحال في اتفاقيات نادي باریس

المستوى المحلي إلى التعاون في إقالة العملاء المقترضين من عثراتهم، 
وتمكينهم ومنحهم التيسيرات التي تسمح بإنعاش مشروعاتهم اقتصادیا، 

من الوفاء بالتزاماتهم، إیمانا بأن اطراد النمو الاقتصادي یرتبط بسلامة 
فألا یتفق ذلك مع ما قرره . مراآز العملاء من المنظمين أو المضاربين

یا : "الإسلام من زآاة للغارمين، وألا یدخل ذلك آله في إطار قوله تعالى
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" أیها الناس إنا خلقناآم من ذآر وأنثى وجعلناآم شعوبا وقبائل لتعارفوا
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم : "وقوله تعالي

 وقول -" وإن آان ذو عسرة فنَظِرة إلى ميسرة: "وقوله تعالى" والعدوان
من سره أن ینجيه االله من آرب یوم : "الرسول، صلى االله عليه وسلم

ر معسرا أو وضع ومن أنظ" "القيامة فلينفس عن معسر أو ليضع عنه
  ".عنه أظله االله في ظله

  
وإذا آان الأمر آذلك فهل تمتنع الشرآات المساهمة التي تشارك   

في رءوس أموالها البنوك الإسلامية عن الاستفادة من التسهيلات 
والخدمات التي یتيحها النظام المصرفي الحدیث، رغم ما یترتب على 

  )6(.ذلك من عزلة اقتصادیة وقصور في النماء والعمران؟
  

ونخلص مما تقدم، بأن الأوضاع الاقتصادیة المعاصرة، مع   
التخصص وإتباع أساليب الإنتاج الكبير، وتضخم حجم المشروعات، 

 إلا على -جعلت الناس لا یستطيعون مباشرة التجارة أو الصناعة 
 مما ألجأهم إلى البنوك، آأمناء أو وآلاء -مستوى المشروعات الصغيرة 

 أو آمضاربين لاستثمار مدخراتهم وتنميتها، بتوجيهها إلى استثمار
تمویل عمليات الاستثمار، أو الإنتاج، أو التجارة المحلية أو الدولية، 
وتحت إشراف البنوك المرآزیة بما یحقق النمو الاقتصادي، ویوسع 
فرص العمل، وینمي الدخول، وذلك دون استغلال من المدخرین للبنوك، 
أو استغلال من البنوك لرجال الأعمال والمنظمين، وبما یحقق عائدا 

 ولا تتحقق الخسارة إلا إذا انتفت الإدارة السليمة -لجميع أطراف التعامل 
  .للمشروعات أو للبنوك

  
وفي ضوء ما تقدم تبرز أهمية دور البنوك الإسلامية في النشاط   

  :المصرفي في مجالين
                                                           

هذا التساؤل في غير موضعه، لأنه إذا تقرر أن الربا حرام، فكثرة فرصه وسهولة الحصول عليه ليسا    )6(
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن الإقراض المصرفي بالفائدة هو من . من المعایير الشرعية للإباحة

  ).المحرر(الربا الذي حرمته الشریعة 
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ازنة فيما بين ربحية  تعميق الروابط والعلاقات المتو-الأول 

المشروعات، وبين ما یحَمّل عليها من تكاليف وأعباء للتمویل، سواء قبل 
تنفيذ المشروعات أو لدى تنفيذها أو على مدار حياتها، توقيا للربا الذي 
یؤدي إلى تآآل رءوس الأموال، إذا ما تجاوزت تكاليف وأعباؤه التمویل 

مشارآات أو (ربحية المشروعات، وأیا آانت مسميات عقود التمویل 
مرابحات أو مضاربات أو إجارة أو بيع تأجيري أو بيع آجل مع تقسيط 

  .وبما یكفل العمران واطراد النمو الاقتصادي) الثمن
  

 تبني البنوك الإسلامية لسياسة إقالة المشروعات المعسرة من -الثاني 
" سرةوإن آان ذو عسرة فنظرة إلى مي: "عسرتها تنفيذا لقوله تعالى

  .وتحقيقا للإنعاش الاقتصادي، وتوقيا لمشاآل الإفلاس والبطالة
  

ومن ناحية أخرى، فعلى البنوك الإسلامية أن تأخذ في الاعتبار،   
أن المفاضلة في أسواق المال بالنسبة لكثير من الشرآات أو المنشآت 

 فيما بين البنوك الإسلامية وغيرها من -العاملة في قطاع الأعمال 
 تتوقف من الناحية الاقتصادیة على ما یتاح لها من شروط -البنوك 

أفضل في التكاليف النسبية للتمویل وأعباء التزاماته، بالمقارنة بما یتولد 
عن الاستثمار، أو الإنتاج أو التجارة المستخدم فيها التمویل، من أرباح، 

و فائدة أو عائد أو هامش ربح أ( وأیا آانت مسميات تكاليف التمویل 
وهذا هو ما یمليه العقل، وبمراعاة أن الإسلام یدعو إلى ). إیجار

الاستقامة، وعدم الصوریة وتجنب التظالم والتغابن والعمل على تعظيم 
  .منافع العباد

  ثالثا
  أهمية الشرآات المساهمة في المرحلة المعاصرة

  
تكفل المشارآة بأشكالها المختلفة سواء شرآات الأشخاص   

التوصية بالأسهم (أو شرآات الأموال ) التضامن والتوصية البسيطة(
تحقيق الترابط ) والشرآات ذات المسئولية المحدودة والشرآات المساهمة
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الوثيق فيما بين الربحية الفعلية للمشروعات، وبين عوائد الجهود 
المبذولة وحصص المشارآة في رأس المال، بالنسبة لشرآات 

للمشروعات وحصص المشارآة في الأشخاص، وبين الربحية الفعلية 
ومن ناحية أخرى فإن نظم التمویل . رأس المال بالنسبة لشرآات الأموال

بالبيع التأجيري، أو البيع الآجل مع تقسيط الثمن، وبالمرابحة تفرض 
تكلفة ثابتة في التمویل تتمثل في قيمة الإیجار أو قيمة قسط رأس المال 

وقد انتهينا فيما تقدم إلى أهمية . المعلَّى بهامش ربح ثابت ومقدر مسبقا
تحقيق الارتباط مع التناسب والتوازن، فيما بين تكلفة التمویل، وبين 

وذلك من خلال . ربحية المشروعات في الاتفاقات المتعلقة بهذه النظم
دراسات الجدوى الفنية والاقتصادیة للربحية المتوقعة وقت الاتفاق فيما 

 من ذلك أن نظم المشارآة بصورها ویتبين. بين أطراف التعامل
المختلفة هي أآثر أساليب التمویل تحقيقا للترابط الزمني والعضوي 
الوثيق فيما بين ربحية المشروعات وبين عوائد حصص المشارآات 
على مدى عمر المشروع، فضلا عما توفره من تواجد فعلي مباشر أو 
غير مباشر للشرآاء، في تسيير وإدارة المشروعات أو في رقابة أدائها، 

  .من خلال مجالس الإدارة والجمعيات العمومية
  

وقد تزایدت أهمية الشرآات المساهمة مع الثورة الصناعية، وما   
فرضته من تقسيم في العمل، ومن تخصص، وتكامل وإنتاج آبير، 

ثم تصاعدت أهمية المجمعات . یتوافق مع درجة الآلية أو الأوتومية
لتحكم الإلكتروني في نظم تشغيل المصانع، وفي الإنتاجية مع تصاعد ا

إدارة المرافق والخدمات، ومع تزاید أهمية التكامل الأفقي والرأسي 
لتأمين المشروعات من مخاطر الاستثمار، ولإمكان مواجهة المنافسة 

فالشرآات المساهمة إذن، یفرضها عصر . الدولية والتكتلات الاقتصادیة
وقد . الإنتاج الكبير والميكنة والأوتومية والأوضاع الاقتصادیة الدولية

صاحب هذا التطور في نظم الإنتاج والتطور المقابل في الأشكال 
القانونية للمشروعات، وفي أحجامها تضخم في التكاليف الاستثماریة 
للمشروعات وفي حجم المال المستثمر الثابت والعامل اللازم لتحقيق 

صلت مع هذا التطور وظيفة المنظم أو الاستغلال الأمثل لطاقاتها، فانف
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المضارب عن أصحاب رؤوس الأموال والمدخرات وفقا لصيغ شرآات 
الأشخاص، وأصبحت الشرآات المساهمة من أهم الصيغ المناسبة في 

  .العصر الحدیث للمشروعات الكبيرة العملاقة
  

والشرآات المساهمة هي النمط الذي یكفل التعاون فيما بين   
المنظمين أو المضاربين، ذوي الخبرة، والتخصص بشؤون قطاع 
الأعمال من ناحية، وبين أصحاب رؤوس الأموال والمدخرات من ناحية 
أخرى، لتحقيق العمران والنماء الاقتصادي والاجتماعي، وسعيا إلى 
مزید من القوى الاقتصادیة والفنية والتكنولوجية في صراع التقدم 

 القابضة التي تسيطر على مجموعة والتفوق، ظهرت الشرآات المساهمة
من الشرآات التابعة، تؤثر من خلالها على الاتجاهات الاقتصادیة، بل 

وإذا آان الأمر آذلك . والسياسية، على المستویات الإقليمية والدولية
أفليس من مصلحة الأمة الإسلامية والبنوك الإسلامية تنمية وتوجيه 
مشارآتها للسيطرة على مقدراتها الاقتصادیة، بالمشارآة في الشرآات 

  ؟.المساهمة المؤثرة
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  رابعا
نتائج البحث بالنسبة لمدى جواز الاشتراك في تأسيس 

  الشرآات المساهمة
  أو شراء أسهمها إذا تعاملت بالفوائد مع البنوك

  
  :انتهينا فيما سبق إلى ما یأتي  

  
إن المفهوم الاقتصادي للربا في قطاع الأعمال ینصرف إلى   -1
تمویل الذي تؤدي شروطه إلى اختلال التوازن والتناسب، فيما بين ال

عوائد الاستثمار وأرباحه وبين أعباء التمویل، مع ما یترتب على ذلك 
من خسائر وتراآم في العجز المرحل، ومع ما یؤدي إليه ذلك من تآآل 
رؤوس الأموال، ومصادر التمویل الأخرى والإفلاس، على مستوى 
المشروعات، ومن نوبات للكساد والبطالة، إذا ما انتشر هذا الاختلال 

 أما التمویل المصرفي لقطاع الأعمال )7(.على المستوى القومي والدولي
الذي یستند إلى دراسات جدوى، ودراسات للجدارة الائتمانية، تؤآد، أو 
ترجح إمكانية استرداد تكاليف التمویل من عوائد وأرباح الاستثمار، مع 

لمستمرة للتحقق من الرشد في استخدام الأموال، وبما یسهم في المتابعة ا
تعظيم صافي الربحية على مستوى المشروعات المقترضة، وفي تحقيق 

  )8(.العمران والنماء الاقتصادي على المستوى القومي فلا یعتبر ربا
  

آذلك فقد بينا أن معدلات الفائدة، بعد التحول عن قاعدة الذهب في   
 في -النقود، إلى النقود التي تصدرها البنوك المرآزیة، أصبحت تغطي 

 معدلات التضخم أو الهبوط في القوة الشرائية للنقود فيما بين -قدر منها 
فترات التمویل وفترات استرداد أقساطه، آما تغطي في القدر الآخر منها 
تكاليف خدمات البنوك، وما تجنبه من مخصصات لمواجهة حالات 

                                                           
فالربا هو الزیادة التي ليس لها ما یقابلها، . إن هذا المفهوم غریب للربا لم یقل به أحد من علماء الإسلام   )7(

  ).المحرر. (وليس هو الاختلال وعدم التوازن
ل؟ وآيف یكون المعيار آيف یخرج هذا التمویل من دائرة الربا إذا ضمنت الزیادة ورأس المال معا للممو   )8(

  ).المحرر(مجرد بنائه على دراسات جدوى ومتابعة؟ 
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قترضين، وما یتبقى بعد ذلك من أرباح للبنوك فهو الإعسار بين الم
  .عائدها مقابل المشارآة في تمویل قطاع الأعمال

  
إن التطور الاقتصادي الحدیث قد أدى إلى تحول البنوك إلى   -2

مؤسسات اقتصادیة لتقدیم الخدمات التمویلية والمصرفية اللازمة لقطاع 
الأعمال المعاصر، وأصبحت بمثابة وسيط اقتصادي أو مضارب، یوآله 
المودعون في استثمار مدخراتهم في قطاع الأعمال، بعد تحققه من آفاءة 
أوجه الاستثمار، وذلك تحت إشراف ورقابة البنوك المرآزیة المسئولة 
عن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وعن حمایة المعاملات 

  .المصرفية من الانحرافات والغبن ومن الاستغلال
  

قد تبين لنا أن التطور الاقتصادي العالمي قد بلغ مرحلة آذلك ف  
تحرص فيها الدول المتقدمة على توفير التسهيلات الائتمانية الميسرة 
للدول النامية، آما تحرص الدول النامية، من ناحية أخرى، على 
الاستفادة من هذه التسهيلات، وبما یسهم في تحقيق النماء والإنعاش 
الاقتصادي على المستوى الدولي، ویحد من نوبات الكساد العالمي، آذلك 
فقد تبين لنا أن المنافسة الاقتصادیة فيما بين البنوك الإسلامية وغيرها 
من البنوك تدور أساسا حول أفضلية شروط التمویل وتكاليفه النسبية، 

  .بالمقارنة بما یتولد عن التمویل من أرباح وما یصاحبه من خدمات
  
لمساهمة أصبحت هي أهم الصيغ المتناسبة في إن الشرآات ا  -3

العصر الحدیث للمشروعات الكبيرة، وإن المشارآة فيها تعني المشارآة 
  .في السيطرة على المقدرات الاقتصادیة للأمة الإسلامية

  
وننتقل بعد ذلك إلى القضية الأساسية وهي مدى جواز بل، ومدى   

ضرورة مشارآة البنك الإسلامي للتنمية والبنوك الإسلامية في تأسيس 
الشرآات المساهمة، أو في شراء أسهم الشرآات القائمة إذا آانت هذه 

ویقتضي بحث ذلك . الشرآات تتعامل مع البنوك، التي تتعامل بالفائدة
إذ یلاحظ أنه . تحليل ترآيب مصادر تمویل المال المستثمر في الشرآات
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من ناحية، ) اتشاملا المساهم(ینقسم فيما بين التمویل الذاتي 
 وفقا لاقتصادیات (EQUITY/DEBT RATIO)والاقتراض من ناحية أخرى، 

فكلما آانت معدلات الربحية مرتفعة نسبيا عن معدلات . مصادر التمویل
أعباء التمویل عن طریق الاقتراض، آان الاتجاه الغالب هو زیادة نسبة 
القروض عن نسبة التمویل الذاتي، وآلما آانت معدلات تكلفة التمویل 
عن طریق الاقتراض مرتفعة نسبيا بالمقارنة بمعدلات الربحية، تضاءل 

وإذا ما استمرت . الطلب على القروض وتزاید الطلب على المشارآات
تكلفة التمویل في الارتفاع اتجهت الشرآات  إلى الكف عن الاستثمار 

العمل بمراعاة القاعدة الاقتصادیة التي تحكم الاستثمار الرشيد، وهي 
على تحقيق أآبر فائض ممكن من الأرباح، وتجنب الخسائر بعد تغطية 

 -تكلفة التمویل، تحقيقا للنماء وتأمينا لعدم تآآل رؤوس الأموال 
فاقتراض الشرآات هو وسيلة لتحقيق النماء والمصالح الخاصة والعامة، 
طالما زادت معدلات الربحية المحققة عن تكلفة التمویل، وطالما لم یؤد 

بل إن . هذا التعامل إلى تآآل رؤوس الأموال بل أدى إلى نموها
الاقتراض، أو التمویل بشروط ميسرة، أو ملائمة عموما، أمر تفرضه 
الأوضاع الاقتصادیة السائدة في الدول الإسلامية النامية، لتحقيق مصالح 
العباد في النفع الاقتصادي العام الذي تحققه أهداف المشروعات، آما 

رضه قصور مصادر التمویل المتاحة لتمویل هذه المشروعات من یف
  .البنوك الإسلامية

  
ونخرج مما تقدم بأن الحاجة الراجحة، لغالبية الدول الإسلامية   

النامية، للاقتراض، سواء من المنظمات الدولية أو من البنوك التي تتيح 
تيسيرات ائتمانية محليا، أو من الدول الأجنبية التي تتعامل بالفائدة تذهب 

إن المفسدة المقتضية للتحریم إذا ما : "المفسدة، استنادا لقول ابن تيمية
وبخاصة إذا ما أخذ في الاعتبار ". عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم

المفهوم الاقتصادي للربا، السابق إیضاحه، والذي تتلاشى مع تلاشيه 
آات المساهمة عن آذلك فإن امتناع الشر. المفسدة الموجبة للتحریم

الاقتراض، مع عدم توافر مصادر تمویل آافية بدیلة من البنوك 
الإسلامية لحل اختناقات الإنتاج ولاستغلال طاقاتها العاطلة أو لإخراج 
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مشروعاتها إلى حيز التنفيذ والإنتاج أو للقضاء على ظاهر الكساد 
لا : "والرسول عليه السلام یقول. والبطالة، یؤدي إلى الإضرار بالعباد

ما جعل عليكم : "آما أن الخالق اللطيف بعباده یقول" ضرر ولا ضرار
فضلا عن ربط الإسلام الدائم في آیات القرآن " في الدین من حرج

 فيما بين الإیمان والعمل الصالح، وهو العمل - بصفة مستمرة -الكریم 
  .الذي یحقق النفع العام للعباد، ویبتغى به مرضاة االله

  
سيع دائرة النشاط المؤثر للبنك الإسلامي للتنمية، وسائر إن تو  

البنوك الإسلامية، وفاعليتها على مستوى الأمة الإسلامية لتحقيق 
المصالح الاقتصادیة والاجتماعية والتكنولوجية، یتطلب تحفيز الدور 
الإیجابي للبنك الإسلامي للتنمية وللبنوك الإسلامية، من خلال المشارآة 
في الشرآات المساهمة سواء لدى تأسيسها أو على مدار حياتها، بمراعاة 
ما لهذه المشارآات من آثار إیجابية في حالة التمثيل بمجالس إدارة 
الشرآات، وجمعياتها العمومية، على توجهات هذه الشرآات وعلى 
أهدافها، وسياساتها، تفوق آثيرا آثار التمویل إذا ما اقتصر على البيع 

آذلك . لبيع الآجل، مع تقسيط الثمن، أو على عقود المرابحةالتأجيير، أو ا
فإن تعميق دور البنك الإسلامي للتنمية مع سائر البنوك الإسلامية، من 
خلال المشارآة في الشرآات المساهمة، یمكن أن یسهم في تحقيق تكامل 
أهداف وهياآل الإنتاج والاستثمار، على مستوى دول العالم الإسلامي، 
التي توجد بها هذه الشرآات شاملا التكامل الأفقي، على مستوى 
مخرجات النشاط الواحد، والتكامل الرأسي على مستوى مدخلات الإنتاج 
من معدات وتكنولوجيا ومستلزمات، وبما یؤدي إلى دعم الوحدة 

آذلك فإن تعميق دور البنك الإسلامي . الاقتصادیة للأمة الإسلامية
سلامية في هذا المجال، یمكن أن یسهم في للتنمية، وسائر البنوك الإ

تدعيم قوى المنتجين بالعالم الإسلامي، في مواجهة التكتلات الاقتصادیة 
الدولية المتواجدة في شكل آارتلات واتحادات للمنتجين للتحكم في 

ومن ناحية أخرى، فإن . العرض وفي الأسعار وفي نقل التكنولوجيا
المشارآات في الشرآات المساهمة هي السبيل إلى إیجاد سوق مالي 

) بدلا من سيطرة اليهود(للعالم الإسلامي، ویسيطر فيه على مقدراته 
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وترتبط عوائد الأسهم فيه بالكفایة الإنتاجية للشرآات المساهمة في الدول 
الإسلامية، وبربحية استثماراتها، وذلك آبدیل لاستثمار أمواله في أسواق 

ل في الإشراف والتوجيه والإدارة، بل ومع المال العالمية دون تواجد فعا
تعرض أمواله للقيود المختلفة التي تفرضها الدول الأجنبية، والتي قد 

  .تصل إلى حد تجميد الأموال
  

وإذا ما ذهبنا إلى عدم إجازة مشارآة البنك الإسلامي للتنمية   
والبنوك الإسلامية في الشرآات المساهمة أو خروجها من الشرآات 
المساهمة التي تتعامل مع البنوك غير الإسلامية، فقد یتبع ذلك بالقياس 

، مع الشرآات المساهمة )9(عدم إجازة عقود الإجارة أو البيع أو المرابحة
لتعاملها بالفائدة فيما تحصل عليه من بعض المصادر الأخرى، وبما 
یؤدي إلى انعزال البنك الإسلامي للتنمية والبنوك الإسلامية عن عالم 

قتصاد، وتزاید اعتماد الدول الإسلامية على مصادر التمویل الدولية الا
  .والأجنبية، مع ما قد تفرضه هذه المصادر من تبعية اقتصادیة وسياسية

  
آذلك، فإن الذهاب إلى أن مساهمة البنك الإسلامي للتنمية والبنوك   

الإسلامية في الشرآات، التي تضطر بمراعاة الأوضاع الاقتصادیة 
السائدة إلى الاقتراض بفائدة، أمر غير جائز، یعني وقف التعامل مع 
النظم الاقتصادیة على مستوى غالبية دول العالم، لعدم مراعاة ظروف 
الضرورة المرتبطة بمحددات المدخرات، وقصور مصادر التمویل 

 في الدول الإسلامية النامية، والتي تفرض عليها الاقتراض من -الذاتي 
 وإلا لكانت الشرآات المساهمة في الدول النامية الأعضاء -أسواق المال 

أول من یسعى إلى الاعتماد الكامل على المشارآات في تمویل المال 
فهي لا تلجأ إذن إلى . المستثمر الثابت والمال العامل اللازم لها

  .الاقتراض إلا لقصور المساهمات المتاحة لها، ولضرورة الاقتراض
  

                                                           
  ).المحرر. (أي قياس هذا، فالشریك متخذ قرار، والبائع لا علاقة له بتقييد سلوك المشتري فيما اشتراه   )9(
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ویتبين مما تقدم بأن مشارآة البنك الإسلامي للتنمية، أو البنوك   
الإسلامية في الشرآات المساهمة، أمر یتطلبه تحقيق مصالح العباد، 
وتعظيم استفادة الأمة الإسلامية من الموارد الطبيعية والبشریة والمالية 
والتكنولوجية والتنظيمية، آما یتطلبه دفعه الفقر والضرر الواقع 

لنامية، والحد من تبعيتها الاقتصادیة، ودعم قدرات بالأقطار الإسلامية ا
  .الأمة الإسلامية وقوتها الاقتصادیة على المستوى الدولي

إن قصور القدرات التمویلية للبنك الإسلامي للتنمية، وحده أو مع   
صندوق الحصص، بل ومع البنوك الإسلامية، عن تغطية متطلبات 
الاستثمار والتنمية اللازمة للحاق الأمة الإسلامية بالدول المتقدمة، 
ولعلاج مشاآل الفقر وهبوط مستویات الدخول، والبطالة الظاهرة 
والمستترة، ولاستغلال طاقات الموارد الطبيعية العاطلة، لتفرض 
ضرورة المشارآة مع سائر مصادر التمویل الأخرى، وخاصة الميسرة 

تحققت  (في تنفيذ ما تحتاجه الأمة الإسلامية من مشروعات حيویة
من خلال الشرآات المساهمة، التي یتفق شكلها ) جدواها الاقتصادیة

القانوني وإمكانياتها التمویلية والتنظيمية والفنية، مع عصر التكتلات 
وبعد تثبت البنك . الاقتصادیة والإنتاج الكبير والميكنة والأتومية

الإسلامي للتنمية من سلامة المراآز المالية لهذه الشرآات، ومن الجدوى 
الاقتصادیة لاستثماراتها في تحقيق المنافع الاقتصادیة المستهدفة ومن 
تحقيقها لمعدلات مناسبة من العوائد تسمح باسترداد ودوران المال 

  .المستثمر فيها
  

أليس من مصلحة الأمة الإسلامية السيطرة على مقدراتها   
لنمو، وبخاصة بالمشارآة في الشرآات المساهمة المؤثرة على اتجاهات ا

في المجالات الاستراتيجية الحاآمة ووفقا لطبيعة الأنشطة الاقتصادیة 
السائدة بكل دولة من الدول الإسلامية وآذلك على مستوى العالم 
الإسلامي؟ وأليس من مصلحة الأمة الإسلامية وتأمينا لمصالحها 
الاقتصادیة ودعما لقواها الدولية امتداد مشارآات البنك الإسلامي للتنمية 
على المستوى العالمي، مع صندوق حصص الاستثمار ومحفظة البنوك 
الإسلامية، إلى الشرآات الدولية المنتجة لما تستخدمه الأمة الإسلامية 
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من معدات للإنتاج وللمرافق وللخدمات ومن وسائل انتقال وأجهزة 
إلكترونية أو إلى الشرآات التي تعمل في مجالات البترول والطاقة 

لخامات الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وبالقدر الذي یسمح إن أمكن وا
بأن یكون للبنك الإسلامي للتنمية مع البنوك الإسلامية صوت محسوب، 
في مجالس إدارة هذه الشرآات، أو في جمعياتها العمومية امتثالا لقوله 

ألم یسيطر اليهود على سياسة ". وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة: "تعالى
الولایات المتحدة من خلال عدد من الوسائل من أهمها سيطرتهم على 

  .أسواق المال وشرآات الإعلام
  

وهل یتفق مع مصلحة الأمة الإسلامية تعطيل النفع العام   
الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي الذي یمكن أن یعود عليها من 

ية وتعاونها في استمرار مشارآة البنك الإسلامي للتنمية والبنوك الإسلام
سد الفجوات التمویلية في الشرآات المساهمة في الدول الأعضاء، لتنفيذ 
مشروعات الأمن الغذائي، أو مشروعات الصناعات الأساسية لمجرد 
حصول هذه الشرآات على قروض بفائدة من بعض مصادر التمویل 
بالرغم من الأصل التشریعي العام الذي یقضي بأن الأصل في المنافع 
الإباحة، وفي المضار التحریم، وبالرغم مما یتضح آنفا بالنسبة للمفهوم 
الاقتصادي للربا، وبالرغم من القاعدة الشرعية التي تقرر أن ما لا یمكن 

  .الاحتراز منه فهو عفو
  

وإذا ما قام البنك الإسلامي للتنمية باستخدام أمواله أو أموال   
ات التي تعمل خارج صندوق حصص الاستثمار في شراء أسهم الشرآ

الأمة الإسلامية، فإن ذلك یلزم أن یرتبط بتحقيق الأهداف والمصالح 
الاقتصادیة والتكنولوجية للأمة الإسلامية، شاملا استراتيجيات التوجيه 
الاقتصادي بتيسير تأمين توفير متطلبات الأمة الإسلامية من معدات 
وتكنولوجيات ومستلزمات إنتاج، وحمایتها من التكتلات والاحتكارات 
. العالمية، ونشر روح الدعوة الإسلامية في المعاملات الاقتصادیة

ویفترض في ذلك عدم تحجيم المال المستثمر في الدول الإسلامية 
والالتزام بمراعاة اعتبارات الربحية المالية أو الاقتصادیة والمكاسب 
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ح ویقتضي تحقيق المصال. التكنولوجية وتأمين مخاطر الاستثمار
الاقتصادیة والتكنولوجية للأمة الإسلامية تواجد البنك الإسلامي للتنمية 
في مجالس إدارة الشرآات المساهمة، ما أمكن أو تواجده بأصوات فعالة 
في جمعياتها العمومية بمراعاة أن مشارآة غير المسلم تتطلب شرعا أن 

  .یكون للمسلم ید في توجيه أمور الشرآات التي یشارك فيها
  

ویمكن أن یقوم البنك الإسلامي للتنمية، مع صندوق حصص   
الاستثمار والبنوك الإسلامية على المستوى الدولي، بدور بنوك 
الاستثمار في الأنشطة الاقتصادیة الحيویة، لتقدم ونمو الأمة الإسلامية، 
ولتحقيق التكامل في هياآل الإنتاج فيما بين الأقطار الإسلامية، في 

  . الاقتصادیة الدولية في أوربا وشرق آسيا وأمریكامواجهة التكتلات
  

وإذا آانت الأحكام الشرعية تدور حول رعایة المقاصد الشرعية   
المرتبطة بالضرورات وبالحاجات وبالإحسان، فإن مشارآة البنك 
الإسلامي للتنمية، أو صندوق حصص الاستثمار، والبنوك الإسلامية في 
الشرآات المساهمة، استهدافا لرعایة مصالح الأمة الإسلامية، ودعما 
لقوتها الاقتصادیة والتكنولوجية، تدخل في نطاق التعاون على البر، 
والأمر بالمعروف، والاستعداد بكل ما یستطاع من قوى، وذلك طالما 
استندت إلى دراسات جدوى اقتصادیة تكفل الحفاظ على الأموال ومائها 

  .وعدم تآآلها
  

إليه فيما تقدم من نتائج، فإنه بفرض التحفظ وبالرغم مما انتهينا   
الشدید والرغبة في تجنيب أثر الفوائد عن عوائد البنك الإسلامي للتنمية، 
من الشرآات المساهمة التي تتعامل مع البنوك غير الإسلامية، فإنه مع 
الأخذ بفكر ابن تيمية بالنسبة لما حرم لكونه مقبوضا بعقود محرمة، إذا 
اختلط بغيره، فإنه لا یحرم جميعه، بل یميز قدره عن غيره ليصرف آل 

 وإذا ما سلمنا فرضا بأن التعامل بالفائدة حرام أخذا -إلى مستحقيه 
وعطاء، فإنه من الممكن بمراعاة أهمية الاستمرار في المشارآة في 

 فتح حساب -الشرآات المساهمة التي قد تتعامل بالفوائد المدینة والدائنة 
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لشرآات، أو فتح حساب رقابي لكل من هذه الشرآات لدى رقابي لهذه ا
البنك الإسلامي للتنمية أو بسجلات صندوق حصص الاستثمار، وذلك 

 على أن یجعل -إن لم یتيسر فتح الحساب المقترح بهذه الشرآات ذاتها 
ویجعل دائنا بالفوائد ) أو المسددة(هذا الحساب مدینا بالفوائد المدینة 

، فإذا ما زادت الفوائد المدینة عن الفوائد الدائنة فلا )أو المحصلة(الدائنة 
حرمة في الأرباح للاضطرار، أما إذا زادت الفوائد الدائنة عن الفوائد 
المدینة، حسب الرصيد إلى الفائض القابل للتوزیع لتحدید النسبة التي 
تجنب من حصة البنك، أو من حصة صندوق حصص الاستثمار، من 

والاقتراح المتقدم یتفق مع . ح لصرفها في وجوه البرتوزیعات الأربا
 -أصول المحاسبة التي تسمح بفتح حسابات مراقبة لأغراض معينة 

 لخدمة أهداف محاسبة المسئولية أو المحاسبة -بخلاف الحسابات المالية 
القومية أو لأغراض شرعية، فضلا عن أن تحدید الفوائد المدینة والفوائد 
الدائنة بحسابات الشرآات أمر متيسر لأنها هي ذاتها تهتم برقابة تكلفة 
وعوائد الائتمان، بالنسبة لنتائج أعمالها، آما أن المحاسبة القومية تقضي 
بفصل الفوائد المدینة وإدراجها ضمن المصروفات التمویلية آما تقضي 

  .بفصل الفوائد الدائنة وإدراجها ضمن الإیرادات التمویلية
  

 أن أؤآد على أهمية مشارآة البنك الإسلامي وفي الختام، أود  
للتنمية مع سائر البنوك الإسلامية في الشرآات المساهمة وبخاصة في 
الدول الأعضاء وعدم الانسحاب من الشرآات المساهمة التي قد تتعامل 
مع البنوك غير الإسلامية حفاظا على الدور المستهدف في مجال تحقيق 
تكامل هياآل الإنتاج بالعالم الإسلامي، وسيطرة الأمة الإسلامية على 

 -مقدراتها وحمایة لمصالحها من نزعات التعصب والسيطرة الأجنبية 
وتمكينا للأمة الإسلامية من تحقيق ما أراده لها العليّ القدیر من مكانة 

آنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف " عزیزة في قوله تعالى 
  .صدق االله العظيم"  بااللهوتنهون عن المنكر وتؤمنون
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

قل هذه سبيل أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن : "الحمد الله القائل  
أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة : "والقائل" اتبعن

  ".وجادلهم بالتي هي أحسن
  

إنما : "مد القائلوالصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا مح  
  ..وبعد، أیها الاخوة الكرام". الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى

  
هذه الورقة ليست بحثا فقهيا أو اقتصادیا بشأن الموضوع   

المطروح للمناقشة، ولكنها عرض لتجربة مجموعة دلة البرآة في مجال 
أسلمة الشرآات المساهمة العامة والشرآات ذات المسئولية المحدودة، 
ونقصد بأسلمة تلك الشرآات هو جعل الشرآات ذات الغرض الأساسي 
المشروع والتي تتعامل بالفائدة أخذا وعطاءً في تسيير نشاطها تلتزم 
بأحكام الشریعة الإسلامية وتمتنع عن ذلك، وذلك عن طریق شراء 
أسهمها وحصصها بالحجم الذي یمكن المجموعة ومن یعاونها في ذلك 

  .خاذ القرار في الشرآة المعنيةمن سلطة ات
  

ولقد اهتمت المجموعة بهذا الموضوع اهتماما خاصا وأولته   
  :عنایتها وذلك لقناعتها بالمرتكزات الأساسية التالية

  
الدور المهم للشرآات المساهمة العامة والشرآات ذات المسئولية   -1

  .المحدودة في حرآة النشاط الاقتصادي
إن إحجام الأفراد والجهات الملتزمة بالمعاملات المالية الشرعية    -2

في المجتمعات الإسلامية الخالصة عن شراء أسهم تلك الشرآات 
معناه أن تقع تلك الشرآات، بما تمثله من وزن اقتصادي مؤثر، 
تحت سيطرة الأفراد غير الملتزمين والمؤسسات الربویة، 
وبالتالي یصبح جل حرآة النشاط الاقتصادي خارج مجال 

  .ومتناول المؤسسات الإسلامية
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وتبدو الصورة أآثر وضوحا في حالة المجتمعات الإسلامية التي   -3

بها جاليات آبيرة غير مسلمة ذات نفوذ اقتصادي آبير، ففي هذه 
الحال فإن عدم الدخول في مثل هذه الشرآات معناه أن یسيطر 

  .اليهود والنصارى واللادینيون على حرآة النشاط الاقتصادي
    
ولقد قامت المجموعة بعرض هذا الموضوع على ندوة البرآة   

م والتي اشترك فيها عدد 1990السادسة التي عقدت بالجزائر في مارس 
آبير من الفقهاء والعلماء الموجودین بيننا الآن وجاء نص الفتوى 

  :آالتالي
  

شراء أسهم الشرآات العاملة في البلاد الإسلامية ذات الغرض "
لتي تتعامل أحيانا مع البنوك الربویة إقراضا المشروع وا

واقتراضا، وذلك بقصد العمل على أسلمة معاملاتها أمر مطلوب 
لما فيه من زیادة مجالات التزام المسلمين بأحكام الشریعة 

  ".الإسلامية
  

  .ولقد صدرت الفتوى بإجماع العلماء المشارآين في الندوة  
  

عملا بتلك الفتوى التي اعتبرت أن مثل هذا الأمر واجبا، قامت   
المجموعة بشراء أسهم عدید من الشرآات تمهيدا لأسلمتها، وبفضل االله 
وإخلاص آثير ممن تعاملنا معهم نجحت المجموعة في أسلمة عدد من 

  .الشرآات على المعنى الذي أوضحناه لكلمة الأسلمة
  

وضمانا للجدیة وعدم التسویف في هذا الأمر، وحتى لا یتم   
ل الفتوى دون متابعة جدیة، ودون اتخاذ خطوات عملية فلقد استغلا

راعت المجموعة في الشرآات التي تعتبر هدفا لمحاولاتها هذه 
  :اعتبارات عدیدة أهمها التالي
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عند دراسة أسلمة أیة شرآة، یجب أن یجري التفریق بين   -1
ففي الشرآة الجدیدة التي لم . الشرآة الجدیدة والشرآة القائمة

تمارس عملها بعد، یجب أن لا یتم ذلك إلا من شرآاء یوثق 
بدینهم ویكون الاتفاق والتوافق معهم تاما في الغایات، وأهمها 
شرط عدم عامل الشرآة بالمحرمات والربا باعتبار ذلك أمرا 

  .أساسيا وواضحا قبل السير في المشارآة
  
 من أما الشرآات المساهمة القائمة فيجب الانتباه إلى مجموعة  -2

الملاحظات قبل السير في شراء أسهمها، والإجابة على مجموعة 
من الأسئلة والأفكار قبل الإقدام على الشراء، ومن هذه الأمور 

  :ما یلي
  

  :غرض الشرآة  -أ
التأآد من أن غرض الشرآة حلال، ومجال عملها   

ومنتجاتها من الأغراض التي یصدق عليها أنها تنمویة 
  .ذات قيمة مضافة

  :القوانين  -ب
دراسة القوانين في البلد المعني، للتأآد من أنه لا یوجد   

مانع قانوني من النص على الالتزام بأحكام الشریعة 
الإسلامية، أو من شراء الأسهم أو ملكيتها بسبب الجنسية 

آما ینبغي أن تتم دراسة الواجبات . أو أي اعتبار آخر
صل والمسئوليات المترتبة على الشرآاء حتى لا یح

  .التورط فيما هو مخالف للأسلمة
  
  :الأنظمة الداخلية للشرآة  -ج

دراسة النظام الداخلي للشرآة وعقد تأسيسها للتأآد من   
  .مرونة تغييره بما یوافق التوجه نحو أسلمة الشرآة

  
  :نصاب اتخاذ القرار  -د
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التأآد من أن عدد الأسهم التي ستشترى بالتعاون مع   
الشرآاء الحاليين أو المحتملين الآخرین تمكننا من إجراء 

  .التغيير المطلوب في أنظمتها وقوانينها الأساسية
  
  :التمويل  -هـ

یجب دراسة حاجات الشرآة من التمویل للتأآد من أنه   
یمكن توفيرها للشرآة حتى لا یقع تناقض بين أسلمة 
النظام الداخلي للشرآة والعجز عن توفير التمویل اللازم 

  .لأعمالها
  
  
  :الإدارة الأمينة المؤهلة  -و

من المهم حقا وجود إدارة أمينة على القيم الإسلامية ،   
مؤهلة لضمان استمرار نجاح الشرآة وتقدمها في تحقيق 

  .أهدافها ولضمان التزامها بالأحكام الشرعية
  
ولقد اتبعت المجموعة في سعيها لأسلمة الشرآات من خلال شراء   

أسهمها في السعودیة والأردن ومصر أساليب مختلفة تتناسب آل حالة 
  :منها مع ظروف آل شرآة، وذلك وفقا للتالي

  
  :الأسلوب الأول

النص في النظام الأساسي للشرآة بالالتزام القاطع بأحكام   
الشریعة الإسلامية وعدم الإقراض أو الاقتراض بالفائدة، وحصل مثل 

  حيث آان عميرشرآة مكة للإنشاء والتهذا في عدد من الشرآات أهمها 
معظم المؤسسين من الملتزمين الذین أقبلوا على شراء أسهم الشرآة بنية 

  .عدم التعامل الربوي
  

  :الأسلوب الثاني
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الدخول في الشرآة من خلال شراء الأسهم، ثم العمل من الداخل   
من أجل تغيير النظام الأساسي من خلال الجمعية العمومية، وخير مثال 

 التي آانت تتعامل لفترة معينة بالفائدة، إلا أنه نتيجة شرآة طيبةلذلك 
للجهود التي قام بها الشيخ صالح الحصين ومؤازرة ومساندة بعض 

 مليون ریالا من 60الاخوة الأفاضل تم تغيير منهج الشرآة وتم إهدار 
أموال الربا لم تسجل في ميزانية الشرآة آأرباح، آذلك استطعنا وفق هذه 

 وذلك من خلال الجمعية شرآة ساسكوعاملات المنهجية أسلمة م
  .العمومية، وشرآة الفنادق عندما آنت مسئولا عنها

  
  :الأسلوب الثالث

دخلنا مع الشرآاء، في بعض الشرآات ذات المسئولية المحدودة،   
دون أن نطلب منهم النص على التعامل الشرعي أو غيره، وبعدما 
أشعرناهم بثقل وزننا ماليا ومعنویا وضعناهم في خيار بين أن نخرج من 
الشرآة، أو أن تصبح أعمال الشرآة إسلامية خالصة، وعندها أحسوا بأن 
بقاءنا في الشرآة فيه مصلحتهم أآثر مما في تمسكهم بالتعامل الربوي، 
فوافقوا على التحول إلى التعامل الشرعي، وتحقق لهم في آن واحد 

 من قيود الربا وأغلاله، وتم الهدف المادي والطمأنينة النفسية بتحریرهم
  . شرآة ذات مسئولية محدودة70وفق هذا الأسلوب أسلمة ما یزید عن 

  
  :الأسلوب الرابع

وهو التأثير على بعض الشرآات التي نحس من المسئولين عنها   
فنقوم بتمویلها عن طریق الصيغ . تقبلا طيبا لفكرة التحول عن الربا

الإسلامية، ثم السعي لتخليصها من التعامل الربوي تدریجيا مع العمل في 
حتى إذا زاد اقتناع . نفس الوقت على شراء أسهم فيها تدعيما لهذا التوجه

القائمين عليها أو أغلبهم، تم السعي إلى تحویل عملها بما یجنبها التعامل 
  .الربوي

  
  ..أیها السادة
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أنا أعلم أن هناك بعض الفتاوى التي لا تجيز شراء أي نوع من   
 بالربا، - ولو عرضا -سهم الشرآات المساهمة العامة طالما أنها تتعامل أ

أخذا وعطاءً، وذلك دون النظر إلى آل حالة على حدة وبغض النظر عن 
وآما ذآرت فإن ذلك سيضعف . أهدافها ونوایا الجهة المشتریة للأسهم

الملتزمين الإسلاميين ویجعل مراآز القوى الاقتصادیة في ید غير 
المسلمين، والحال أسوأ في الدول الإسلامية التي یوجد فيها مواطنون 

  .غير مسلمين فإنهم سيسيطرون، عندئذ، على مقدرات البلد
  

فإصدار الفتوى مطلقة دون النظر إلى الآثار الجانبية التي تلحق   
ولو نظرتم، حضراتكم، إلى آل . الضرر بالمسلمين قد لا یكون ملائما

فمثلا، أعتقد بتشجيع .  فيها لكان الأمر مختلفاًحالة وإلى مقصد الشراء
المسلمين على شراء أسهم الشرآات المساهمة العامة في الدول الإسلامية 

بغرض إحكام )  بأخذ ودفع الفوائد- عرضا -حتى ولو آانت تتعامل (
سيطرة المسلمين على مراآز الإنتاج آهدف، ثم تحویل هذه الشرآات من 

وأعتقد أن الأمر واجب في هذه الحالة . الداخل للتعامل بالطرق الإٍسلامية
  .أو مندوب إليه

  
یأتي ذلك بالنسبة للأسهم في الدول الإسلامية التي نجد فيها آل   

أما الأسهم في الغرب فلا أظن أنه بالإمكان . المواطنين من المسلمين
محاولة التغيير في الشرآات الكبيرة، ولكن توجد شرآات نسبة حقوق 

وأنا أعرف محفظة أسهم في نيویورك . ة فيها إلى الدیون معقولةالملكي
أنشأناها مع بعض المختصين في " المحفظة الإسلامية"تعرف الآن باسم 

تلك الأسواق ومن خلال بيوت سمسرة غربية، بدأنا فيها بشرآات رؤوس 
،ووصلنا بفضل االله إلى 30-70، ثم 40-60، ثم 1-1أموالها إلى دیونها 

وذلك یتأتى بالإقناع وبتوفير التمویل . 100ونأمل الوصول إلى . 80-20
اللازم بوسائل إسلامية، ونتائج هذه المحفظة باهرة، وتعمل لها مقارنة 

وقد . فنجد دائما نتائج هذه المحفظة أحسن من غيرها. مع محافظ أخرى
بدأ الغربيون یستغربون ذلك لأن هناك نظریة غربية عن موضوع 
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 أن تلك النظریة - والحمد الله - وضرورة الدیون وقد أثبتنا الرافعة المالية
  .ليست دائما صحيحة

  
هناك حالة قد تدعو لها الضرورة في بعض المؤسسات المالية   

الإسلامية التي تحتاج إلى أصول یمكن تسييلها بسرعة لمواجهة متطلبات 
السحب المفاجئ فاحتفاظها بجزء من أموالها في الأسهم الغربية یتيح لها 

وإن لم تقم بذلك تتعرض . ذلك ولا توجد وسيلة أخرى توفر هذه الإمكانية
  .للكثير من الضرر والتقلص

  
هناك حالة مؤسسات مالية تتعامل في ذلك، بغرض المضاربة،   

وهي بعملها ذلك تضر الأسواق ولا تنفع . وتحقيق ربح سریع آبير
  .قبول أم لا؟فهل ذلك م.. المجتمع وتتعامل بأسهم یشوبها الربا

  
قبل أن أختتم آلمتي، أود أن أتساءل عن موضوعين ربما یلقيان   

  ..بصيصاً من ضوء على الإجابة المتوقعة
  

موضوع الأوراق النقدیة في العصر الحاضر التي نتقاضى بها   :الأول
ألا یشوبها غبار الربا أليس غطاؤها عملات . رواتبنا وأرباحنا

 ولو آان -واحتياطيات تتعامل بها البنوك المرآزیة بالربا 
فهل نمتنع عن استلامها والتعامل بها؟ والواقع أن الربا .. عرضا

  .یدخل حتى في قيمتها، فيدخل في تحدید ارتفاعها وانخفاضها
  

هذه الشرآات المساهمة العامة التي تتعامل بالربا عرضا، هل   :الثاني
لك لأنها یجوز لنا أن نمولها مرابحة وتأجيرا؟ أم نمتنع عن ذ

تتعامل بالربا وقد تدفع لنا رأس مالنا وأرباحنا من مصادر ربویة 
لها، وهي لا تستطيع الفصل بين مصادرها الربویة وغير 

وإذا آان ذلك لا یجوز فمن نمول ؟؟ وهل تسمح . الربویة
إمكانيات البنوك الإسلامية بتمویلها لو اشترطنا عليها الامتناع 
عن التعامل بالفوائد آليا، وبخاصة أن الضوابط القانونية التي 
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تفرض من البنوك المرآزیة والأعراف المصرفية السائدة لا تتيح 
  .من رأس مال البنك؟% 10تمویل عميل واحد بأآثر من 

  
هذه مشكلة حالية حقيقية، تواجهنا مع آثير من المتعاملين   

 المسلمين الصادقين الذین لا یرغبون في التعامل بالربا في آامل
أعمالهم، ولكن الحواجز القانونية والإسلامية لا تتيح لنا تمویله 
بأآثر من نسبة معينة، ولقد طرحت ذلك في أحد الاجتماعات 
المشترآة للبنوك الإسلامية واقترحت إنشاء صندوق تساهم فيه 
البنوك الإسلامية بمبالغ معينة وبفوائض ما لدیها، بحيث إذا قام 
البنك الإسلامي الأردني مثلا بدراسة عميل وأجاز تمویله بكامل 
احتياجه، إلا أن حاجز النسبة یعوق ذلك، فنلجأ لهذا الصندوق 
حتى یقدم الفرق بنسبة من آل بنك، وبذلك نتيح للعملاء أسلمة 

ولكن الاقتراح ذهب أدراج الریاح، لأن آل بنك ینظر . أعمالهم
  .نفقط لصالح مساهميه ولا ینظر للمصلحة العامة للمسلمي

  
  ..أیها السادة العلماء

  . أرجو االله أن یلهمكم الصواب,الموضوع المطروح أمامكم خطير 
  
  
  

  المشارآة في شرآات تتعامل بالحرام 
  
  
  
  

  *الشيخ عبد االله بن بيه
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الأستاذ في جامعة الملك عبد العزیز بجدة  *

الحمد الله الكریم الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي   
أسأله تعالى التوفيق واستلهمه . الأواب، وعلى آله وأزواجه والأصحاب

  .الصواب
  

أما بعد، فإن من القضایا المعروضة على أنظار المجامع الفقهية   
في هذه الأیام مسألة المشارآة في شرآات أصل نشاطها حلال إلا أنها 

  . دعيت للكتابة فيها فأجبت وباالله استعنتولقد. تتعامل بالحرام
  

إن هذه الشرآات لا تخلو من أن یكون نظامها ینص على تعاملها   
بالحرام صراحة، آأن ینص مثلاً على استثمار بعض عائداتها في البنوك 
الربویة للحصول على زیادة ناشئة عن القروض أو في مصانع الخمور 
. أو أنشطة القمار، أو أن لا ینص على ذلك صراحة بل إنه معروف عرفا

أو أن تكون مجهولة الحال مع أن أصل نشاطها حلال، إلا أنها یشرف 
  .عليها آفار أو فسقة لا یبالون بطيب الكسب

  
قبل أن نرتب على هذه الفروض، حكمًا ینبغي أولاً أن نوضح   

مفهوم الشرآة دون النزول إلى تفاصيل أنواعها التي اختلف العلماء فيها، 
شرآة في .. حيث قسمها البعض من حيث الموضوع العام إلى ستة أقسام
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الأعيان والمنافع، وشرآة في الأعيان دون المنافع، وشرآة في المنافع 
دون الأعيان، وشرآة في المباح بمنافع المباح، وشرآة في حق الأبدان، 

  .وشرآة في حقوق الأموال
  

وأما من حيث الصيغة الناشئة عن العقد في شرآة خاصة فقد   
  :قسمها البعض إلى خمسة أقسام

  . شرآة عنان-
  . شرآة مفاوضة-
  . شرآة أبدان-
  . شرآة وجوه-
  . شرآة مضاربة-
  

الذي یعنينا هنا هو تعریف الشرآة بقدر ما یخدم الموضوع الذي   
بأنها ثبوت الحق (فقد عرفها في التكملة الثانية للمجموع . نبحث فيه

بأنها الاجتماع في ( وعرفها المغني )1()الشيوعلاثنين فأآثر على جهة 
  )2()استحقاق أو تصرف

  
الشرآة إذن في التصرف لهما مع : (وعرفها خليل المالكي بقوله  
إنه إذن من آل منهما في التصرف في ماله لهما : (قال شراحه) أنفسهما

أحدهما عام : (وعرفها ابن عرفة بتعریفين) مع بقاء تصرف أنفسهم
. والآخر خاص قال الأعمية تقرُّر متموَّل بين مالكين فأآثر ملكًا فقط

والأخصية بيع مالك آل بعضه ببعض آل الآخر موجبًا صحة تصرفهما 
  )3()في الجميع

  

                                                           
  . التكملة الثانية للمجموع   )1(
  . ، دار هجر109 ، ص 7المغني لابن قدامة ج   )2(
 وآذلك الحدود لابن عرفة شرح الرصاع، 40:  ، ص6الزرقاني على خليل، مع حاشية البناني، ج    )3(

  .233: ص   
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وبعد فإنه بدون أن ندخل في مناقشة التعریفات جنسًا وفصلاً   
والاختلاف الذي تمكن ملاحظته بينها، والناشئ عن اختلاف المذاهب في 

ة الصحيحة، بين موسع آالحنابلة، ومضيق آالشافعية، ومتوسط الشرآ
  :آالمالكية، یمكن أن نقرر ما یلي

إن العنصر المشترك هو استواء الشرآاء في المسئولية،   
عبرنا عنه بثبوت الحق المشاع، أو الاجتماع في استحقاق، أو 

  .الإذن في التصرف لهما مع أنفسها
  

إن الاشتراك في : وانطلاقا من الملاحظة الأولى یمكن القول  
شرآة تنص قوانينها على أنها تتعامل بالربا لا یجوز، وآذلك تلك التي 
یعرف عنها ذلك، ولو آان أصل مال الشرآتين حلالاً، والدخول في هذا 

  .النوع من الشرآات حرام وباطل
  

وأما تلك التي أصل مالها حلال، ولا یوجد شرط ولا عرف   
فهذه .  أنها یدیرها من لا یتحرج من تعاطي الربابالتعامل بالربا، إلا

فإن آان الشریك الذي یتحرج من الربا یشارك في نشاطها . یفصل فيها
وإن لم یكن . ویطلع عليه بحيث یمنع من تسرب الربا إليها فهذا جائز

آذلك بل تجري معاملاتها في غيبته، فإن ذلك لا یجوز بدایة ویصح عقد 
فإذا تحقق وقوع بعض المعاملات الربویة فإنه . الشرآة في النهایة

وإذا لم یتحقق . یتصدق بالربح المتعلق بتلك المعاملة وجوباً لتطهير ماله
  .بل شك في ذلك فإنه یندب له التصدق

  
هذه حصيلة ما یفهم من آلام العلماء في مختلف المذاهب وما تدل   

  .عليه الأصول العامة للشریعة
  

ء المتعلقة بالموضوع تصریحاً أو وإليك بعض نصوص العلما  
یشارك اليهودي والنصراني، ولكن لا : قال أحمد(قال ابن قدامة : تلویحاً

ویكون هو الذي یليه أنه یعمل یخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، 
وبهذا قال الحسن، والثوري، وآره الشافعي مشارآتهم مطلقاً، لأنه  .بالربا
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. أآره أن یشارك المسلم اليهودي: روى عن عبد االله ابن عباس أنه قال
ولأن مال اليهودي والنصراني ليس . ولا یعرف له مخالف في الصحابة

ولنا ما . ، فكرهت معاملتهمفإنهم یبيعون الخمر ویتعاملون بالربا بطيب 
نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن (روى الخلال بإسناده عن عطاء 

ولأن ) إلا أن یكون الشراء والبيع بيد المسلممشارآة اليهودي والنصراني 
وهذا . العلة في آراهة ما خلوا به، معاملتهم بالربا وبيع الخمر والخنزیر

منتف فيما حضره المسلم أو وليه، وقول ابن عباس محمول عليه، فعنه 
علل بكونهم یربون، آذلك رواه الأثرم عن أبي حمزة عن ابن عباس، أنه 

لا تشارآُن یهودیاً ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا، لأنهم یربون، وإن : قال
" وهم . وهو قول واحد من الصحابة، لم یثبت انتشاره بينهم. الربا لا یحل
وقولهم إن أموالهم غير طيبة؛ لا یصح فإن . لا یحتجون به" أي الشافعية

النبي صلى االله عليه وسلم قد عاملهم، ورهن درعه عند یهودي على 
. له، وأرسل إلى آخر یطلب منه ثوبين إلى الميسرةشعير أخذه لأه

وأضافه یهودي بخبز وإهالة سنخة، ولا یأآل النبي صلى االله عليه وسلم 
وما باعوه من الخمر والخنزیر قبل مشارآة المسلم، فثمنه . ما ليس بطيب

ولّوهم : ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه. حلال لاعتقادهم حله
الخمر بمال الشرآة أو فأما ما یشتریه أو یبيعه من . بيعها وخذوا أثمانها

لأن عقد الوآيل یقع للموآل والمسلم لا یثبت . المضاربة، فإنه یقع فاسدا
 .ملكه على الخمر والخنزیر فأشبه ما لو اشترى به ميتة أو عامل بالربا

  )4()وما خفي أمره فلم یعلم فالأصل إباحته وحليته
  

ویتضح منه أن معاملة المرابي منهم . لههذا نص المغني بكام  
وأن العلة هي الربا وأن تعامل . الذي یخلو بتصرفه دون شریكه لا تجوز

اليهودي والنصراني بما لا یجوز بعد الدخول في الشرآة مع المسلم 
یكون فاسدَا ، لأن المسلم لا یثبت ملكه على المحرمات، ولا یصح تعامله 

وعقد الوآيل آعقد الموآل، وهذا معنى آلامه الذي یدل بنصه . بالربا
  .وبمفهومه على أن الدخول في شرآة تتعامل بالربا لا یجوز ولا یصح
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ویكره أن یشارك المسلم : (أما الشافعية فقد قال صاحب المهذب  

لا : الكافر، لما روى أبو حمزة عن ابن عباس، رضي االله عنه، أنه قال
لأنهم یربون : لماذا؟ قال: جوسيًا، قلتتشارآُن یهودیًا ولا نصرانيًا ولا م

  .  فأنت ترى الشافعية آرهوا ذلك لمجرد التهمة)5().والربا لا یحل
  

وإنما (أما المالكية فقد قال الزرقاني عند قول خليل في الشرآة   
تصح من أهل التوآيل والتوآل، وخرج به شرآة مسلم بكافر یتجر بغير 
. حضور المسلم، فإنها غير صحيحة على مال بعضهم آظاهر المصنف

فكان على . ولكن ظاهر المدونة المنع إبتداء وصحتها بعد الوقوع
المصنف الاقتصار على القيد الأول، لذا لم یعبِّر ابن شاس وابن الحاجب 

من جاز له تصرف لنفسه جاز : فقال. بالصحة، وإنما عبرا بالجواز
مسائل المذهب : ئلاً وقبله ابن عرفه قا. هـ.توآيله وتوآله إلا لمانع أ

وأما شرآة مسلم لكافر یتجر بحضور مسلم فجائزة . هـ.واضحة به أ
ثم إذا نض المال في القسم الأول، أي . وصحيحة قطعًا آما في المدونة

عدم حضور المسلم أخذ المسلم ما یخصه من رأس المال والربح إن علم 
سلامة الكافر من عمل الربا وتجر الخمر، فإن شك في عمله في ربا، 

فإن تبتم فلكم رؤوس : (ندب للمسلم صدقته بربحه فقط، لقوله تعالى
وإن شك في عمله به في خمر ندب له التصدق بربحه وبرأس ). أموالكم

وإن تحقق . المال جميعًا ، لوجوب إراقة الخمر ولو اشتراه بمال حلال
علمه بالربا وجب التصدق بالربح فقط، وإن تحقق تجره بخمر وجب 

  )6()ى المسلم تصدقه برأس المال وربحه معًا آذا یفيده اللخميعل
  

ومنع  "- في باب الوآالة -آذلك عند قول خليل : قال الزرقاني  
، لدین " أو تقاضٍ"وفي التتائي عقب " ذمي في بيع أو شراء أو تقاض
  )7(.لعدم تحفظه، أي من فعل الربا
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أما الحنفية، فقال في الدر المختار في باب الشرآة تعليقًا على قول   

وتساویا مالا، وتصرفًا، ودینًا، فلا تصح بين حر وعبد، : تنویر الأبصار
لا یخفى أن التساوي في التصرف یستلزم . وصبي وبالغ، ومسلم وآافر

) وأجازها أبویوسف مع اختلاف الملة مع الكراهة. التساوي في اليدین
 الكافر إذا اشترى خـمرًا یستلزم التساوي في اليدین لأن( قال ابن عابدین

أو خنزیرًا ، لا یقدر المسلم أن یبيعه وآالة من جهته، فيفوت شرط 
قوله مع الكراهة لأن الكافر لا یهتدي . التساوي في التصرف، ابن آمال

  )8()إلى الجائز من العقود، زیلعي
  

المراد من سرد هذه النصوص ليس التدليل على صحة الاشتراك   
مع الكافر أو عكسه، وإنما التنبيه إلى العلة التي من أجلها آرهه من 
آرهه، ومنعه من منعه، ألا وهي تعاطي البيوع الممنوعة في شكل 

فمن احتاط منع خوفًا من تهمة . اشتراء أعيان لا تجوز أو تعامل بالربا
إن الجواز مختص بالمعاملات التي : الربا، ومن لم یحتط فصّل قائلاً

الة عدم معرفة حال الشریك، فإنه إذا شك تصدق وفي ح. یحضرها المسلم
ندبًا لتطهير ماله، وإذا تحقق وجب أن یتصدق على التفصيل الذي ذآره 

ولم نجد نقلاً یجيز الدخول معه في شرآة مع العلم بأنه یتعاطى . الزرقاني
لأنه . ولا نعلم أحدًا أقره على الاشتراك معه إذا اآتشف ذلك التعامل. الربا

لا یجوز أن یبقى المسلم متلبسًا بمعاملة ربویة ليدفع قسطًا من أرباحه 
تخلصًا من الحرام، وإنما یجب أن یكون دفع هذا القسط علامة على 

 ولا تكونوا آالتي نقضت غزلها من : (قال تعال. التوبة على أن لا یعود
  ).بعد قوة أنكاثا

  
  : مبادئولتأآيد تأصيل ما ذهبنا إليه، نذآر ثلاث قواعد في شكل   
إن الشریك یده هي نفس ید شریكه الآخر، بحيث إن : المبدأ الأول  

أي عمل یعمله الآخر بالشرآة هو عمله هو لا فرق بينهما، أشار إلى ذلك 
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ابن قدامة في الكلام الذي نقلناه عنه آنفًا، وذآر أن المعاملات المحرمة 
  .التي یقوم بها الشریك الكافر بعد الشرآة تكون فاسدة

  
هو شيوع الحرام في مال الشرآة، مما یجعلها : المبدأ الثاني  

حيث یظل ماله مخلوطًا . متلبسة بالحرام حتى ولو أعطى قسطًا من الربا
ببقية مال الشرآة الذي ینتشر فيه الحرام، فإن ذلك لا یطهره لأن 

وبالتالي فإن المال مرهون . المعاملات الربویة هي معاملات فاسدة
قال ابن : قال مالك: قال ابن القاسم( ة ینتشر فيها الحرام بمعاملات فاسد

عجبا للمرء یرزقه االله المال الحلال ثم یحرمه من أجل الربح : هرمز
قال محمد ابن رشد قوله ثم یحرمه من (، )اليسير حتى یكون آله حرامًا

أجل الربح اليسير، یرید من أجل الربح الحرام، الذي هو ربا، مثل أن 
. یكون له على رجل مائة فيؤخره بها على أن یأخذ منه مائة وعشرین

وقوله حتى یكون آله حرامًا ليس على ظاهره، بأنه یحرم عليه جميعه، 
ولا یحل له منه شيء، لأن الواجب عليه بإجماع العلماء أن یرد الربح 
: الذي أربى فيه إلى من أخذه منه ویطيب له سائره لقول االله عز وجل

وإنما . الآیة)  رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمونوإن تبتم فلكم(
معنى قوله حتى یكون آله حراما أي حتى یكون آله بمنزلة الحرام، في 
أنه لا یجوز له أن یأآل منه شيئا حتى یرد ما فيه من الربا، لأنه إن أآل 
منه قبل أن یرد ما فيه من الربا فقد أآل بعض الربا لاختلاطه بجميع ماله 

  )9()وآونه شائعًا فيه
  

وذآر ابن رشد خلافًا في التعامل، ببيع وشراء مع المرابي، بين   
مانع لذلك آله آابن وهب وأصبغ من أصحاب مالك، ومجيز آابن 
القاسم، ومفرق بين الحرام اليسير والحرام الغالب باختصار یراجع 

  )10(.فيه
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تلاط والخلاف في اخ. وإذا آان الأمر آذلك فكيف بالشرآة معه  
الحرام مع الحلال، أیهما یغلب معروف، وآذلك في تميز الجزء الشایع 

  )11(.أو عدمه
    
  إن الشرآة آالوآالة والوآالة لا تجوز على محرم، :المبدأ الثالث  

 فجعل الإنسان غيره یقتل رجلاً عمدًا عدوانًا هو - بعد آلام -قال البناني 
  )12(.أمر لا نيابة فيه وجعله یقتله قصاصًا نيابة ووآالة

وهو أمر لا مریة فيه، فلا یجوز ولا یصح أن توآل شخصًا   
قال السيوطي . ليسرق أو ليبيع بالربا، فهي وآالة باطلة وآثارها آذلك

قاعدة من صحت منه مباشرة الشيء صح توآيله فيه غيره وتوآله فيه (
  )13().عن غيره وإلا فلا

  
لوآالة عندما قال إن وقد سبق آلام المغني في جعله الشرآة آا  

  .عقد الوآيل یقع للموآل في آلامه عن الشرآة
  

وبعد، فإن حرمة هذا النوع من الشرآات تبدو غایة في الوضوح،   
لانطباق قواعد التحریم عليها، لأنها أحرى بالحرمة مما ذآرنا، ثم إن 
. التحریم في هذه المسألة هو من باب تحریم المقاصد وتحریم الوسائل

تحریم المقاصد لأنه ممارسة الربا في شكل بيوع فاسدة وتعاطي البيع 
قال . الفاسد في حد ذاته محرم مهما آانت نية المتعاطي في جبره

آما یؤخذ من : تعاطى البيوع الفاسدة حرام" القاعدة الخامسة: " السيوطي
عن الرویاني في الفروق والتصرفات : آلام الأصحاب، إلى أن قال

لها آتصرفات الغاصب إلا في وجوب الحد عليه وانعقاد بالشراء الفاسد آ
  )14(.الوالد حرا
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: وممنوعة منع الوسائل والمآلات لأنها تعاون على الإثم قال تعالى  
ولأنها ) وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان(

وقد یؤول الأمر إلى . وسيلة إلى استمراء الربا والانغماس في حمأته
  .ورثة لا یهتمون حتى بإخراج الأرباح الناشئة عن المعاملات الربویة
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  المساهمة في رأس مال الشرآات المساهمة
  

  *داتو عبد الخالق
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .من علماء ماليزیا  *

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  المشكلة
لسابعة، التي عقدت في قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته ا  

مدینة جدة بالمملكة العربية السعودیة، تحریم المساهمة في رأس مال 
الشرآات المساهمة، أو شراء أسهمها، إذا لم تكن هذه الشرآات متفقة مع 
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وینطبق هذا . مبادئ وضوابط الشریعة الإسلامية في معاملاتها وأنشطتها
  .القرار على الشرآات الموجودة بالبلدان الإسلامية وغير الإسلامية

  
ویضع هذا القرار البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الأخرى   

  :في مأزق حرج للأسباب التالية
آثيرا ما تكون الأموال المخصصة للاستثمار، المتاحة لدى   -أ

البنوك والمؤسسات المالية أآثر مما تحتاجه الشرآات التي تتقيد 
تها الاستثماریة أو لتمویل بالمبادئ الشرعية من أجل عمليا

  .أنشطتها
  
سوف تتحمل المؤسسات المالية الإسلامية بذلك تكلفة الاحتفاظ   -ب

بالسيولة الزائدة لدیها، وما ینجم عنها من فقدان الفرصة البدیلة، 
وذلك بسبب محدودیة الفرص الاستثماریة أمامها، وبالتالي هبوط 

وسوف یكون من العسير عندئذ إقناع الجمهور من . ربحيتها
المسلمين، وخصوصا حاملي الأسهم منهم، بالعائد الأقل بعض 

  .الشيء على استثماراتهم
  
ما زالت الأدوات المالية الإسلامية محدودة وأقل عددا من    -ج

  ).غير الإسلامية(الأدوات المالية التقليدیة المتاحة 
  

ق ولا ینطبق هذا فقط على البلدان غير الإسلامية ولكنه ینطب  
آما أن المؤسسات المالية لم . أیضا على البلدان الإسلامية نفسها

وهذا مما . تتوسع في استخدام الأدوات المالية الإسلامية المعروفة
یزید من تفاقم الوضع بالنسبة للربحية في البنوك الإسلامية 

  .والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى
  
من المعروف أیضا أن عوائد الاستثمار تكون غالبا أآثر ارتفاعا،   -د

وأسرع تحققا في القطاع المالي من الاقتصاد، عن غيره من 
ولهذا إغراؤه بالنسبة للشرآات . القطاعات الإنتاجية الأخرى
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المساهمة حيث تعمد إلى تمویل أنشطتها من خلال الأدوات 
  .المالية التقليدیة المألوفة لدیها

  
سات المالية القائمة على من الواضح أن الاستثمار في المؤس  -هـ

ولكن عندما یحرم على البنوك . الربا هو من الأمور المحرمة
الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى أن تستثمر في 
شرآات تكون أنشطتها الرئيسة متفقة مع الشریعة، بينما تمویل 
أنشطتها لا یتفق مع الشریعة، فإن هذا یزید من تضييق الخناق 

  .على فرصها الاستثماریة
  
  
  
  

  آراء مختلف العلماء
  :تدور آراء مختلف العلماء على النقاط الأساسية التالية  

  
ما إذا آان یجوز الاآتتاب في أسهم الشرآات التي تكون أنشطتها   -أ

متفقة مع الشریعة حتى ولو لم یكن تمویلها لمثل تلك الأنشطة 
  .آذلك

  
م شرآات سيتم إنشاؤها من قبل ما إذا آان یجوز الاآتتاب في أسه  -ب

  .غير مسلمين وقد یكون تعاملهم متعارضا مع الشریعة
  
ما إذا آان یجوز الاآتتاب في أسهم شرآات في البلدان غير   -ج

  .الإسلامية
  

تعتمد في الحقيقة على ) ج(و ) ب(إن الآراء بالنسبة للحالتين   
فإذا آان لا یجوز الاآتتاب في أسهم الشرآات ). أ(الموقف بالنسبة للحالة 

، )أو التي ستنشأ في بلدان غير إسلامية(التي سينشئها غير المسلمين 
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لأنها قد تقوم بأنشطة لا تتفق مع الشریعة، فإنه لا یجوز بالتالي عندئذ 
وأهم . الاآتتاب في أسهم مثل تلك الشرآات في البلدان الإسلامية أیضا

ار في شرآات تكون نقطة هنا هو تحدید ما إذا آان یجوز الاستثم
أنشطتها الرئيسة متفقة مع الشریعة، بينما تمویلها لتلك الأنشطة غير ذلك 

  ).الحالة أ(
  

  :الأسباب المقدمة للموافقة على الوضع أ
من رأینا أنه یجب أن یسمح للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية   

الإسلامية الأخرى بالاآتتاب في أسهم الشرآات التي تكون أنشطتها 
الرئيسة متفقة مع الشریعة، بالرغم من أنها قد تلجأ إلى تمویل قائم على 

أو حتى . وتمویل الأنشطة المشار إليه هنا یتضمن الاقتراض بالربا. الربا
. إیداع الفائض السائل من رأس المال في حسابات إیداع قائمة على الربا

ذا آانت في ویجب عدم إعارة الاهتمام لمسألة مكان الشرآة، أي ما إ
بلدان إسلامية أو غير إسلامية، وما إذا آانت ستنشأ أو أنها قائمة بالفعل 

  .ذلك على أساس أنها ليست معایير مهمة لتحدید جواز الاستثمار فيها
  

هما إما أن نستثمر : ليس لدینا، في الوقت الحالي، سوى خيارین  
في قطاع مالي تقوم شرآاته على أنشطة مالية تعتمد أساسا على الربا، أو 
. أن نتجه إلى القطاع غير المالي الذي تتفق أنشطته أساسا مع الشریعة

ونحن لا نستطيع أن نختار الخيار الأول، لأننا نعلم مقدما أن الأنشطة 
وهكذا لا یتبقى أمامنا سوى . القائمة على الربا لا تجوز في الإسلام بالمرة
 على معاملاتها المالية بينما تلك الشرآات التي یكون الربا فيها مقصورا

  .تكون أنشطتها الرئيسة متفقة مع أحكام الشریعة
  

  :والأسس لتبرير ذلك هي آما يلي
إن عدد الشرآات التي لا تعتمد على التمویل القائم على الربا قليل   -أ

وقد تؤدي محدودیة الفرص الاستثماریة بالتالي إلى إلحاق الضرر . جدا
  .بكيان المؤسسات المالية الإسلامية، بل وأآثر من ذلك بربحيتها
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إن وجود فائض آبير من الأموال بدون استثمار لدى المؤسسات   -ب
المالية الإسلامية سيلحق بها أفدح الضرر، في تحملها للتكلفة الناشئة 

وليس من الحكمة وضع آل البيض في سلة واحدة، بمعنى أنه ليس . عنها
ة، أن یُقتصر على الاستثمار في تلك من الحكمة، من الوجهة الاقتصادی

فليس . الشرآات القليلة التي تتقيد تماما بأحكام الشریعة في آافة معاملاتها
بل بالعكس، فإن . من مقاصد الإسلام أبدا أن یسبب المشقة لأتباعه

  .الإسلام وجد لتيسير الأمور لنا
  
إن آمية الاستثمارات التي تتم في مثل تلك الشرآات لا تسمح   -ج

وهكذا نرى أن . عادة بإمكانية المراقبة التامة لها لكي تؤثر في قراراتها
  .ما أجيز هو ما لا یتاح فيه فرصة المحافظة عليه

  
إن الاستثمارات التي تتم یكون الغرض منها تمویل الأنشطة   -د

الرئيسة للشرآة، ویتم من خلالها آسب الربح، ولا یكون الغرض منها 
  .عمليات تمویل قائمة على الربا أو السماح بهاأبدا تشجيع القيام ب

  
إن الأنشطة القائمة على الربا في هذه الشرآات عادة ما تكون   -هـ

وبالرغم من وجود خليط . قليلة جدا إذا ما قورنت بالأنشطة الرئيسة بها
. من الحلال والحرام في هذه الحالة، فإن الحلال فيها یمثل الجزء الأعظم

وبالتالي یكون العمل في آليته حلالا حيث إن الحكم الخاص بالأغلب 
  .ینسحب على الكل

  
یكون الرأي آذلك فقط عندما لا یكون هناك خيار آخر للقيام   -و

وبتعبير آخر، إذا آانت هناك . بالاستثمار إلا عن طریق هذه الشرآات
شرآتان لهما نفس المستوى من الربحية فإنه یجب اختيار أقلهما اعتمادا 

  .تمویل القائم على الرباعلى ال
  
عند التقریر بأن الشرآة تلتزم بأحكام الشریعة الإسلامية في   -ز

أنشطتها الرئيسة یجب توخي الدقة التامة من الوجهة الدینية في التثبت 
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إن الممارسات . من مطابقة هذه الأنشطة لجميع المتطلبات الشرعية
المعاصرة في عالم الأعمال حاليا تجعل الكثير من الشرآات المساهمة 
تنطوي أعمالها على الفائدة، ولذلك فمن الضروري التثبت من أن جميع 

  .الأنشطة المختلفة تقوم على أساس إسلامي
  
 -یجب دائما محاولة التوصل إلى التحكم في الشرآة من أجل تقليل  -ح

 الحاجة للقيام بتلك الأنشطة التي تنطوي على -إن لم یكن القضاء على 
  .ربا

  
یجب أیضا محاولة صياغة أدوات مالية إسلامية جدیدة، جذابة   -ط

  . التغلب على هذه المشكلة- في النهایة -وخلق شهرة لها حتى یتم 



  

  418

  
  
  
  
  

مسألة المساهمة في الشرآات ذات الأغراض المشروعة التي تتعامل 
  أحيانا بأعمال الاقتراض أو الاستثمار المصرفي المحرم 

  
  
  
  

  *سامي حسن حمود
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   جدة-الباحث الاقتصادي في المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب   *

  : تحديد المسألة في إطارها العام-أ
  

توجد الشرآات المساهمة في البلاد الإسلامية، وفقا لصورة   
الشرآات المعاصرة، وتقوم بعملها حسب الواقع الذي تعمل فيه، وتعتبر 

  .عماد الاقتصاد الوطني الحدیث في معظم البلاد الإسلامية
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والشرآات محل السؤال هي الشرآات المساهمة، التي تعمل   
بأغراض لا تتعارض مع الشریعة الإسلامية، مثل شرآات الأسمنت 
والحدید ومصافي النفط وإنتاج الكهرباء وشرآات النقل وغيرها، مما 

  . یدخل عملها في نطاق الأعمال المشروعة
  

أما وجه المخالفة في أعمال بعض هذه الشرآات فهو یتمثل في   
حالات اقتراضها للأموال من البنوك بطریق الفائدة، وإیداعها لأموالها 

  .لدى البنوك التي تتعامل بالفائدة
  :ولا یخلو الحال من وجود حالات متعددة من بينها  

جد فيه مثل هذه حالة عدم وجود أي بنك إسلامي في البلد، الذي تو .1
الشرآات حيث لا تستطيع هذه الشرآات أن تتعامل مع بنوك إسلامية 

  .خارج البلد الذي تعمل فيه

حالة وجود بنك إسلامي واحد أو أآثر، ولكنها أي البنوك الإسلامية  .2
غير قادرة على تلبية احتياجات مجموع الشرآات المساهمة الراغبة 

  .في التعامل الإسلامي

  .حالة وجود بنوك إسلامية تكفي لسد احتياجات الشرآات المساهمة .3
  : بيان موضع السؤال-ب

والمطلوب هو تحدید الحكم في آل حالة من الحالات الثلاث   
المبينة آنفا، وذلك بالنسبة لجواز إقدام البنك الإسلامي للتنمية على 

وهي الشرآات المشروعة حسب . المساهمة في رأس مال هذه الشرآات
لكنها قد تخرج عن خط التعامل الشرعي في علاقتها مع أغراضها، و

البنوك الربویة في الأخذ والإعطاء علما بأن مقتضى إطلاق القول 
 إلى إبعاد البنك 2 و 1بالامتناع عن المساهمة یؤدي في الحالتين 

الإسلامي للتنمية عن إمكانية المساهمة في أي شرآة مساهمة من 
الشرآات الكبرى العاملة في البلاد الإسلامية، التي ینطبق عليها الواقع 

  .الموصوف في آل حالة منهما
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ثم هل یشمل هذا المنع أیضا في حالة اتجاه الرأي إلى الأخذ به   
إلزام آحاد الناس من المواطنين المسلمين في البلد الإسلامي، الذي توجد 

 في به شرآات مساهمة عامة، ولا یوجد به بنوك إسلامية، بعدم المساهمة
أي من هذه الشرآات ذات الغرض المشروع، لمجرد آونها تتعامل 

  .بالضرورة مع البنوك ذات الفوائد الربویة؟
  

ولو طبق هذا المبدأ في تعامل الناس، فهل تكون النتيجة أن یخرج   
جمهور المسلمين المستثمرین من امتلاك الأسهم في الشرآات المساهمة 
هو الأمر الذي لا مفر منه؟ أم أن الأفضل من ذلك هو التوجيه الإیجابي 
لتوعية المساهمين المسلمين بممارسة دورهم في انتخاب أعضاء مجلس 
الإدارة ، الذین یهمهم العمل الحلال آلما آان ذلك متيسرا؟ وأن یكون 
المبدأ هو أن الوقوع في المحظور، إنما یحصل إذا آان المساهم المسلم 

ا هو مطلوب منه، إذ لا یكلف االله نفسا إلا قادرا على التغيير، ولم یقم بم
  .وسعها؟
  واالله الموفق والمستعان،،،  

  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
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  توصيات الندوة
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

   التوصيات الخاصة بقضايا العملة-1
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى   
  .آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

  
تدارس المجتمعون موضوع قضایا العملة وتأثير ظاهرة التضخم   

ربط الأجور والديون بالمستوى "على الأجور والدیون ومدى مشروعية 
العام للأسعار وآذلك استخدام وحدة نقدية حسابية مثل حقوق السحب 

  ".الخاصة أو الدينار الإسلامي في سداد الالتزامات الآجلة
  

  :ى المجتمعون إلى القرارات والتوصيات التاليةوقد انته  
  
یجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة   -1

بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي 
  .للأجور

  
والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور بصورة دوریة تبعا     

للتغير في مستوى الأسعار وفقا لما تقدره جهة الخبرة 
والغرض من ذلك التعدیل حمایة الأجر النقدي . والاختصاص

للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم 
النقدي وما ینتج عنه من الارتفاع المطرد في المستوى العام 

  .لأسعار السلع والخدمات
 یحل وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز ما لم یكن شرط  

  .حراما أو یحرم حلالا
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یجوز أن یتفق الدائن والمدین یوم السداد على أداء الدین بعملة   -2
مغایرة لعملة الدین إذا آان ذلك بسعر صرفها یوم السداد، وعلى 

  .أن لا یبقى في ذمة المدین شيء
وآذلك یجوز في الدین على أقساط بعملة معينة الاتفاق عند سداد   

أي قسط على أدائه آاملا بعملة مغایرة بسعر صرفها في ذلك 
  .اليوم

  
یجوز أن یتفق المتعاقدان على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة   -3

المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات 
متعددة أو بكمية من الذهب وأن یتم السداد حسب ما جاء في البند 

  .السابق
  
یجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدین إذا تم الدین بعملة فلا   -4

بما یعادل قيمة تلك العملة بالذهب أو بعملة أخرى ليقع التزام 
  .الأداء بتلك العملة

  
الصادر من مجمع الفقه الإسلامي ) 4(تؤآد الندوة القرار رقم   -5

جمادى ) 6-1(المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكویت في 
العبرة في وفاء الدیون : "هـ والذي نص على أن1409الأولى 

الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الدیون تقضي 
بأمثالها فلا یجوز ربط الدیون الثابتة في الذمة أیاً آان مصدرها 

  ".بمستوى الأسعار
  

  :التوصيات
  
فيما یتعلق بربط الدیون بوحدة حسابية یوصي المجتمعون بتأجيل   -1

  .ا في ندوة لاحقةهذه القضية، لدراسته
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یوصي المجتمعون الحكومات الإسلامية باتخاذ التدابير المناسبة   -2
  .للحد من التضخم تحقيقا للاستقرار الاقتصادي

  
 -ویشكر المشارآون في الندوة الجهات المنظمة لها داعين االله   

  . أن یكلل جهود العاملين بالنجاح والتوفيق-عز وجل 
  

  .واالله الموفق لما فيه الخير  
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين  
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  التوصيات الخاصة بقضايا البنوك الإسلامية  -2 
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى   
  .آله وصحبه أجمعين

  
استعرض المجتمعون ما جاء في المحاور المقدمة بشأن مشاآل   

ضمنة مقترحات معالجة تلك المشاآل، البنوك الإسلامية، والأوراق المت
بأنواعها من شرعية وفنية وإداریة ومشاآل علاقاتها بالأطراف المختلفة، 
وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حول المحاور والأوراق وما 
ارتبط بها من مداخلات، انتهى المجتمعون إلى التوصيات والقرارات 

  :التالية
  

  :التوصيات
  
حث البنوك الإسلامية على مواصلة الحوار مع البنوك المرآزیة   -1

في الدول الإسلامية، لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها 
في استثمار أموال المتعاملين معها، في ضوء المبادئ الشرعية، 

وعلى البنوك . التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم طبيعتها الخاصة
البنوك الإسلامية، للقيام المرآزیة أن تراعي متطلبات نجاح 

بدورها الفعال، في التنمية الوطنية، ضمن قواعد الرقابة، بما 
یلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي، ودعوة منظمة 
المؤتمر الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، لاستئناف 
اجتماعات البنوك المرآزیة للدول الإسلامية، مما یتيح الفرصة 

  .لتنفيذ متطلبات هذه التوصية
  
وجوب مواصلة اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات   -2

والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل 
المصرفي الإسلامي، وتوفير البرامج التدریبية المناسبة، بالتعاون 
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مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، وسائر الجهات المعنية 
  .رفي الإسلاميبالتدریب المص

  
العنایة بعقدي السلم والاستصناع، لما یقدمانه من بدیل شرعي   -3

  .لصيغ التمویل الإنتاجي التقليدیة
  
التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء،   -4

وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف، ویؤمن 
والتوسع في . فيها وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها

مختلف الصيغ الاستثماریة الأخرى من المضاربة والمشارآات 
والتأجير، مع الاهتمام بالمتابعة والتقييم الدوري، وینبغي 
الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة، مما یتيح 

  .ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها
  
ریة لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية، بدیلا إیجاد السوق التجا  -5

عن سوق السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية، 
التي تأسست (ودعوة مؤسسي الشرآة الإسلامية للتجارة الدولية 

  .لاستكمال متطلبات قيامها بعملها) في البحرین
  
توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي،   -6

وذلك بالتعاون بين البنوك الإسلامية، لدعم صنادیق الاستثمار 
  .المشترآة وإنشاء المشاریع المشترآة

  
الإسراع بإیجاد المؤشر المقبول إسلاميا الذي یكون بدیلا عن   -7

مراعاة سعر الفائدة الربویة في تحدید هامش الربح في 
  .المعاملات

  
 المالية الإسلامية عن طریق قيام توسيع القاعدة الهيكلية للسوق  -8

البنوك الإسلامية، فيما بينها وبالتعاون مع البنك الإسلامي 
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للتنمية، للتوسع في ابتكار وتداول الأدوات المالية الإسلامية في 
  .مختلف الدول الإسلامية

  
دعوة الجهات المنوط بها سن القوانين والأنظمة لإرساء  قواعد   -9

التعامل الخاصة بصيغ الاستثمار الإسلامية، آالمضاربة 
  .والمشارآة والمزارعة والمساقاة والسلم والاستصناع والإیجار

  
دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات، تتوافر فيها   -10

البيانات الكافية عن المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال 
تفادة منها الأعمال، وذلك لتكون مرجعا للبنوك الإسلامية، وللاس

  .في تشجيع التعامل مع الثقات المؤتمنين والابتعاد عن سواهم
  
  
  

  :القرارات
  

بعض استعراض المجتمعين ما طرح في الندوة من مشاآل البنوك   
الإسلامية، تبين أن معظم هذه المشاآل هو مما یحتاج إلى إعداد دراسات 

  :أو بحوث خاصة بها، لذا قرر المجتمعون ما یلي
  
حصر وتصنيف مشكلات البنوك الإسلامية المطروحة في الندوة   -1

وتكوین قائمة موحدة بها، وذلك من قبل لجنة تشكل بمعرفة مجمع الفقه 
  .الإسلامي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدریب

  
إحالة القائمة المشار إليها في البند السابق إلى مجمع الفقه   -2

  .جتهاالإسلامي للنظر في الوجه المناسب لمعال
  
بعد عرض التوصيات على مجمع الفقه الإسلامي، تقوم أمانة   -3

 بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث -المجمع 
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 باتخاذ الإجراءات المناسبة لنشر هذه التوصيات وإبلاغها -والتدریب 
للهيئات المعنية، آالمصارف الإسلامية، والبنوك المرآزیة في البلاد 
الإسلامية، وغيرها من الهيئات، للمعاونة في تنفيذ هذه التوصيات 

  .ومتابعتها
  

  ...والحمد الله رب العالمين  
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  التوصيات الخاصة بالاستثمار في الشرآات المساهمة -3
  

یؤآد المجتمعون على ما سبق أن توصلوا إليه في مجمع الفقه   -1
 -7الفترة من الإسلامي في دورته السالفة المنعقدة بجدة في 

م بشأن مساهمة البنك 14/5/1992 -9هـ الموافق 12/11/1412
الإسلامي للتنمية وغيره في الشرآات المساهمة المتعاملة بالربا 

  :ونصه
قد اتفق الرأي بعد المناقشات المستفيضة في المسألة أن الأصل   

هو أن لا یساهم البنك الإسلامي للتنمية في أیة شرآة لا تلتزم 
ولا بد من اجتناب الوسائل المخالفة . باجتناب الربا في معاملاتها

للشرع، ومن أعظمها التعامل بالربا في الأخذ والعطاء، وعلى 
إدارة البنك البحث عن أساليب استثماریة تتفق مع الشریعة 
الإسلامية، وتحقق غایات التنمية للبلاد الإسلامية، وذلك مثل 

قد الاستصناع وعقود أنواع عقد السلم بصوره الموسعة وع
أما بالنسبة للمساهمة في أسهم الشرآات . التوریدات المختلفة

المؤسسة خارج البلاد الإسلامية، فإن الرأي بالاتفاق على عدم 
إجازة ذلك للبنك الإسلامي للتنمية، إذا آانت تلك الشرآات تتعامل 

  .بالفائدة
  
یقرر المجتمعون أن الربا محرم في جميع أحواله، وأنه لا مجال   -2

  .للتفرقة بين الربا الاستهلاآي وربا الاستثمار، فالكل محرم
  
یرى المجتمعون أن الإسهام في الشرآات المساهمة التي تتعامل   -3

بالربا بقصد إصلاح أوضاعها، بما یتفق مع الشریعة الإسلامية، 
من القادرین على التغيير أمر مشروع على أن یتم ذلك التغيير في 

  . ممكنأقرب وقت
  

  :التوصيات
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ناشد المجتمعون أرباب الأموال من المسلمين بضرورة السعي    -1
لإنشاء شرآات تقوم على أساس أحكام الشریعة الإسلامية في 

  .أنشطتها وتتيح للمستثمرین مجالا للحصول على عائد حلال
  

  والحمد الله رب العالمين،،،  
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  الملاحق
  
  
  .آلمة معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية في افتتاح الندوة  -1
  .قائمة أسماء العلماء والفقهاء والاقتصادیين المشارآين في الندوة  -2
  .جدول أعمال الندوة  -3
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  آلمة رئيس البنك الإسلامي للتنمية
  

في حفل افتتاح حلقة العمل عن الرأي الشرعي في معالجة آثار تغير 
  أسعار العملة

  )م1993إبريل ( نيسان 11 و 10هـ الموافق 1413 شوال 19 و 18
  

  السلام عليكم ورحمة االله وبرآاته
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الهادي سيدنا محمد 
  .وعلى آله وأصحابه أجمعين

  
إن من نعمة االله على هذه الأمة أن قيض لها من العلماء والباحثين   

من ینير لها الطریق ویبين لها وجه الصواب آلما أعوزتها الحاجة إلى 
ولقد عرفت جوانب آثيرة من . البحث والتمحيص فيما یستجد من أمور

الاقتصاد الإسلامي درجات مرموقة من البحث والدراسة خصوصا في 
فمنذ المؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي الذي انعقد في . العقدین الأخيرین

ة والاقتصاد هـ دأب عدد من علماء الشریع1396مكة المكرمة في عام 
  .على دراسة القضایا الأساسية في الاقتصاد وإیجاد الحلول الإسلامية لها

  
آما آان لإنشاء البنك الإسلامي للتنمية والبنوك الإسلامية   

الأخرى ومراآز البحث العلمي المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي دور 
ملحوظ في تنشيط وتشجيع الأبحاث الجادة في الجوانب المختلفة من 
الاقتصاد الإسلامي بما في ذلك قضایا البنوك الإسلامية والأمور 

  .المرتبطة بعلم المالية للأفراد أو المجتمعات
  

وآان من ثمرة ذلك رصيد طيب من الأفكار والوسائل والأساليب   
اختطها العلماء والباحثون على ضوء المنهج الإسلامي للسلوك 

ثرى تراث أمتنا العظيم في البحث الاقتصادي للأفراد والمجتمعات فيما أ
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والتمحيص وقدم حلولا قائمة على الشریعة الإسلامية السمحة للعدید من 
  .المشكلات الاقتصادیة، والمالية المعاصرة

  
ولقد أسهم المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب بدفع عجلة دراسة   

القضایا الاقتصادیة المعاصرة من وجهة نظر إسلامية في جوانب 
فقد أقام خلال الأعوام الماضية عددا من الندوات العلمية لدراسة . متعددة

وهو یتعاون مع هيئات البحث . قضایا اقتصادیة ومصرفية متنوعة
العلمي الأخرى وفي مقدمتها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي في إقامة الندوات العلمية التي تجمع المتخصصين في علوم 

ریعة وعلوم الاقتصاد والمال من أجل استجلاء موقف الشریعة الش
ومن هذه القضایا . الإسلامية في القضایا المستجدة في هذه الميادین

موضوع ندوتنا اليوم وهو ربط الحقوق والالتزامات بتغير أسعار العملة 
Indexation .  وقد نشأت الحاجة لهذا الموضوع آما هو معلوم نتيجة

للارتفاع الكبير الذي یطرأ أحيانا على المستوى العام للأسعار وهو ما 
یعرف بالتضخم والذي یحمل آثارا آثيرة ضارة على الاقتصاد لما یحدثه 
من اضطراب في العلاقات المالية بين الناس، إذ إن جميع العقود 
والالتزامات والحقوق والدیون والموجودات المحددة بمقدار معين من 

  .ها نتيجة للتضخمالنقود تنخفض قيمت
  

ولقد قام آثير من الدول بإدخال أشكال من ربط الحقوق   
والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار في جوانب عدیدة من حياتها 

  .الاقتصادیة أهمها عقود العمل
  

ومن الواضح أن لموضوع ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير   
إذ إنه على . سعر العملة علاقة وثيقة بالأعمال المصرفية الإسلامية

الرغم من أن أرباح الودائع الاستثماریة في هذه المصارف غير معلومة 
مسبقا وتتحدد حسب النتائج الفعلية لاستثمارات المصرف الإسلامي، فإن 
قيمة الودائع نفسها محددة بكمية معينة من النقود، أضف إلى ذلك أن ما 

ات استثمار أو سندات یمكن أن تصدره المصارف الإسلامية من شهاد
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مضاربة أو مقارضة تتحدد قيمته بوحدات النقود أیضا، آما أن الكثير من 
استثمارات البنوك الإسلامية ودیونها یتخذ قيمة اسمية نقدیة مما یجعل 
هذه الاستثمارات عرضة للتأثر مباشرة بأي تغير في القيمة الحقيقية 

  .للعملة
  

هـ 1407ولقد أقيمت ندوة في هذا المكان نفسه في شهر شعبان   
درست جوانب مهمة من آثار تغير أسعار العملة ) م1987ایریل /نيسان(

على العقود والحقوق والالتزامات الآجلة، وحضرها عدد آبير من 
وقد قدمت تلك الندوة توصيات مهمة لمجمع الفقه . العلماء والاقتصادیين

ة في الكویت في شهر الإسلامي بحثت في دورته السنویة الخامسة المنعقد
وصدر بشأنها ) م1988دیسمبر /آانون الأول(هـ 1409جمادى الأولى 

  . لتلك الدورة4قرار المجمع رقم 
  

ولكن الندوة نفسها أشارت في توصياتها إلى ضرورة استكمال   
البحث في عدة جوانب من آثار تغير أسعار العملة على العقود والحقوق 

  .والالتزامات الآجلة
  

وتأتي حلقة العمل التي نفتتحها اليوم استكمالا لذلك الجهد الطيب   
ولقد تم تنظيم . وحتى تتضح جميع جوانب هذا الموضوع بإذن االله تعالى

حلقة العمل هذه بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي وهي تترآز على 
أربعة محاور أساسية هي تأثير التغير في أسعار العملة على الأجور، 

دة حسابية بدلا من النقود في العقود المنشئة للدیون وعلاقة واستعمال وح
حسن الوفاء بآثار التغير في أسعار العملة، وحالات التضخم المرتفعة 

  .وتأثيرها على القيم الاسمية للدیون والالتزامات الآجلة
  

واالله أدعو أن یوفق هذا الجمع الكریم في تحقيق أهداف حلقة   
  .العمل هذه والوصول إلى النتائج المرجوة إنه سميع الدعاء

  
  والسلام عليكم ورحمة االله وبرآاته،،،  
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  )م11/4/1993-10(هـ 19/10/1413 - 18آثار تغير قيمة النقود "المشارآون في ندوة 
 رقم الهاتف  العنوان  الاسم الرقم

  
1-  

  :السادة العلماء الشرعيون  -أ
  محمد الحبيب ابن الخوجة.      الشيخ د

  
   جدة -العام لمجمع الفقه الإسلامي الأمين 

  
6672288  

  2861350   تونس- ساحة القصبة -الوزارة الأولى        الشيخ محمد مختار السلامي  -2
الصدیق محمد الأمين .      الشيخ د  -3

  الضریر
  225379   آلية القانون-جامعة الخرطوم 

  6710000   جدة-برج دلة        الشيخ عبد الستار أبو غدة  -4
  892255   جامعة قطر-آلية الشریعة   على أحمد السالوس.      الشيخ د  -5
  5561712  القاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة       الشيخ عبد االله سليمان المنيع  -6
     الشيخ صالح بن عبد الرحمن   -7

  الحصين
  8387550  1247ب .المدینة المنورة ص

مرزوقي صالح بن زابن ال.      الشيخ د  -8
  البقمي

  5281260   جامعة أم القرى-آلية الشریعة 

  5281037   جامعة أم القرى-آلية الشریعة   حمزة بن حسين الفعر.      الشيخ د  -9
  6880739   جدة-جامعة الملك عبد العزیز   ناجي بن محمد شفيق عجم.      د  -10
  6208504  جامعة الملك عبد العزیز بجدة       الشيخ عبد االله بن بيه  -11
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  310543   باآستان14آراتشي -دار العلوم        الشيخ محمد تقي العثماني  -12
  

13-  
  : السادة العلماء الاقتصاديون-ب

  رفيق یونس المصري.      د
  

   جدة-مرآز أبحاث الاقتصاد الإسلامي 
  

6952684  
  6441791  لإداریةالمرآز الوطني للاستشارات ا  سيف الدین إبراهيم تاج الدین.      د  -14
  6952403   جامعة الملك عبد العزیز-مرآز أبحاث الاقتصاد الإسلامي   محمد أنس الزرقا.      د  -15
  6710000  مجموعة دلة البرآة  أحمد محي الدین أحمد.      د  -16
  4787757   الریاض-مؤسسة النقد العربي السعودي   محمد عمر عبد الكریم شابرا.      د  -17
  5561932   جامعة أم القرى-قسم الاقتصاد   شوقي أحمد دنيا.      د  -18
  6952403   مرآز الاقتصاد الإسلامي-جامعة الملك عبد العزیز   محمد عمر زبير.      د  -19
  5466965   جامعة الإسكندریة-آلية التجارة   عبد الرحمن یسري أحمد.      د  -20
  6441791  16711ب . ص-د الإسلامي مرآز الاقتصا  محمد علي القري.      د  -21
  6400789  جدة- جامعة الملك عبد العزیز 16711ب .مرآز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، ص  عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي.      د  -22
  6449973   جدة-المرآز الوطني للاستشارات الإداریة   موسى آدم عيسى.      د  -23

  
24-  

 السادة أصحاب الأعمال -ج
  :والمصرفيون

       الشيخ صالح عبد االله آامل

  
   جدة-دلة البرآة 

  
6710000  

  233093   البحرین5240ب . ص-بنك البحرین الإسلامي        عبد اللطيف عبد الرحيم جناحي  -25
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  3919686  رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندریة  إسماعيل حسن محمد.      د  -26
  

27-  
  :الضيوف الآخرون.  د

  عبد الحميد أحمد أبو سليمان.      د
  

  الجامعة الإسلامية العالمية بماليزیا
  

7555401  
  222477  وزارة الشئون الإسلامية، سلطنة بروني       الحاج عبد الحميد بن بكال  -28
  235686   بروناي-البنك الإسلامي        حاج ملوسين بن حاج باني  -29
     بروناي-البنك الإسلامي         فيهين حاج عبد الحميد بن باآل  -30
      حاج زین الصالحين بن حاج محمد   -31

  طاهر
     بروناي-البنك الإسلامي 

     بروناي-وزارة المالية         حاج أبو بكر بن حاج إبراهيم  -32
  2560470  الكویت) ان الأميريالدیو(اللجنة العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشریعة الإسلامية   عبد االله محمد عبد االله .        د  -33
 اللجنة الاستشاریة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام -الدیوان الأميري   آاظم محمد المزیدي.         م  -34

  الشریعة الإسلامية
5337961  

          "       "       "      "       "          "          صالح عبد االله العمير  -35
          "       "       "      "       "          "          إبراهيم عبد اللطيف الإبراهيم  -36
          "       "       "      "       "          "  محمد عبد الغفار الشریف.         د  -37
  5371456   قسم الاقتصاد الإسلامي  -جامعة أم القرى   عصام هاشم عيدروس الجفري.         د  -38
  5344846    عصام عباس نقلي.         د  -39
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  5580411   آلية الشریعة-جامعة أم القرى   سعود بن مسعد الليسي.         د  -40
  

41-  
  :   المشارآون من البنك والمعهد-هـ

  عبد الحميد حسن الغزالي.         د
  

  مدیر المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب
  

6361400  
    المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب  محمد فهيم خان.         د  -42
       "       "          "         "  منذر قحف.         د  -43
       "       "          "         "  أحمد الأشقر.         د  -44
       "       "          "         "  بوعلام بن جيلالي.         د  -45
      المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب  ور إقبالمن.         د  -46
       "       "          "         "  سامي حسن حمود.         د  -47
  6805203  البنك الإسلامي للتنمية  درویش جستنية.         د  -48
    المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب          عبد الحميد إبراهيمي  -49
       "        "          "         "  محمد العلمي یملحي/        الأخ  -50

  
51-  

 المشارآون من مجمع الفقه -و
  :الإسلامي
  عبد االله إدریس ميغا.         د

  
   جدة-مجمع الفقه الإسلامي 

  
6672288  

          "    "     "       "           "  سيدي محمد مهيب.         د  -52
          "    "     "       "           "  لفزاني        السيد عمر ا  -53
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          "    "     "       "           "          السيد بسام معاذ  -54
          "    "     "       "           "          السيد محمود سند  -55
          "    "     "       "           "          السيد آدم تيام  -56

 
  



 

  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  برنامج ندوة قضايا النقود والبنوك والشرآات

  )م14/4/1993-10(هـ 22/10/1413 - 18
  

  . جدة-البنك الإسلامي للتنمية   : المكان
  

  آثار تغير قيمة العملة: الموضوع الأول
  

  )م10/4/1993(هـ 18/10/1413يوم السبت : الجلسة الافتتاحية
   صباحا9ر80 - 8ر30: الساعة     
   الافتتاح بتلاوة مبارآة من القرآن الكریم-    
  . آلمة رئيس البنك الإسلامي للتنمية-    
  . آلمة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي-    
  . آلمة مدیر المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب-    

  
  )م10/4/1993(هـ 18/10/1413يوم السبت   :الجلسة الأولى

  1ر30 - 10ر00: الساعة    
الدآتور محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين : رئيس الجلسة

  .العام لمجمع الفقه الإسلامي
الدآتور شوقي دنيا، أستاذ الاقتصاد الإسلامي : المقرر

  .بجامعة أم القرى
  . آلمة الشيخ صالح آامل-    

  
ربط الأجور بتغير المستوى العام : الموضوع      
  .للأسعار

  
یسري، رئيس مجلس الدآتور عبد الرحمن : العارضان

  .قسم الاقتصاد، آلية التجارة، جامعة الإسكندریة



 

441  -یوسف . ع

الدآتور حمزة الفعر، الأستاذ بكلية الشریعة، جامعة أم 
  .القرى

  المناقشة    
  

  ).م10/4/1993(هـ 19/10/1413يوم السبت   :الجلسة الثانية
  8ر30 - 5ر00: الساعة    

الدآتور محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين : رئيس الجلسة
  .العام لمجمع الفقه الإسلامي

الدآتور محمد علي القري، الأستاذ بجامعة الملك : المقرر    
  .عبد العزیز

استعمال وحدة حسابية في العقود المنشئة : الموضوع    
  .للدیون

الدآتور رفيق یونس المصري، الأستاذ بجامعة : العارض
  الملك عبد العزیز

  استراحة    
  المناقشة    

  
  

  )م11/4/1993(هـ 20/10/1413يوم الأحد  :لثةالجلسة الثا
  12ر30 - 8ر30 الساعة    

الدآتور محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين : رئيس الجلسة
  العام لمجمع الفقه الإسلامي

الدآتور رفيق یونس المصري، الأستاذ بجامعة : المقرر
  .الملك عبد العزیز

حسن الوفاء بالدیون وعلاقته بالربط بتغير : الموضوع
  .المستوى العام للأسعار

الدآتور صالح المرزوقي، الأستاذ بجامعة أم : العارض
  .القرى
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  استراحة
  المناقشة

  
  )م11/4/1993(هـ 20/10/1413يوم الأحد   :الجلسة الرابعة

  7 - 4ر00: الساعة 
الدآتور محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين : رئيس الجلسة

  .العام لمجمع الفقه الإسلامي
الدآتور أحمد الأشقر، رئيس مجموعة الاقتصاد : المقرر

  .الإسلامي بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدریب
ربط الدیون والأجور بتغير المستوى العام : الموضوع

  .للأسعار في حالة وجود معدلات مرتفعة للتضخم
  .الدآتور شوقي دنيا، الأستاذ بجامعة أم القرى: العارض
  .استراحة
  .المناقشة

  
  )م11/4/1993(هـ 1413/-20/10يوم الأحد   :الجلسة الخامسة

  9ر00 - 8ر00: الساعة
الدآتور محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين : رئيس الجلسة

  .العام لمجمع الفقه الإسلامي
 الدآتور احمد الأشقر، رئيس مجموعة الاقتصاد :المقرر 

  .الإسلامي بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدریب
  .عرض التوصيات

  
  قضايا البنوك الإسلامية: موضوع الثانيال

  
  )م12/4/1993(هـ 20/10/1413يوم الاثنين : الجلسة السادسة

  1ر30 - 9ر00: الساعة
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الدآتور محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين : رئيس الجلسة
  .العام لمجمع الفقه الإسلامي

الدآتور عبد الستار أبو غدة، المستشار بمجموعة : المقرر
  .دلة البرآة
عرض المحاور المقدمة من مجموعة البرآة : الموضوع

  ).الدآتور أحمد محي الدین(
مدیر عام (الأستاذ عبد اللطيف جناحي : العارضان

  )والعضو المنتدب لبنك البحرین الإسلامي
رئيس مجلس إدارة بنك (الدآتور إسماعيل حسن محمد 

  )الإسكندریة بمصر
  11ر30 - 11ر00: استراحة

  
  ).م12/4/1993(هـ 20/10/1413يوم الاثنين   :ةالجلسة السابع

  8ر30 - 4ر30: الساعة 
الدآتور محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين : رئيس الجلسة

  .العام لمجمع الفقه الإسلامي
الدآتور عبد الستار أبو غدة، المستشار بمجموعة : المقرر

  .دلة البرآة
  .مشاآل المصارف الإسلامية: الموضوع
  الشيخ صالح الحصين: العارضان

الدآتور نجاة االله صدیقي، مرآز أبحاث الاقتصاد 
  الإسلامي

  .استراحة قصيرة بعد صلاة المغرب
  

  )م13/4/1993(هـ 21/10/1413يوم الثلاثاء   :الجلسة الثامنة
  1ر30 - 9ر00: الساعة

الدآتور محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين : رئيس الجلسة
  .العام لمجمع الفقه الإسلامي
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الدآتور عبد الستار أبو غدة، المستشار بمجموعة : لمقررا
  .دلة البرآة
  .مشاآل البنوك الإسلامية: الموضوع
الدآتور محمد علي القري بن عيد، الأستاذ : العارض

  بجامعة الملك عبد العزیز
  .11ر30 - 11ر00: استراحة

  
  )م13/4/1993(هـ 21/10/1413يوم الثلاثاء   :الجلسة التاسعة

  8ر30 - 4ر30: الساعة 
الدآتور محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين : رئيس الجلسة

  .العام لمجمع الفقه الإسلامي
الدآتور عبد الستار أبو غدة، المستشار بمجموعة : المقرر

  .دلة البرآة
  .مناقشة أبحاث الندوة وعرض التوصيات: الموضوع
  المناقشة

  .استراحة بعد صلاة المغرب
  

 المشارآة في أسهم الشرآات المساهمة حكم: الموضوع الثالث
  المتعاملة بالربا

  
  )م14/4/1993(هـ 22/10/1413يوم الأربعاء   :الجلسة العاشرة

  1ر30 - 9ر00: الساعة
الدآتور محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين : رئيس الجلسة

  .العام لمجمع الفقه الإسلامي
 الدآتور حسن عبد االله الأمين، الباحث بالمعهد :المقرر

  .الإسلامي للبحوث والتدریب بالبنك الإسلامي للتنمية
حكم المشارآة في أسهم الشرآات المساهمة : الموضوع

  .المتعاملة بالربا
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بحث الدآتور أحمد سالم مستشار وزیر المالية : العرض
  .المصري
  المناقشة
  11ر30 - 11: استراحة
  التوصيات
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  في الشرآاتقضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة 
  قائمة المحتويات

  
  
  :تقدیم

  
  لنائب مدیر المعهد

الصفح        
  ة
2  

المقدم
  ة

  5          للمحرر

القضایا الناشئة عن آثار إرتفاع المستوى العام للأسعار   :الباب الأول
  على الأجور والقروض والدیون

  
17  

  18  شوقي أحمد دنيا: التضخم والربط القياسي  :الفصـــــــل الأول  
محمد أنس : ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار  :الفصل الثانـــــــي  

  الزرقا
96  

عبد : الربط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعار  :الفصل الثالــــــث  
  الرحمن یسري أحمد

127  

الفصل   
  :الرابـــــــع

حسين بن حمزة : ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار
  الفعر

172  

  197  صالح بن زابن المرزوقي البقمي: حسن وفاء الدیون :الفصل الخامــــس  
رفيق یونس : الربط القياسي للدیون بعملة اعتباریة  :الفصل الســـادس  

  المصري
218  

    :تعليقات ومناقشات  :الفصل السابـــــع  
  231  الشيخ مصطفى أحمد الزرقا      
  247  عبد الحميد أبو سليمان      
  254  سيف الدین تاج الدین      
  260  محمد علي القري      
  264  سامي حمود      
  267  عبد الحميد الغزالي      
  269  من آتاب نحو نظام نقدي عادل لمحمد عمر شابرا      
  275  من آتاب الدرر السنية لعبد بن محمد بن قاسم      

الباب 
  :الثانـــــــــــــــي

  283  قضایا البنوك الإسلامية

  284محمد علي : عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلاميةالفصل   
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  القري  :ثامـــــــــنال
الفصل   

  :التاســــــــع
  326  محمد نجاة االله صدیقي: مشكلات البنوك الإسلامية

الفاصل   
  :العاشـــــــر

  345  رفيق یوسف المصري: مشكلات المصارف الإسلامية

الفصل الحادي   
  :عشر

  363  الشيخ صالح الحصين: عقد السلم والاستصناع

الفصل الثاني   
  :عــشر

  372  قضایا عرضتها المؤسسات المصرفية الإسلامية

  373  عرض بيت التمویل الكویتي      
  377  عرض مجموعة دلة البرآة      

  387  الاستثمار في الشرآات المساهمة  :الباب الثالـــــــــــــث
الفصل الثالث   

  :عشر
الشيخ عبد :التي تتعامل بالربا حكم المساهمة في الشرآات 

  االله بن منيع
388  

الفصل الرابع   
  :عشر

مدى جواز المشارآة في الشرآات المساهمة التي تتعامل 
  :مع البنوك

  أحمد سالم محمد

423  

الفصل الخامس   
  :عشر

  254  مناقشات وتعليقات

  456  تدخل الشيخ صالح آامل      
  466  تدخل الشيخ عبد االله بن بيه      
  476  تدخل اداتو عبد الخالق      
  483  تدخل سامي حمود      

الخاتمــــــــــــــــــــــة 
:  

  486  توصيات الندوة

  487   التوصيات الخاصة بقضایا العملة-1    
  490   التوصيات الخاصة بقضایا البنوك الإسلامية-2    
 التوصيات الخاصة بالاستثمار في الشرآات -3    

  المساهمة
494  

ــــــــــــــــــــالملاحــ
  :ق

    496  

  497 آلمة رئيس البنك الإسلامي للتنمية في افتتاح -1    
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  الندوة
  501   أسماء العلماء والفقهاء المشارآين-2    
  506   جدول أعمال الندوة-3    

  


